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ا 
المجلد صفر (*): سدرته الدراسنة والعلمية 
المجلد الأول : أصول الدين 


أله بين الفطرة والدليل 
العدل الإلهي بين الجبر والاختيار 


- الامامة 
المعاد 
المجلد الثاني: في رحاب الرسول (ص) 
المجلدات الثالئث والرابع والخامس: (سدرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام) 
المجلدان انسادس والسابع: من المؤْمنينًَ رجالٌ (سيرة ۲۹ صحابيا). 
المجلد الثامن: مفاهيم إسلامية 
- في رحاب القرآن 
- عباد الرحمن 
- نهج البلاغة.. لمن؟ 
د المهدق المحطر ك ن :الممرر .واكضديق 
المجلد التاسع: في رحاب ان 
- المادة بين الأزلية والحدوث 
- الإنسان بين الخلق والتطور 
- هوامش ل کتاب نقد الفكر الديني 
المجلد العاشر: الأعمال الفقهىة 
شلى:هامغن كتانب العزروة الوق 
- مذكرات في الفقه الإستدلالي ١(‏ و٣)‏ 
- متاسك العمرة المقردة 
- بين يدي «المختصر النافع 


المجلد الحادي عشر: أعلام من التراث 
ت الصاحب بن عیاد حياته وأدبه 
- محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) 
- منهج الطوسي في تفسير القرآن 
كالمل علي بن طاووس (حياته» مۇلغاتە› خرانة کته) 


المجلد الثاني عشر: دراسات وصنعات 


: شعر تراڻي‎ e 
ديوان أبي طالب بن عبد المطلب في صنعتين‎ - 
من المستدرك على ديوان الخبزارزي المتوفی سنة ۲۲۰ ه‎ - 
ديوان متمم بن نويرة‎ - 
ديوان مالك بن نويرة‎ - 
الأعمال اللغوية:‎ © 
صيغة (فعَل) في العربية‎ - 
(قيْعل) آم (فَعْل)‎ - 
ملا حظات فى المعجمات المحققة المطبوعة‎ 
المعجم الذي نطمح إليه‎ 
هم‎ ۳۸۵ _ ۳۲۲١ جوهرة الجمهرة للصاحب إسماعیل بن عبّاد‎ - 
مسائل لغوية في مذكرات مجمعية‎ - 
(إبريق) لفظ عربي فصيح‎ - 
السلسبيل لفظ عربي فصيح‎ - 
المجلد الثالث عشر: دراسات تاريخية‎ 
تاريخ المشهد الكاظمي‎ - 
المعمى والأحاجي والألغاز‎ - 
تاریخ الحكم البويهي في العراق‎ - 
الأرقام العربية : فوائدهاء نشأتهاء تطورها‎ 
تاريخ الصحافة الكاظمية‎ 
لمحات من تاریخ الكاظمية‎ - 
لمحات من تاريخ الطبري‎ - 
٠/١ المجلدان الرابع عشر والخامس عشر: تاريخ الشعر الكاظمي‎ 
ا‎ E 


تقريراً 
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اھ 
تاقالم اريو 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على عباده الذين 
اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرينء ونشاله جل وغللا أن يجا 
من المشمولين بقوله عر شأنه: فلا مر من ك وة ينهم اة 
فهو نى أليَيِنٍ# [التوية: .]٠١١‏ 
® & © 


في سنة ۹١۳١ه.‏ ونزولاً عند إلحاح وطلب شديدينء شرع سيدي 
الوالد - رضي الله عنه وأرضاه - في تجديد النظر في حواشيه المطبوعة 
على كتاب «العروة الوثقى» في الفقه تأليف أستاذه فقيه عصره السيد 
محمد كاظم الطباطبائي المتوفى سنة ۳۳۷١ه.‏ تمهيداً لإعادة طبعها ثانية 
بعد آن نفدت طبعتها الأولى في حينها. 

وعند ما بلغ ذلك النبأً أسماع النخبة اللامعة من طلابه - ممن 
تعرفهم الجامعة النجفية حق المعرفة - رغبت إليه أن يضرب لها موعداً 
معينا من كل ليلة للحضور والتلمذة عليه في ذلك. ويشاء الحظ السعيد 
أن أحظى بحضور ذلك المجلس الحافل؛ وبالاستمرار في الحضورء 

بنوّتي لذلك الأب العظيم - وإن لم أكن أهلاً لذلك من حيث 
الكفاءة والمستوى العلمي الذي يحدده سلم التدرج الدراسي المقرر في 
جامعة النجف الأشرف -. 


ودفعني حبي للعلم وحبي لأبي أن أسجُل أولاً بأول تلخيصاً مركزاً 


۱۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للَّة/ المولفات 


لما يفضي به من تعليقات وشروح ومناقشات لدى قراءة كل مسألة من 
مسائل الكتاب الأصل» إلا ما حال دونه مرض طارىء أو ضرورة 
ملحة» فاجتمع لي من مجموع ذلك: هذه «الهوا مش» التي أقدّم لها 
اليوم: 

وإذا كان الحظ السعيد قد هيا لي مجال الحضور وأنا في أول 
مراحل الفهم والإدراك لهذه الأبحاث فإ القدر المحتوم - ولا راد 
لقضاء الله - لم يلبث أن سلب مني هذه السعادة بعد أن عشت في 
أحضانها زمناً قصيراً لم يبلغ العام» حيث مكث أبي بعدها طريحاً على 
فراش المرض عدة شهورء ثم اختاره الله إلى جواره في اليوم الثامن 
ارين ن هر رج ب اه 


@ &@ &@ 


ا نيف من السنين - إلى مراجعة تلك 
الأوراق فجدّدث في نفسي ذكريات وذكريات» کان في مقدمتها آنها 
ذكرى أبي وذكرى أيام الدراسة والتلمذة في النجف الأشرف. وما لبثث 
أن اخشست هذه الذكريات وقد آثارت في التضميم غلىق طبع هذه 
الملخصات ووضعها بين يدي المعنيين بهذه البحوث» نموذجاً رائعاً 
لأفكار فقهية عرفتها الجامعة النجفية على أعلى مستوياتها فأقَرّثُ 
لصاحبها - قدّس الله سره - بالجدة والبراعة والعمق والأصالة والتجلي 
المتميز في هذا الميدان. 

ورأيت من المفيد جداً _ وأنا أعدٌ هذه الأوراق للطبع - أن أضع 
نص متن « العروة الوثقى» في أعلى الصفحةء ثم أجعل تحته بفاصل خط 
تلك الملخصات بما اشتملت عليه من منافشات ففهية ومحاكمات نقدية» 
ثم أشير في أسفل الصفحات إلى مراجع الأحاديث التي يتم الاستشهادِ 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوٹقى 1١‏ 


بها خلال البخت. كل ذلك تبسيراً للقارىء وتسها على المطالع في 
الوقوف على الأصل والتعليق بنصوصهما الكاملة. 

وسيرى القارىء المتعمق أن هذه التعليقات قائمة على منتهى ما 
يمكن من الإيجاز والاختصار وملتزمة بعدم الخوض في الاستدلال على 
المباني الأصولية المذكورة خلالها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن تلك 
النخبة الممتازة من حصار هذا المجلس الفقهي لم يكن فيهم من يحتاج 
إلى هذه التفاصيل» باعتبارهم على مستوى عال من الفقاهة والفضيلة 
وعلى علم تام بمباني أستاذهم الأصولية بما تحمله من براهين القبول 
والرفض» في فرص دراسية سابقة. 

@ 88 

وبع : 

فلا أذّعي أن هذه التعليقات نسخة طبق الأصل لما قاله أبي وأدلى 
به في تلك الجلسات» بل لن يصح مني هذا الادعاء لو زعمته. وإنما 
هي - في الحقيقة - خلاصة أمينة لما آمكنني فهمه وما علق بذاكرتي مما 
قاله وأفاده. وكل رجائي من الله تعالى آن يمنحني التوفيق ويلهمني 
السدادء وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم إنه سميع الدعاء. 

ويسرني أن أقدم في آخر هذا الكتاب لجمهور الدارسين المعنيين 
تحفة فقهية ربما كانت لا تخطر على بال ألا وهي شرح آية الله الوالد - 
قدڏس سره - لبعض مسائل «العلم الإجمالي؛ الواردة في كتاب الصلاة من 
«العروة الوتقى»؛ مما يعتبر في نظر الفقهاء من جملة تلك المسائل 
العويصة التي يحبر بها ذوو النظر العميق والفكر الدقيق. وإذا كان عدم 
العثور على تمام الشرح مثيراً للأسف البالغء فحسبنا ما عثرنا عليه ذكرىئ 
وتعريما وتجديد عه بذلك الفقيه الكبير» وحسبنا تلك الصفحات - على 


۱۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المولفات 


لها د وذخا لأسلرب الرمين الآخاد في لبخت اتنقهى انى 
الأصيل . 
والحمد لله الذي هدانا لهنا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
محمد حسن آل یاسین 
الكاظمية - العراق 
شهر رفضان ۱۳۹۳ھ 


السيد محمد ڪاظم الطباطبائي 
مؤّلف «العروة الوثقى» في سطور 


ولد فی يزد سنه ۹ھ 

توفی ليلة الثلائاء» الثامن والعشرین من شهر رجب سنه ۱۳۲۳۷ه. 
ودفن فى مقبرته الخاصة فى النجف الأشرف. 

هن ارز اشاندتة: الشيخ راضي الشيخ محمد الجعفري والسيد 
محمد حسن الشيرازي. 

ورسالة في التعادل والتراجيح» والصحيفة الكاظمية. 

من مصادر ترجمته: الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي: ٥۹1/۲‏ 
٥۹۸ -‏ وأحسن الوديعة للسيد محمد مهدي الموسوي الكاظمى: /١‏ 
AA‏ ومعجم رجال الفكر والأدب فی النجف للشيخ محمد هادي 
الأمینی: .۲۸١‏ 


الشيخ محمد رضا آل ياسین 
صاحب الحواشي في سطور 


ولد في الكاظمية في سابع ربيع الأول سنة ۲۹۷١ه.‏ 


توفي عصر السبت الثامن والعشرين من شهر رجب» سنة 
۰ه ودفن في مقبرة العائلة الخاصة في النجف الأشرف. 

من أبرز أساتذته: الشيخ محمد كاظم (الآخوند) الخراساني والسيد 
محمد كاظم الطباطبائي . 

من مؤلفاته المطبوعة: بلغة الراغبين في فقه آل ياسين» والحاشية 
على العروة الوئقى» والتعليقات على وسيلة النجاة» ومناسك 
الحج. 

من مصادر ترجمته: طبقات أعلام الشيعة لاآقابزرك الطهراني: ج١/‏ 
ق٣‏ / ۷ --_ ۷0۸ وماضي النجف وحاضرها لشیح جعفر محبوبة : 
٥۳٤ _ ۲ /۳‏ وشعراء الغري للشيخ علي الخاقاني : ۸/ TAT‏ _ 
۲ -_ والعدد ۸١ - ۸٤‏ من السنة الرابعة من مجلة البيان النجفية؛ 
الخاص بذكرى أربعين الإمام آل ياسين . 


الماء المطلق والمصّاف 


قصل في المياه 


الماء: إا مطلق' أو مضاف" كالمعتصر من الأجسام أو 
الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. 


والمطلق أقسام : الجاري» والنايع غر الجاري» والبئر» والمطر» 
والكرّء والقليل. وكل واحدٍ منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهُرٌ من 
الخدت وال 


() وهو ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه عرفاً من غير إضافةٍ؛ بحيث لا يمكن سابه 
ىلك . 

(۲) المضاف: ما جاز إطلاق اسم الماء عليه مُمَيّداء وإن صح سلبّه عنه مطلقاً؛ 
كالمعتصر من الأجسام كماء الرّمان ونحوه أو الممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاقء 
ويختلف ذلك باختلاف المُمازج طبعاً وكمَاً؛ فرب خليط قليله يوجب الإضافة؛ 
ورب كثير لا يتحقق معه ذلك كالتراب مثلاً؛ فن امتزاجه في نظر العرف لا يقدح 
في الإطلاق إلا أن يبلغ من الكثرة ما يوجب تسميته وَحلاً وطيناًء ومنه المُصَعّد 
مع غيره كماء الورد ونحوه» وليس المرق من المضاف بل هو من المائعات. 

(۴) هذا الحكم على الإجمال من بديهيات الدين الإسلامي وقطعيات المذهب 
الإمامي؛ فلا حاجة إلى تكلف مؤونة الاستدلال عليه. إنما المهم أنه هل يوجد 
في تلك الأدلة ما يفيد الإطلاق والعموم فيكون هو المرجع لدى الشك في قابلية 
شيءِ للتطهير وعدمه آم لاء والذي يظهر من العلامة الأنصاري في كتاب = 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ل/ المولفات 


«مسألة :١١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر")» 
ولكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال 
الاضطرار ۰ وإ لاقی نجساً تنجس وإِنُ کان کثیراً؛ بل وإِنُ کان مقدار 
ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرةٍ في أحد 
أطرافه فينجس كله. نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولاقى 
سافله النجاسة لا ينجس العالي منه" كما إذا صب الجَلابُ من إبريق 


= «لطهارة؛ آنه ليس ثمة ما بوهم فيه ذلك غير رواية السكوني الشهيرة: ١الماءُ‏ بطر 
ولا بير" باعتبار حذف المتعلق فيهاء وهو من الغرابة بمكان؛ فإن حذف 
المتعلّق إن كان مما يوهم الإطلاق فقي وهم ذلك في سائر ما دل على طهوريّة 
الماء من الآيات والروايات مجال كما لا يخفىء مع أن في أخبار الباب ما يكاد 
يكون صريحاً في العموم مثل قوله 4# في مرسلة الكاهلي : «كلٌ شيء يراه ماءٌ 
المطر فقد ُن" وقوله ## في رواية الغدير: هذا ما أصابَ شيئاً إلا طهُرهء 
مع معلومية الإجماع القطعيَ على عدم الفرق بين سائر أنواع المياه من هذه 
الحيثية . 

() مع طهارة أصله كما عبر بذلك شيخنا الأنصاري في «الطهارة». 

(۳) لا يجوز وضعاً - بل ولا تكليفاً أيضاً بقصد التشريع - رَفْعٌ الحدث بالمضاف 
مطلقاً ولو مع الانحصار بل يتعيْن التيمم حينئلء والرواية الواردة"** في جواز 
الوضوء بماء الورد مُعْرَّض عنها مع احتمال قراءة الورد بكسر الواو. كما لا يجوز 
إزالة الخبث به - وإنْ كان طاهراً - لأنه ليس بماءء والقول بالجواز ضعيف»› 
والحصر المستفاد من نحو قوله ## : ١كيف‏ يطهر من غير ماء؟»"*”" يردذه 

(۳) بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد على النجس مطلقاً مع الدَفْع والجريان بقوةٍ 
في جميع فروض المسألة في كل من المضاف والقليل» وإن كان الاقتصار على 
صورة العلرٌ كما هو ظاهر المشهور أحوط بل الأحوط اعتبار كون العلو تسنيمياً _ 


(#) الوسائل: ٠٠۰/۱‏ (ط. طهران ۳۸۳١ه).‏ 
(##) الوسائل : .٠١۹/۱‏ 

(###) الرواية فى الوسائل : .1٤۸/١‏ 

eT /Y : الوسائل‎ Ca fe e ak ) 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى 1۷ 


على ید کافر فلا ینجس ما في الإبریق وإِنْ کان متصلاً بما في یده. 


«مسألة :٠۲‏ الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. نعم لو 


مزج مه غ وضع - كماء الورد - يصير اف 


«مسألة ۳): المضاف المْصَعّد مضاف . 
ا E‏ الى او المف اف ال بطو اله 


لاستحالته بُخاراً ثم ماءاً. 


(مسألة :٠١‏ إذا شك في مايع أنه مضافٌ أو مطلق فان عَلِمَ حالتّه 


السابقة أخَذّها" وإلا فلا يُحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة» لكن لا 


0) 
(Y) 


(۳) 


وریا يشبهه؛ كما قَيّده بذلك شيخنا العلامة الأنصاري في حاشيته على 
انجاة العبادء وأحوظ من ذلك الاجتناب فى المضاف مطلقاً كما يُحكى عن 
بعض مَنْ أدركنا عصرهم من الأكابر. والظا أن منشاً هذه الاحتیاطات دعوى 
أن الحكم على خلاف القاعدة فَيْْتَصَرٌ فيه على القدر المتيمّن» وهذه الدعوى 
محل منع؟ لمنع صدق الملاقاة عرفا مع التدافع على المتصل بالوارد مطلقاء 
والسراية ‏ مع أنه يأباها العرف في أمثال المقام - كلام شعْريْء ولها من اللوازم 
الباطلة ما هو مذكور في محلهء على أنه لا دليل على انفعال القليل بمطلق 
الملاقاة وبهذا السو خاضة سا لأ فتري ف النجاسة عن محل الملاتاة في اظر 
أهل العرف حيث يرون الماء لشدة جريانه دافعاً للنجاسة لا قابلاً لها. 

إذا كان المزج بمقدار يخرج به المْصعّد عن الإطلاق عرفاً. 

كون ذلك من الاستحالة محل تأمل أو منع» ويحتمل قوياً أن يكوك من انعدام 
الموضوع ثم عَوده في نظر العرف» ولذا فإنهم يرون الماءَ المصعّد عن الماء 
الأول تلاشى ثم عادء وليس ماءَ جديداً كما هو قضية الاستحالة المتوهّمةء وعليه 
فيتجه الحكم بنجاسته ولو استصحاباء ولا يقدح في جريان الاستصحاب انعدام 
الموضوع في الأثناء بعد فض عوده حال الشك إلى ما كان عليه حال اليقين؛ 
فسحد القضيتانء وبذا تتم أركان الاستصحاب. 

فيُحكم بارتفاع الحدث والخبث باستعمال المسبوق بالإطلاق عملا بالأصل 
الموضوعي الحاكم على استصحابهماء بعد أن كان الشك في الحدث والخبث 
ناشئاً ومُسَّباً عن الشك في الإطلاقء وحكي عن بعض مَنْ أدركنا عصره من 
المشايخ الإشكال في ذلك أو الجزم بالعدم» ولعلّه من جهة احتمال كون إطلاق - 


1۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَخ/ المولفات 


يرفع الحدث والخبث” ٠‏ وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلأً وان 
كان بقدر الكر لا ينجس؛ لاحتمال كونه مطلقاء والأصل الطهارة". 
«مسألة :٠١‏ المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما ر؛ 
وبالاستهلاك في الكر أو الجاري. 
مسالة :٩۷‏ إذا الي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق 
إلى الإضافة تتجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك» وإن حصل الاستهلاك 
والإضافة دفعةً لا يخلو الحكم بعدم تنجُسه عن وجو لكنه مشكل . 


= الماء من مقومات العْسل عرفاً؛ كما اذعاه بعضهم في مسألة عدم جواز التطهير 
بالمضاف؛ فيكون استصحابه بالنسبة إلى صحة الوضوء أو العُسل - مثلاً - مثبتاً 
وهو وإِن کان سديداً ولك في المبنى منعاً بيا ا . 

)1( بل يقتصر على التيمم - مع الانحصار به - لتحقق صدق عدم الوجدان مع الشك 
في مائيّة الموجود وإن کان ماءَ في الواقع ر الأمر» فكأن موضوع وجوب 
الوضوء مشلا هو الماء المخرّز وجوده عرفا ؛ وهو ليس بذلك البعيدء إلا أن 
الأقرب م الاطمئتان بما مر - هو التيمم واستعمال المشكول في الوضوء 
أو لحيل أداءا لح العلم الإجمالي. نعم لو كان اعات مسبوقاً بعدم الماء 
مطلقاً ثم وجد المايم المشكوك فللاقتصار على على التيمم وج عملا باستصحاب عدم 
الماء في حه الموجب لإحراز شرطهء اوبذك ينح العلم الإجمالي. 

() يعني إذا کان مما کم بانفعاله لو کان ماءاً قليلاًء > فلو استعملل فى التطهير من 
الخبث وقلنا بطهارة ماء الغسالة مطلقاً أو للمرة الثانية على الخلاف في المسألة؛ 
أو ورد على النجاسة وقلنا بطهارة الوارد مطلقاً أو مع عدم استقرارہ علیھا كما 
قرّاه الفقيه الكاظمي في «البغية؛؛ أو أصابه ما لا يدركه الطرف من الدم ووافقنا 
ای علي ی . فالحكم بالطهارة حبنثٍ في جميع هذه الموارد غير بعيد وإِن 

بقي المحل محكوماً بالنجاسة فيما يراد منه التطهير بلا غرابةٍ في ذلك؛ بعد أن 
کان هذا هو مقتضى الأصول العملية في المقام. 

() وهو الأقوى بناءاً على عدم الاعتداد بقاعدة المقتضي والمانع مالم تكن 
استصحاباً» أو منع فهم الاقتضاء المعتد به من الأدلة. 

() وقد مر ما ما فيه . 

)٥(‏ بل هو المتعيّن لو لم يكن الفرض مستحيلاً لأنه حال إطلاقه كان معتصماً فلم 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۱۹ 


«مسألة ۸: إذا انحصر الماء في مضافٍ مخلوط بالطين؛ ففي سعة 
الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم 
يتوضأً على الأحوط'» وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مح 
السعة دون الضيق . 

امسألة :٠4‏ الماء المطلق ‏ بأقسامه - حتى الجاري منه ينجس 
إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون؛ 
بشرط أن يكوت بملاقاة النجامنةء فلا يتنجس إذا كان بالمجاوؤرة"؛ 
كما إذا وفعت ميتة فريباً من الماء فصار جائفاًء وأن يكون التغير 
بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس؛ فلو وقع فيه دبس نجس 
فصار أحمر أو أصفر لا يتنجس إلا إذا صيّره مضافا. نعم لا يعتبر 
أن يكون بوقوع عين النجس فيه» بل لو وقع فيه متنجس حامل 
لأوضاف انجس فة بوفف التجن تج انشا ,وان بكرن 


= بتأثّر بملاقاة الملقى فيه» وبعد أن صاز مضافاً لم يكن للمتنجس الملقى فيه وجودٌ 
عرفي کي یتأثرَ به. ولک الفرض بکلا صورتیه کما تری. 

(1) بل هو الأقوى إذا عد أنه واجد للماء ولو في ضمن الطين عرفاً؛ كما قد يشعر به 
تعليل الماتن بالوجدان في أحد الفرضين» ومع الوجدان تجب التصفية أيضاً مع 
إمكانها إذا لم يصف من قبل نفسه وتكون التصفية حينئزٍ من باب تحصيل الماء لا 
إيجاده. 
أمَا لو عَدّ المجموع وحلاً أو طيناً فلا تجب التصفية ولا يلزم الانتظار إلا على 
القول بوجوب التأخير لذوي العذر مع العلم أو الرجاء. 

(۲) ولإلحاق التغيير بالمجاورة بالتغيير بملاقاة النجاسة وجه عملا بإطلاق بعض 
النصوص ومنها النبوي المشهور" ٠‏ إن لم يمم إجماع على خلافه» وهو غير بعيد. 

(۳) وكذا لو وقع فيه جسم طاهر حامل لراثحة النجاسة مثلاً فتغيّر بهاء عملا بإطلاق 
بعض النصوص . 


٠١١/١ الوسائل:‎ )#( 


۰ موسوعة العلامة الكيير الشيخ محمد حسن آل ياسين لنم/ المولفات 


التغيير حسيا"" فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو 
أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغْيّره لو لم يكن كذلك لم 
ينجس؛ وکذا إذا صب فيه بول کثير لا لون له بحيثٹ لو کان له لون 
غیره» وکذا لو کان جائفاً فوقع فيه میتةٌ كانت تغيّره لو لم يكن 
جائفاً؛ وهكذاء ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق 


محكوم بالطهارة على الأقوى. 


«مسألة :٠٠١‏ لو تغْيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من 
أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة اة والثقل لم 
O‏ 
ينجس ما لم يصر مضافاً . 


(۱( فلا يقدح التغيير وإن عُلِمّ به ما لم يبلغ حداً يمكن أن يدرك بالجس قطعاًء بل لا 
يعد تغييرا عرفاً ما لم يبلغ هذا الحدء بل لا يبعد أن يكون المدار فيه على الج 
المتعارف كما في نظائر المقام فلا عبرة بما يدركه الأوحدي من الناس حتى 
بالنسبة إلى تكليف نفسه فضلاً عن غيره أمّا ما لا يمكن إدراكه إلا بالنظارات 
والاآ لات المكيرة فينبغي الجزم بعدم اعتباره. 

() ينبغي تفييد إطلاق كلامهم هنا وفيما يأتي من عدم الاعتداد بالتغيير بما عدا 
الأوصاف الثلاثة ما لم يصر مضافا بما إذا كانت النجاسة الملاقية متميزة فى الماء 
بحيث يمكن اجتنابها حال استعمال الماء أو كانت بمقدار يستهلكها الماء عرفاً 
وتتعدم فيه بالنظر العرفي بتحو يعد المجموع ماءاً لدی العرف» اَم لو كانت النجاسة 
من قبيل البول أو الدم مما ينبت في الماء ويختلط معه بنحو لا يتميز وكانت بمقدار 
لا يوجب إضافة الماء ولا تعد مستهلكة عرفا فلا بد من اجتناب الماء حينثٍء بل 
الظاهر نجاسة ما يؤخذ منه قليلاً قليلاً لأنه ماء قليل ملاقي للنجاسة؛ وإن لم يُحكم 
بنجاسته ما دام متصلاً بعضه ببعض ولكلّه بحكم المتنجس في عدم صلاحه 
للاستعمال والتطهيرء بل الظاهر نجاسة ما بلاقيه أيضاً كما يظهر بالتأمل. 

(۳) وذلك للحصر المستقاد من النبوى“ وغيره ولاإجماع على عدم اعتبار ما 
عدا التلائة. 


.٠١١/١ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش کتاب العروة الوٹقى ۲١‏ 


«مسألة eS :»١١‏ الجن 
الماءُ مشاه E iS os‏ 
راأئحة أخرى غير رائحتهماء فالمناط تير أحد الأوصاف المذكورة يسبب 
النجاسة؛ وإنْ كان من غير سنخ وصف النجس. 

«(مسأالة :٤١١‏ لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو 
العارضي» فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى 
صار أبيض تنجس. وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي" 

ماله 0لو ت طرف مر الخوض هكا تجن فان كان 
الباقي أقل من الكر تنجُّس الجميع» وإِنُ كان بقدر الكر بقي على 
الطهارةء وإذا زال تَعْيْر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج 

«مسألة :٠١‏ إذا وقع E‏ 
فان عَم استناده إلى ذلك النجس تنس“ وإلا فلا . 


(1) بحيث بْعَدٌ ذلك التغيير أثرآً لتلك العين عرفا كما هو ظاهر جملة من النصوص. 

(۲) صدق التغيير على هذا التحو من التأثير الموجب لعود الماء إلى صفاته الأصلية 
محل منع كما هو ظاهر. 

(۳) يكفي في الطهارة اتصاله بالمعتصم مطلقاً مع زوال التغييرء ولا يعتبر الامتزاج 
لاطلاق ما دل على نفي البأس عن ماء الحمام إذا کان له ماد" ؛ ؟ مع معلومية أنه 
لا خحصوصية لماء الحمام ولا للكيفية المعهودة في مادته» وأنه يصدق العنوان 
المذكور عرفا بمجرد الاتصال. 

)٤(‏ لأن التخيير مستتد إلى عين النجاسة. 

(5) عملا باستصحاب طهارة الماء. 


.١١١/١ الوسائل:‎ )#( 


۲۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ََة/ المؤلفات 


«مسألة 6 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جز منها في 


الماء وتغْيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس» بخلاف ما 
إذا كان تمامها خارج الماء. 


«مسألة :٠١‏ إذا شك فى التغْيّر وعدمه أو فى كونه للمجاورة أو 
بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يكم بالنجاسة" . 


«مسألة :٤1۷‏ إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرً 
بالىجموع بُحکم ا 

«مسالة 1۸: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله 
بالكر أو الجاري لم يطهرء نعم الجاري والتابع إذا زال تغيره بنفسه ظْهْرَ 
لاتصاله بالمادة» وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما 
مه 


() بلا إشکالء ودعوی ظهور الأدلة في انحصار التغبير الموجب للتدجيس بالتغيير 
المسبّب عن الملاقاة محل تأمل أو منع كما هو قضية إطلاق النصوص» وعلى 
هذا يظهر أنه لا فرق في الفرع المذكور بين تفسّخ الميتة ووقوع بعضها في الماء 
وبعضها خارجه وعدمهء بأن كانت بحالها ووقع طرف منها في الماء وبقي الباقي 
خارجهء وان كان الحكم بالانفعال في الصورة الثانية أوضح وأظهر. 

(۲) لاستصحاب عدم التغير في صورة الشك في التغيرء واستصحاب طهارة الماء أو 
العمل بقاعدة الطهارة في صورة الشك في كون التَغْيّر مسبَّباً عن المجاورة أو 
الملاقاة بناءَ على ما ذهب إليه الماتن والمشهور من عدم انقعال الماء بالتخبير 
الحاصل من المجاورة. وكذا الأمر في صورة الشك في كون التغير بالنجاسة أو 
بطاهر . 


# 


() بل يقرب الحكم بنجاسته كما مر في المسألة الخامسة عشرة. 


الماء الجار ي 
فصل 


الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها 
- كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يَتَعَيّرْ؛ سواءاً كان كرا أو 
أقلْ؛ وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح"'» ومثله كل نابع وإِنْ کان 
واقفاً . 


«مسألة :٠١‏ الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشبوة؟ 


ا 
الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإِنْ كان قليلاً. 


(۱) لإطلاق المادّة في الأدلة؛ الشامل لجميع هذه الصور. 

(۲) لا نرى وجهاً - لدى التأمل في المقام - لتخصيص الجاري بما كان منبعثاً من مادة 
نابعة أو راشحة»ء فالماء المتحدر من الجبال بعد ذوبان الثلوج بل وحتى 
المُسْتَّخرَّج من النهر بتوسط المكائن والنواعير من أقسام الجاري وإ لم يكن 
منبعثاً عن تينك المادتين . إذ ليس الجاري عرفاً سوي الماء المنبعث عن مادة ما 
بشرط أن تكون:داقمة أو باقة مده مدا بها؟ وبشرط أن بكرن متلا بها اتمالا 
عرفياًء ولما کان ما ذكرناه من الماء المتسبْب من ذوبان الثلوج؛ والماء 
المستخرَّج بواسطة الآلات من هذا القبيل كان مشمولاً للدليل الدال على اعتصام 
الجاري يلا شك وإطلاقات العرف خير دليل على ذلك. 

(۳) مر الكلام في ذلك وقد عرفت أن المناط فيه هر الدفع والجريان بقوة» سواءً 
اخحتلفت السطوح أو اتحدت؛ وسواءٌ كان العلوٌ تسنيميأ أو تسريحياً. 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّثة/ المولفات 


«مسألة :٠۲‏ إذا شك في أن له ماده أم لا وكان قليلاً ينجس 
بالملاقاة“. 


«مسألة :٠۳‏ يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو 
كانت المادة من فوق تترشح وتنقاطر فان كان دون الكرّ ينجس. نعم 


«مسالة :٠٤‏ يعتبر فى المادّة الدوامء فلو اجتمع الماء من المطر أو 
يعتبر في او ت ا 


(1) ولهذه المسألة صورتان ٠:‏ 
أولاهما: أن تكون حالة الماء السابقة معلومة _ اتصالاً أو عدم اتصال ۔ 
انيهما: الجهل بالحالة السابقةء والحكم فيه بالطهارة هو المتعيّن كمشكوك الكرية 
الذي ليست له حالة سابقةء وسوف يأتي من الماتن - قدس سره - فى المسألة 
السابعة من مسائل الماء الراكد الک بعدم اتفغان الاب اشكر الكرية 
بالملاقاةء ولا فرق لدى التأمل بين المقامين؛ إلا اعتماداً على مبان غير مرضبّة 
كالتمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو نفي مصداقية الخاص ببعض الأصول 
العدمية التي لا نرى لها مسرحاً في أمثال المقام» لأن العدم الربطي الذي هو 
موطن الأثر في البين ليست له حالة سابقة حسب الفرض؛ والعدم الأزلي الذي 
هو مفاد ليس التامة لا أثر له. 
وإنما قلنا بالطهارة في مشكوكي المادة والكرية عملا بالأصل مضافاً إلى ما قَرّيناه 
من أن الأصل في المياه كلها أن تكون ذات مادة سماوية أو أرضية؛ ويكون 
مرجع الشك في المادة دائماً إلى الشك في انقطاعها أو اقتطاع الماء عنها فيتجه 
جريان الأصل الموضوعي في المشكوك. 

) بل لا ينجس في وجه قوي ما دامت المادة تترشح أو تتقاطر عليه وكان الجريان 
مستنداً إليهاء للصدق العرفي وتحقق موضوعه المأعوذ فى لسان الأدلة تماما ولك 
دلیل على آنه يعتبر في اعتصام الجاري شيء زائد ا يتحقق به مسماه عرفاً 
من كونه سائلاً عن مادةء فلا ينبغي التأمل في جريان حكم الجاري في مفروض 
المتن؛ ما دام الجريان مستنداً إلى المادة المتقاطرة من الأعلىء لتحقق موضوعه 
المأخحوذ في لسان الأدلة» حتى في حال الفترة ما بين القطرات إذا لم يكن عن 
انقطاع . 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ٥‏ 


غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري”“. 


«مسألة ٠٥‏ لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع 
من النبع كان حكمه حكم الراكدء فإِن ازيل الطين لحقه حكم الجاري 


وان لم يحرج من المادة شىء فاللازم مجرد الاتصال” . 


«مسألة ١‏ الراكد المتصل بالجاري الارن ؛ فالحوض 
المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه» وكذا أطراف النهر وإ كان ماؤها 
واقفاً. 


«مسألة :٤۷‏ العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف 
يلحقها الحكم في زمان نبعها. 


«مسألة ۸: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر»ء فالطرف 


(1) إذا كان الرشح ضعيفاً بنحو لا يصدق عليه اسم المادة عرفاً» وحينئذ يلحقه حكم 
الکر إن کان كرا وإلاً لحقه حكم القليلء والظاهر أن الماتن بريد بالدوام الدوام 
الاستعدادي أي اقتضاء الدوام لولا المانع فإن أراد بالدوام مع ذلك الاستمرار 
إلى زمانِ معت به فلا ريب في اعتباره» بل هو مأخوذ في مفهوم المادة والجاري 
عرفاً» ولْعلٌ 2 هو مراد الشهيد - قدس سره - من اعتبار دوام النبع في الجاري؛ 
الذي أورد ما أورد عليه من الوجوه والإشكالات. وإن أراد به الاستمرار أبداً 
فاعتباره في محل المنع جدا بل إحراز الدوام بهذا المعنى في كثير من المياه 
النابعة والجارية في غاية الإأشكال. 

(۲) الظاهر أنه لا يتحقق الاتصال عرفاً إلا إذا حرج من المادة شيء وإن لم يمتزج. 

(۳) لا یخلو هذا الراکد من صورتین: 
الأولى: أن يكون مصلا بالجاري بنحو جزءَ منه عرفاًء وهو کالجاري قطعاً . 
الثانية: أن لا يكون متصلاً بالجاري بمثل ذلك الاتصال المشار إليهء ولا بد 
حينثلٍ لإلحاقه بالجاري من زيادة قيدٍ وهو إلحاقه به في عدم تنجُسه بمجرد ملاقاة 
النجاسة وإ كان دون الكرء أمّا باقي أحكام الجاري من كفاية المرّة في التطهير ۔ 
إن قلنا بكونها من خصوصيات الجاري - ونحوها فلا تجري عليه» للتشكيك في 
إطلاق الجاري عليه . ٠‏ 


۲٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المولغات 


المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإِنْ كان قليلاًء والطرف الآخر حكمه 


حكم الراكد إن تعْيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر. وإلا فالمتنجس 
هر المقدار المتغير فقط ؛ لاتصال ما عداه بالمادة. 


() المتصل بالمادة طاهر يلا ريب وإن كان قليلاً؛ لاعتصامه بهاء والمتغيّر نجس بلا 
ريب لتغيره. أمَّا المنفصل فإ كان قليلاً وكان عمود الماء ملرّلاً بنحو لا پخرقه 
الماء المتصل بالمادة مطلقا فهو نجس أيضاً بلا إشكال لأن ظاهر کون اماء 
النهر يطهر بعضه بعضاً“" كما في بعض الأخبار: أن اعتصام الجاري إنما هو 
بواسطة تقوّي بعضه ببعض حتى يصل إلى المادة فکل بعض منه یکون عاصماً 
ومعتصماًء ومن المعلوم أن المتغيّر لا يصلح للعاصمية قطعاً فيسقط ما بعده عن 
التقوّي مع فرض استيعاب التغير لعمود الماء» فيكون اعتصامه منوطاً بكله 
ومقداره. أَمّا لو كان القطر ملوّثا ولكن الاتصال موجود بين المنفصل والمادة 
بنحو الخيوط الدقيقة أو القطرات المستمرة التقطير فالظاهر أنه ظاهر لاتصاله 
بالمادة وصدق اسم الجاري عليه عرفاً. 


.١١/١ الوسائل:‎ )#( 


الماء الر اڪل 
فصل 


الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة"" من غير فرق 


() انفعال القليل من الراكد مما لا بنبغي التأمل فيه بل هو من الواضحات المسلمات 
لدى المشهور كافةء وقد اذعي عليه الإجماع وهو غير بعيد» ولم يخالف فيه - 
فيما بعلم - سوى ابن أبي عقيلء ولولا ذلك لانتفت الخصوصية للجاري والكثير 
ونحوهما مما كان معتصماً بكمْه أو كيفه مع ظهور أدلة تلك المياه المعتصمة في 
لخر لارا ۷ ان ال ي با الي قي بح ار 
مضافاً إلى الأخبار المستفيضة «بل المتواترة معّى الواردة فى المرارد الخاصة 
وهي آكثرٌ من أن تُحصى» ولكن لين في شىء امن :تلك الأ عبار على رها 
وتنؤعها ما بُنَوَهُّم منه العموم والإطلاق بالنسبة إلى الأحوال والخصوصيات 
وأنحاء الملاقاة سوى مفهوم قوله ##: "إذا كان الماء قدر كر لم نجُه 
شي" فقد استوضح الشيخ في عدة أماكن من «طهارته» استفادة ذلك منه وبنى 
على أصالة اتفعال القليل مطلقاً إلا ما حرج بالدليل» والحقيقة أنه لم يأتِ بشيء 
لأنه لا يستفاد من تلك الرواية أكثر من أن الكرية عاصمة للماء فحيث وْجدت لا 
يتفعال الماء ببركتها بقولٍ مطلق في سائر أحواله وأطواره وعلى اختلاف كيفياته 
وخصوصياته إلا مع النغير شأن كل عاصم»ء وذلك لا يقتضي أكثر من أن القليل 
غير معتصم بهذا المعنى لا أنه ينفعل بالملاقاة مطلقاً كما هو المدّعى»ء وعليه 
فاللازم في مقام الشك الاقتصار على المتيقن من تلك الأدلة والرجوع في غيره 
إلى الأصل. 


_ ۱۱۷/١ الوسائل:‎ )+#( 


۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسین لذ / المؤلفات 


بين النجاسات حتی فاس إبرة من الدم الذي ل یدركکه 


(1) هذا تعبير عبر به أغلب الأصحاب في کتبهم ورسائلهم» وربما يُسْتحشّف منه 
ذهابهم إلى دم انفعال الراكد دون الكر بملاقاة المتنجس الخالي من عين 
اللجاسة» وهو لا يخلو عن قوة ورجحان تبعاً للأستاذ المحقق الخراساني في 
شرحه على التبصرة» ويكفي في ذلك الأصل بعد اختصاص كل ما دل على 
انفعال القليل ولو مورداً بعين النجاسة كما لا يخفى على المتتبع» وليس ثمَةَ ما 
نوم منه الإطلاق عدا مفهوم «إذا بلغ الماء قر كر لم يجُه شيء٠»‏ وفيه بعد 
الغض عن المناقشة في استفادة الكلية من المفهوم: أن المنساق من «الشيء» في 
المنطوق ما كان مُنَّجْساً بعنوانه الأوليْء من الأعيان النجسة؛ كما اعترف بذلك 
غير واحد منهم في نظيره؛ فادعوا ظهور لفظ الشيء٠‏ في النبوي المشهور: «خلى 
اله الماء طهوراً لا ينجسه شيء* وفي قوله في صحيحة ابن بزيع: لا يفسده 
شی في نجس العين بخصوصه»ء وعلى ذلك بنوا عدم قادحية التغْيّر بأوصاف 
المتنجس. هذا مضاقاً إلى دلالة جملة من الأخبار عليه ومنها صحيحة علي بن 
جعفر عن جنب أصابث يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في عُسله هل 
يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال ##: إن وجد ماءاً غيره فلا يجزيه أن 
يغتسل وإ لم يجد غيره أجزأه»» وهي كما ظهر لك واردة في المتنجس الخالي 
من العين فتكون أخحص من المفهوم على فرض تسليم إطلاقه لأن مفروض السؤال 
فيها ملافاة الإناء لليد التي أصابها شيء من الجنابة فمسحه بخرقةء والظاهر من 
قوله: «(فمسحه» أنه لم يبق فيها شيء من العين. ويمكن استفادة ذلك من ذيل 
موثقة سماعة أيضاً قال #: إن أدخلتٌ يدك في الماء وفيها شيء من ذلك 
[إشارةٌ إلى ما تقدم ذكره فيها من قدر البول والجنابة] فأهرق ذلك الباي***) 
فان قوله 4#: «وفيها شيء من ذلك مشعر بل ظاهر في القيدية للإهراق الذى 
کتى به عن النجاسة بحيث يدور مداره وجوداً وعدماً وقد ذكر الشيخ هذه الرواية 
في أدلة الانفعال طبقا لمقالة المشهور معارضا بها خبر علي بن جعفر المشار 
إليه» مع أنك قد عرفت أن مفهوم هذه ومنطوق الخبر المذكور يتحدان في الدلالة 
على ما نحن بصدده من عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس الذي لا عين فيه 


.٠١١/١ الوسائل:‎ )#( 
,.١٠٠١١/١ الوسائل:‎ )##( 
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دراسات ف فقهية/ على هامش کتاب العروة الوثقى ۲۹ 


الطرف"" سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي" فلو كان 


0) 


() 


غاية الأمر أن الموثقة ظاهرة في انفعاله بعين النجاسة والخبر المذكور لا ينفيه إن 
لم نقل بإشعاره أيضاً ولو من جهة تخصيص السؤال من قبل علي بن جعفر بصورة 
ما لو مسح يده مما أصابها من الجنابة. وعلى كل حال فلا وجه لعدم العمل 
بصحيحة ابن جعفر مع صحة سندها وعدم تحقق الإعراض عنهاء وما ربما يختلج 
في الذهن من إعراض المشهور عنها مبنيّ على ظهور كلامهم في تعميم الملاقاة 
لكل من النجس والمتنجس» وهو محل منع» بل لعل الظاهر من جمل القليل 
قسيماً للكثير مع اعتبارهم في الكثير التغيير المستند إلى ملاقاة عين النجاسة هو 
عدم الإعراض عن هذه الرواية وما كان على شاكلتها. نعم ربما تهر النجاسة 
من قوله ## في مقام حكاية وضوء النبي فك وقد وضع يده في الإناء قبل 
غسلهما: هكذا إذا كانت الكف طاهرة* بناء على ظهور الطهارة فى 
كلامهم د بالطهارة الشرعية ولعله غير بعيد» وفيه أن غاية ما يشعر به المفهوم 
المزبور بعد غض النظر عن المناقشة فيه هو المنع عن الوضوء بالماء القليل 
الملاقي لليد المتنجسةء أو لعل لأنه بذلك يكون من المستعمل في إزالة الخبث 
الذي اتفقت الكلمة تقرياً على عدم جواز استعماله في رفع الحدث وإِنُ كان 
طاهراً كماء الاستنجاء مثلاًء لا لأنه ينفعل بالملاقاة كما هو المُذّعى . 
OS a‏ - قدس سره - عملا بصحيحة علي بن 
جعفر المشهورة رهي وإ كانت صحيحة السند ظاهرة الدلالة ولا يُصغى إلى 
ما فيل فبها من التشكيكات إلا أن عدم عمل مَنْ عدا الشيخ بها مع أنها بمرأئ 
منهم ومسمع وأن نسبتها إلى أدلة الانفعال على فرض إطلاقها تقتضي تقديمها عليها 
موهن لها في الجملةء وعلى فرض العمل ينبغي الاقتصار على موردها من دم 
الإنسان نفسه ولا وجه للتعدي إلى غيره لا سيما مع ما ورد عنهم : ادمك 
الف ن فم رك ٠‏ بل لر اخملت خرص للرغاف ايشا وخ الافنا: 
عليه أيضاً في قبال إطلاق إلا أن ترى في منقاره دما" ونحوه. 
انالا وجا رة الاه عرف تيت تعد تماقا النجاسة لاي بعض من أبعاضه _ 


TY : الوسائل‎ {4) 
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۳٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ل/ المولفات 


هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرأً 
إذا لاقى النجس واحدة منها تنجُس الجميع»ء وإن كان بقدر الكر لا 
ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكورء فلو كان ما في كل حفرة 
دون الكر وكان المجموع كرأ ولاقى واحدةٌ منها النجس لم تنجس 
لاتصالها بالبقية. 


«مسألة :٠١‏ لا فرق في تنجُس القليل بين أن يكون وارداً على 
التخامة اا 


= ملافا ة لجميعه في نظر العرف. وإلا كان الحكم بانفعال الجميع بملاقاة بعضه 
الذي لا س مع الباقي ما واحداً ولو بملاحظة تعدد الحفر وضعف الاتصال في 
غاية الإشكال. بناءاً على أن المدار في التنجيس في المائعات مطلقاً ومتها الماء 
القليل على صدق الملاقاة عرفا حسبما هو المنساق من ظاهر الأدلة. . نعم قل 
َا هنا إلى القول بالسراية ونحوها وهو قول لا دليل عليه ولا يمكن الالترام 
بجميع لوازمه» E‏ 
عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس الخالي من العين. 

(1) إذا كان بنحو نتحقق معه الوحدة الخارجية العرفية ويصح أن يشار إلى المجموع 
بإشارة واحدة فيقال هذا كر؛ ويختلف باختلاف الأشكال والمواضع وكيفية 
الاتصالء ويحتمل قويًا الاكتفاء بالوحدة الاتصالية هنا ولو للأصل؛ بناءً على 
منع استفادة العموم من مفهوم «لم يسه شيء٠‏ كما هر . 

(۲) عدا الوارد منه في مقام التطهبر وإزالة الخبث حيث يأتي الكلام فيه في فصل 
مستقل» وقد فصل بعض مشائخنا - قدس سره - في الوارد بين صورة الاستقرار 
وعدمه. قال في رسالته لابغية الخاص والعام» (وأما إن ورد عليها فإن اسقَر معها 
تنجُس بها أيضاً وإلا فلا على الأظهر)ء ولعلّه للأصل بعد منع الإطلاق في 
المفهوم واختصاص ما دل على نجاسة الوارد بخصوصه بصورة الاستقرار ولو في 
الجملةء وهر قوي جداً إن أرب يد الحكم بطهارة الوارد الذي ينفصل عن المحل 
بمجرد الورود والملاقاة من غير فصل زمانيٰ نحو الماء الذي يقع على الأرض 
الف فو يا ج ااا ان هذا النحو من الملاقاة غير مؤثر ولا مُمَذرٍ 
في نظر العرفء وجدير أن يشكٌ في شمول الإطلاق له على أنه يمكن استظهار 
ذلك من بعض الأخبار أيضاً مثل خبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله 4 : - 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۳١‏ 


(1) 


(a) 


«مسألة :٩۲‏ الك بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي. 


أغتسل في مغتسل يبال فيه ويُعْبَسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ 
قال #: «لا بأس به“ . فإنه لا شك أن جهة السؤال إنما هي إصابة الماء 
للارض المتنجسة بالبول والجتابة لا من حيث كونه مستعملاً في غسل الجنابة كما 
زعموه فذكروا الخبر المذكور في ذلك البابء ولعلٌ هذه الرواية تصلح لأن تكون 
رة غل ان سائر الأخبار الواردة في نفي البأس عمَا ينتضح من ماء الغخسل في 
الإناء مسوقة لذلك أيضاً . وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه 4 قال : سالته عن 
الكنيف بصب فيه الماء فينضح على الثباب ما حاله؟ قال فللا : «إذا كان جاقاً فلا 
بأس» 0 ولعلٌ اعتبار الجفاف من جهه أن الماء إا وقح على مائع فلا بد وان 
یکون الناضح منه مصاحباً لشيء من ذلك المائم حسب قضاء العادة بذلك فیکون 
محلا للبأس من هذه الجهة» وقد استدل يعض المعاصرين بهذه الرواية على ما 
ذهب إليه من عدم تنجيس المتنجس الجاف. والإنصاف آن فى الباسن أعم من أن 
المتنجس الجاف غير منجس - كما فاه - أو أن الماء القليل لا ينقعل بملاقاة 
المتنجس مطلقاً ويكون اعتبار الجفاف في الكنيف حينثلٍ من جهة ما آشرنا إليه؛ 
أو ن الوارد غير المستقَر لا يتفعل بالملاقاة مطلقاً ولو بعين النجاسة كما دل 
عليه خبر حماد المتقدم. وهذا الوجه الأخير أنْست بإطلای الروايةء مع أن 
الغالب عدم خلوّ الكتيف عن النجاسة ولو جافةً. 

والمستند في تقديره هذا کما طفحت به کلمات الأصحاب قدیماً وحديعاً مرسلة 
ابن آٻي ا الافا د اطا پالقول ن اللات قي تمن 
الغالٹث » ال الأول کما قراء و ا اوقل دکروا لذلك وجوهاً کثیرةً ل 
مىخدوشة»› وأمُنَنْها أنه قضية الجمع بي بين المرسلة المزبورة وصحيحة محمد بن 
مسلم**** المحددة له بستماثة ا بحمل الرطل في هذه على المكي» وفي 
تلك على العراقي الذي هو نصفهء وهذا الوجه بظاهره مخدوش أيضاً لأنه بلا 
شاهد إلا أنه يمكن تقرير الجمع المذكور بنحو آخر لا يتجه عليه أي إشكال ‏ 


.٠١٤/١ الوسائل:‎ 


(##) الوسائل: .۱١۸١/۲‏ 
(###) الوسائل: .1۲۳/١‏ 
(###٭) الوسائل: .۱۲۴/١‏ 


۳۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المولفات 


= وذلك حسبما استفدناه من أحد أساتذتنا - قدس اله أسرارهم - مشافهةء وتوضيح 
ذلك يتوقف على تقديم أمور: 
الأول: إن الرطل العراقي بحسب الوزن نصف الرطل المكي وثلث المدني حسبما 
ضبطه غير واحد من الثقات مرسلين له إرسال المسلمات التي لا تقبل التشكيك. 
الثاني : إن الرطل فى كل من المرسلة والصحيحة وإِنْ كان مجملاً ومركداً؛ إلا أن 
داثرة الترديد فيه منحصرة بين الأرطال الثلاثة المشار إليها لا غيرء ولذلك فلا 
يحتمل أن يراد منه الرطل الشامي أو اليماني مثلاً - إن جد -. 
الثالث: إن كلا الروايتين باعتبار أنها في مقام التحديد تنفي أن يكون الكَرٌ آَل أو 
أکر مما دك ها : 
الراب : إنه إذا تعلق خطابٌ بأمر مردّد بين عدة أمور وقام دليل على نفي بعضها 
بل نفي ما عدا واحداً منها فإته يتعيّن إرادة ذلك الأمر الذي لم يقم على نفيه دليل 
من الخطاب المذكور قطعاء وبه يرتفع الإجمال. 
إذا بان ذلك اتضح جليًاً أن صحيحة محمد بن مسللم باعتبار ورودها في مقام 
التحديد تنفي أن يكون الكرٌ الشرعي ألفاً ومائتي رطل مكي سواءاً أريد بالرطل 
فيها المكي أو المدني أو العراقي كما هو واضح بعد معرفة النسبة بين الأرطال 
المزبورة؛ وأن دائرة الترديد منحصرة قطعاً بين هذه الأرطال الثلاثة فقطء وتنفى 
أيضاً أن يكون الكر ألفاً ومائتي رطل مدني على کل احتمال من احتمالات الرطل 
فيها؛ لأن أوفى الأرملال الثلاثةء كما مر - هو الرطل المكي؛ وستمائة منه تكون 
تسعمائة بالمدني» فتعيّن أن يكون الكر في مرسلة ابن أبى عمير ألفاً ومائتى رطل 
بالعراقي إذ لا رافع لهذا الاحتمال واش ا نف کا ت ف بل آنا 
تنفيه على تقدير أن يراد بالرطل فيها غير المكي الذي ضعفه وهذا النقدير غير 
معلوم لمكان الترديد والإجمال. وكذلك مرسلة ابن أبي عمير تنفي أن يكون الكر 
ستمائة رطل بغير الأرطال المكية بنفس التقريب المذكور أيضاًء ولا ينافي کونه 
ستمائة رطل مكي إلا على تقدير غير ثابت. فنسبة كل من الصحيحة والمرسلة إلى 
الا ا و 
وعلى فرض الشك وتكافؤ الاحتمالين فالمرجع الأصل وعموم (خحلق الله الماء 
طهوراً لا نجُه شيء)* وقد استضعف شيخنا - أعلى الله مقامه - الرجوع _ 


)¥( الوسائل : 1 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى اشا 


وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلا ثمن شبر" فبالمنّ الشاهي وهو 


(1) 


إلى الأصل والعموم المزبور عند الشك في المقام بما لا ينطبق على شيءِ من 


مبانيه الأصولية. نعم الحق أنه لا كله فيما اشتهر كتا ولساناً من التمسك بالعام 
في فى الشبهات e‏ وعدم التمسك في الشبهات الموضوعية» بل ألمدار على 
تعلون العام ضبط عنوان الخاص وعدمه؛ فيختلف الحال باختلاف المخصّصات 
وتقاوت ألسنتهاء وریما کان الخاص في المقام مما يعنون العام فلا يحون 
للنَمَسلك په مجال. 

في تحديد مساحة الكر ثلاثة أصناف من الروايات : 

الأول: رواية إسماعيل بن جابر قال: سألتٌ أبا عبد الله #4 عن الماء الذي لا 
ينجسه شي فقال: کُر وقلتٌ: وما الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة 
آشبار ولا يمكن حمل هذا التحديد على الكر المدؤّرء للإجماع على عدم 
كون الكر ‏ بكل صورة - دون سبعة وعشرين؛ ولافتراقها عن باقي الروايات 
الواردة في المقام والتي ي يمكن الجمع بينها وبين هذه الرواية بحملها على المدوّر 
كما سيأتي. وأما الطعن في دلالتها حيث لم يذكر فيها إلا بُعُدان فمدفوع بشيوع 
الاكتفاء بذكرهما عن البعد الثالث. 

الثاني : چ رای ن جار ت اي و د الماء الذي لا ينجسه 
شيء؟ قال : «دراعان عمقه في ذراع وشبر سرع > ویمکن حمل هذه الصحيحة 
بعد البتاء على شمول السعة فيها للطول والعرض وكون الذراع شبريْن - على 
المدوّر بتخصيص إطلاقها بالرواية السابقة بلا أي محذور. 

الثالث : رواية الحسن بن صالح الثوري _ المنجبر ضعفها باشتهار العمل بها - عن 
أبي عبد الله ## : إذا كان الماء في الركي كرأ لم ينجسشه شيءء قلت : وكم الكر؟ 
قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها فى ثلاثة أشبار ونصف عرضها”"" . وتمامية 
ولال هته الوا موقو خا ان راد بالعَرّض فيها ما يقابل الطول» وإلا لم يكن 
لها ظهور في الشكل المربُمء واحتمال إرادة السعة منه كما في قوله تعالى : 
وع ضا السَمَوَتٌ لار [آل عمران: ۱۳۳] قريب جداء وعلی فرضه تکون 
قي فى الشكل المدوّر أظهر منه في المربع ؛ ١‏ سيما وان موردها الركي والغالب فیھا_ 


(#) الوسائل: .۱۱۸/١‏ 
(##) الوسائل: ۱۲۱/۱ _ ۱۲۲. 
(##*) الوسائل: .۱۱۸/١‏ 


۳٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَّة/ المؤلقات 


آلف ومائتان وئمانون مثقالاً يصير أربعةٌ وستين ما إلا عشرين مثقالاً . 

«مسألة :٠۳‏ الك بحقَة الإسلامبول وهي مائتان وثمائون مثقالاً؛ 
ماتا حقة واثنتان وتسعون حفَّة ونصف حقة. 

«مسألة :٠٤‏ إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري 
ا 

(مسألة ٥‏ إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة 
السافل كالعكس . 

نعم لو کان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة 
السافل؛ من غير فرق بين العلوّ التسنيمي ا 

«مسالة إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس 
بالملافاة“ ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً 
وكذا إذا كان هناك لج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة 
ولا يعتصم بما بقي من الثلج . 


= التدوير؛ ولا أقل من الإطلاق الذي يقتضي كون الحدٌ هو الأفل إلا أن يتَمُ 
إجماع على عدمهء ولا يكفي في ذلك عدم القول بالفصل . 
وبالجملةء فلما كان فرق المستدير عن المربُم يساوي الربع أو يقاربه كانت صحيحة 
إسماعيل السالفة بحَمْلها على المستدير لا تعارض روايته الدالة على الاكتفاء سبع 
وعشرين بحملها على المربّع ؛ وهو نتيجة إسقاط ربع الستة والثلاثين المشار إليها. 
وأمّا رواية الثوري فيحملها على المستدير ۔ كما هو الظاهر أو الأظهر ۔ وإسقاط 
الربع منها يكون الناتج قرابة ثلاثة وثلائين شبرأًء وهو وإِنْ کان لا يلتم مع رواية 
إسماعيل وصحيحنه ولكنه يجعل القول بالاكتفاء بستة وثلاثين قدراً متيهناً قطعباً 
وإ كان القول بسبع وعشرين لا يخلو من قَوةٍ؛ عملا برواية إسماعيل المارة الذكر 
التي عمل بها القميون - مع شدة تحرجهم - وتبعهم على ذلك جماعة. 

(1) لأن ظاهر الأدلة الوأردة في الوزن والمساحة كونها تحقيقية لا تقريبية. 

(۳) مر القول بعدم نجاسة المتصل بالوارد على النجس مطلقاً مع الدفع والجريان 
موه . 

(۳) لأنه ماء قلیل لاقی نجساًء ولا يعصمه ما جَمَدَ لأنه ليس يماء. 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى o‏ 


«مسألة ۷ الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في 
حكم القليل على الأحوط وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة؟. 
نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرٌ 
عليه ولا يكم بطهارة متنجس عسل فيه" . وإ علم حالته السابقة 
يجري عليه حكم تلك الحالة. 

مسالة 0۸: الكر المسبوق بالقلة" إذا عُلِمَ ملاقاته للنجاسة ولم 
يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو عُلم تاريخ الكرية 
حُكم بطهارته؛ وإن كان الأحوط التجنب . وإن عُلم تاريخ الملاقاة 
حُكمَّ بنجاسته . وأمّا القليل المسبوق بالكرية الملاقي لهاء فن جُهَّل 


)١(‏ عملاً بالأصل على التفصيل المارٌ في مشكوك المادة. 

(۲) بعد فرض عصمته بمقتضى الأصل لا مانع من الحكم بطهارة هذا المتنجس بخسله 
فيه؛ ثم استصحاب طهارة الماء إن كانت كيفية تطهيره واحدة في القليل والكثيرء 
لأنه عل بماءِ طاهر لا ينفعل بما غيل فيه فيكون مطهّراً. نعم يشكل ذلك فيما 
يعتبر في تطهيره بالقليل أمرٌ زائد على ما يعتبر في الكثير من عدد أو عصر 
ونحوهما للعلم بلغوية ذلك الأمر الزائد حينثزٍ وعدم العلم بالطهارة مع عدم الزائد 
فتستصحب النجاسة. 

(۳) للكر المسبوق بالقلة ثلاث صور: 
الأولى : صورة العلم بتاريخ الكرية والشك في تاريخ الملاقاة وكونه قبل الكرية أو 
بعدهاء والحكم بالطهارة هو المتعيْن لأصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية. 
الثانية؛ صورة العلم بتاريخ الملاقاة والشك في كرية الماء آنذاك. والحكم فيها 
هو النجاسة لاستصحاب القلة إلى حال الملاقاةء والقليل متأثر بالنجاسة قطعاً. 
الالثة: أن يكون كل من تاريحُيٰ الكرية والملاقاة مجهولاًء والحكم فيه هو 
الطهارة لتعارض استصحابيٰ عدم الملاقاة إلى حين الكرية والقلة إلى حين الملاقاة 
وتساقطهما والرجوع إلى أصل الطهارة. 

)٤(‏ ولعله رعاية لاحتمال جريان الأصل في معلوم التاريخ أيضاً في الحادثين الذين لا 
غلم تقدّم أحدهما على الآخر كما هو أحد القولين في المسألة» وإن المرجع بعد 
تعارض الاستصحابين قاعدة الانفعال فيما لم يحرز كريته حال الملاقاة. 

: ولهذه المسألة ثلاث صور أيضاً‎ )٥( 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولفات 


التاريخان آو عَلِمّ تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط 
المذكورء وإن عَلِمّ تاريخ القلة حكم بنجاسته. 

امسألة ٩4‏ إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل 
الكريّة أو بعدها يحكم بطهارته؛ إلا إذا علم تاريخ الوقوع. 

«(مسألة ٠١‏ إذا حدثت الكرية والملاقاة في آنٍ واحد كم 
بطهارته وإن كان الأحوط الاجتتاب" . 

«مسألة :٠١١‏ إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم 
يعلم أن أيّهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معيّن لم يحكم 
بالنجاسة» وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب . 


= الأولى: أن يكون تاريخ الملاقاة معلوماً مع الجهل بتاريخ القلةء والماء في هذه 
الصورة طاهر عملا باستصحاب الكرية إلى حين الملاقاة. 
الثانية : صورة الجهل بتاريحُيٰ القلة والملاقاة. والماء في هذه الصورة طاهر أيضاً 
عملا باستصحاب الكرية إلى حين الملاقاةء ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة 
إلى حين القلة لكونه مثبتا كما هو واضح. 
الثالثة : صورة العلم بتاریخ القلة والجهل بتاریخ الملاقاة والحكم بالطهارة هو 
المتعين. أمَا حكم الماتن بالنجاسة فقد استند فيه إلى استصحاب عدم الملاقاة 
إلى حين القلة» ولكنه من أوضح الأصول المثبتةء لأن ثبوت الملاقاة حال القلة 
من اللوازم العقلية لحدم الملاقاة إلى حينها. 

(1) یعلم حکم هذه المسألة من التأمل في المسألة السابقة وفروعها. 

() لاستفادة لزوم تقدّم الكرية على الملاقاة في الاعتصام من فوله ##: (إذا كان 
الماء قدرّ كر لم ينجسه شيء"“ فكأن عدم التنجس بالملاقاة مترتب على الكرية 
وثبوتها. ويرد على ذلك أن هذا الدليل المشار إليه كما يستفاد مته ذلك يستفاد منه 
ترب الانفعال بالملاقاة على ثبوت القلة فلا بد من سبقها على الملاقاة لكي 
يحكم بالنجاسة» وعلى هذا فإذا لم يكن سبق لكل من الكرية والقلة كان المرجع 
حينئٍ أصل الطهارة . 

(۳) بل هو المتعين فيما إذا كانا مسبوقيْن بالقلة ثم صار أحدهما كرَاً؛ ناء على ما_ 


.11۷/١ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۳۷ 


«مسألة :٠1١‏ إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعبُ نجاسة 
لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر؟. 

«مسألة :٠1۳‏ إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه 
النجاسة لم يحكم بنجاسته" وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر 
مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم 


ب (T)‏ 
بطهارتهما . 

«مسألة :٠٠٤‏ القليل النجس المتمّم كرا بطاهر أو اتج جس ا 
الأقوي 7 SE TO ESS ES DE REO‏ 


H 


يظهر من الماتن في بعض المسائل الآتية من جريان الأصول العملية وإن كانت 

محرزة في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تستلزم مخالفة عملية كما في المقام» 

وعليه فاللازم الاجتناب عن كليهما مع عدم التعيين في هذه الصورة أيضاً عملا 

باستصحاب القلة في المائين . وحيث أن المبنى خحلاف التحقيق عندنا فالأّقوى 
الطهارة في جميع فروض المسألة نزولاً عند قاعدة الطهارة التي يتحتم الرجوع 

إليها بعد تعارض استصحابي القلة في المائين . 

(1) فيما إذا كانت النجاسة الحادثة كالنجاسة السابقة من حيث الأثر ويكون 
استصحاب الطهارة فى الطاهر هو المتعين» آما إذا كانت للنجاسة الحادثة أثر 
زائ غلى النجاښة المعلومة ولو م يت الطهير كما الو وفعت قط رة بول فى أل 
الإنائين اللذين يعلم نجاسة أحدهما بالدم وقلنا بلزوم التعدد في ملاقي البول في 
التطهير دون الدم فإن الأقوى حينئذ الاجتناب عن كليهماء لأن استصحاب طهارة 
الطاهر معارض باستصحاب عدم الملاقاة للنجس فيتساقطان.ء ومن نَم تتعارض 
أصالة الطهارة في الطاهر وأصالة عدم اشتداد النجاسة فى النجس فيتساقطان 
ياء يقي الع ال جالى متا ٠‏ 

(۲) لاستصحاب الطهارة إذا لم يعلم سبقه بالإضافةء وإلا تنجس. 

(۳) لعدم تأثير النجاسة في الكر فهو طاهر على كل حال وللشك في وقوع النجاسة 
في المضاف فتنفى باستصحاب الطهارة. 

)٤(‏ الحكم بالنجاسة لدى الماتن ومن كان على شاكلته مستند إلى أدلة انفعال الماء 


القليل الشاملة لجميع الصور. أمّا النبوي المشهور (إذا بلغ الماء كرأ لم يحمل = 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ل/ المولفات 


a a hE ER Rk aD a AEE a E E EEE EE a a a E E E, ۹ EO EB 


= خبها)* فليس فيه إطلاق يمكن التمسك به في المقام» بل الظاهر منه الماء 
الطاهر لا مطلق الماء» بل يمكن جعل قوله ##: (إذا كان الماء قدر كر لم 
ينجسه شيء) فرينة على هذا الظهورء لأن المنساق من (لم بنجسه شيء) أن يكون 
جمیعه طاهراًء لا آنه نجس لم ينجسه شيء. 
هذا كله بناءَ على انفعال القليل بملاقاة المتنجس الخالي من العينء وإلا أشكل 
الحكم بالنجاسة إن تَمّ ما جي من الإجماع على وحدة حكم الماء الواحد لأن 
التبعيض الذي هو مقتضى الأصل خلاف الإجماع» وأصالة الطهارة تقضي بطهارة 


الجميع . 


(#) السرائر لابن إدريس: ۷/ طبع إيران ١۷١٠ه.‏ 


ماء القطر 
فصل 


ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتَغْيّر 
إن کان قلیلاً سوا جرى من الميزاب أو على وجه الأرض ام NY‏ 


() بل الأقوى اعتبار الجريان» ويكفي فيه ما يصدق عليه جريان عرفاً ولو بأقلٌ 
مُسمّاه» وذلك عملا ببعض النصوص الواردة في المقام كصحيحة علي بن جعفر 
عن آخيه موسى ¥ قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويْعَّْسل من الجنابة ثم 
يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به»* . 
وروايته المروية عن كتابه عن أخيه موسى ## قال: سألنّه عن المطر يجري في 
المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيْصلّى فيه قبل أن يُعْسّل قال: «إذا جرى 0 
المطر فلا بأس** أما حمل قوله ##: إذا جرى فلا بأس؛ على الجريان من 
السماء فيكون الشرط فيه مسوقاً لبيان الموضوع فهو خلاف الظاهر جتاً. 
ويتحقق الجريان في الأرض الرخوة بنفوذ الماء إلى أعماقها. 
وماء المطر يطهّر كل ما يصيبه بلا شك - إجماعاً ورواية -ء والأخبار في ذلك 
كثيرة ومنها مرسلة الكاهلي عن أبي عبد الته ## قلت: يسيل على من ماء المطر 
أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح على منه والبيت 
یتَوَضا على سطحه فیکف على ٹیابنا قال: «ما بذا بأس لا تغسله کل شیء يراه 
ماء المطر فقد طهر"*** وقد طرح بعض الأصحاب هذه المرسلة بدعوى _ 


#) الوسائل: .٠١۸/١‏ 
(##) الوسائل: .١٠١/١‏ 
(#۴##) الوسائل : 1۰۹/۱. 


0 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يل / المۋلفات 


وغل فيه النجس طهر وإِنٌ كان قليلاً لكن ما دام يتقاطر عليه من 
العا 


«مسألة :٠١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ 
في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد". وإذا وصل إلى بعضه 
دون بعض طهر ما وصل إليهء هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا 
بطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عینها". 


«مسالة :٩۲‏ الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما 
إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماأءِ؛ وکذا ظهره 


وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطرء ولا يعتبر فيه الامتزاج بل ولا 
وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك. 


مسالة ۳ الأرض التجسة تطهر بوصول:المطر إليها برط أن 
يكون من السماء ولو بإعانة الري“ وما لو وصل إليها بعد الوقوع 


= اضطرابها وتشويشها حيث يقول الراوي أولاً «يسيل؛ مما يدل على الكثرة ثم يقول 
بعد ذلك افتقطر القطرات" في حين أذ الفرض والمورد واحد. ولك بعض 
مشايخنا صرح بأن الصحيح في مفتتح هذه الرواية «يسيل على الماء المطر؛ بج 
الماء باعلى» ورفع المطر فاعلاً ل«يسيل» ويكون الضمير المذكور في قول السائل: 
«أرى فيه راجعا إلى الماء المتنجس لا المطرء وبذلك يتضح المقصود بلا 
اضطراب ولا تشویش. 

() لإطلاق مرسلة الكاهلي الآنفة الذكرء ومَيّد به دليل الحصر والتعدد إن كان عليهما 
دليل أو لدليلهما إطلاق . 

(۲) بل يقوى كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارناً لزوالها عملا بإطلاق المرسلة 
المشار إليها سابقاء ذلك الإطلاق الذي لا نخرج عنه إلا في صورة بقاء النجاسة 
بعد القطاع المطر لانفعال الماء بالنجاسة مرة أخرى. 

(۳) وهو المستفاد من الأدلة. 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ا 


علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع على مکان فوصل مکاناً آخر لا 
يطهر” نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مکان مسقّف 
بالجريان إليه طهر" . 


«مسألة :٠٤‏ الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطرء وكذا إذا 
كان تحت السقف وكان هناك ثقبة يتزل منها على الحوض»› بل وكذا لو 
أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض» وكذا إذا جرى من ميزاب 
فوقع و 

«مسألة :٠١‏ إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراًء بل وكذا إذا 
وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم لو لاقى في الهواء 
شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه 
على الأرض» فمجرد المرور على الشيء لا يضر . 


«مسألة :٠١‏ إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر 
لم ينجس" إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً. 
«مسألة :٤۷‏ إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر 


(1) ينبخي أن يراد من قوله هنا: ١لا‏ يطهره وقوله في المسألة الخامسة: «لا يكون 
مطهّراً» وقوله في المسألة العاشرة «يشكل طهارتها بنزول المطر عليه» أنه لا يجري 
عليه حكم التطهير بالمطر لا نفي المطهريّة به مطلقاء إذ يكون له حينئذٍ حكم 
القليل وأثره في التطهير . 

() لإطلاق النصوص الواردة في جريان ماء المطر. 

() غلم ذلك مما مر . 

. بحيث استَقَرٌّ عليه وإلا فهو مشمول لإطلاق الدليل‎ )٤( 

. لإطلاق النصوص‎ )٥( 

(7) ما دام متقاطراً من السماءء ولا يضر أن يكون معه عين نجاسة لأنه لا يتأثر بها 
كما هو مورد مرسلة الكاهلي . 


3 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المؤلفات 


من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة 
موجودة على السطح ووقع عليها» لکن بشرط أن یکون ذلك حال تقاطره 
من السماء" وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على 
عين النجس فيكون نجساء وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه 
على السطح النجس . 

«مسألة 4۸: إذا تقاطر من السقف النجس يكون ظاهراً إذا كان 
التقاطر حال نزوله من السماء سواءاً كان السطح أيضاً نجساً أم 
طاهراً . 


«مسألة 44: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى 
اا ج ا 


(مسألة :٠٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش 
المفروش على الأرض» وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر 
إذا وصل إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل 
طهارتها" بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الإشكال 
فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض. 


«مسألة ١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع 


(1) واتصال المتقاطر من السقف به. 

(۲) بهم حکمها مما مر . 

(۳) باقیا على إطلاقه. 

() ويذلك تتحقق رؤية ماء المطر لما في الأعماق. 
(9) وهو مقتضى عموم مرسلة الكاهلي المتقدمة. 

(7) وقد نقدّم منه في المسألة الثالثة الجزم بعدم الطهارة. 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى 4۳ 


النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون 
التعفير”"؛ لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد" . 


}) وللقول بعدم لزوم التعفير وجه حسن اعتماداً على رواية أبي العباس البقبافق عن 
أبى عبد الله #2 إذ قال : في الكلب رجس نجس لا تتوضاً بفضله واصبب ذلك 
الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين"* وسواء كان لفظ «مرتين» مضافاً 
إلى صلب الرواية أو خارجاً عنها فالظاهر أنها مسوقة لبيان حكم التطهير من 
الولوغ بالماء القليل بقرينة قوله: #اغسله بالتراب أول مرة۲ مما يُستفاد منه وجود 
غسللات متعلددةء وبناءً على ما ذهبنا وذهب المشهور إليه من الاكتفاء بالمرة فی 
تطهير الأواني بالماء الكثير فلا يجري هذا القيد في المطر لعدم الحاجة إلى التعدد 
فيه لتكون أولى الخسلات بالتراب. وحينثزٍ يكفي في تطهير الإناء من الولوغ 
وضعه تحت المطر قلبلاً بلا إضافة تعدد أو تعفير. ويمكن بناءَ على هذا تسرية 
الحكم إلى جميع أقسام الماء المعتصم كما لا يخقفى. 

(۲) وهو المستفاد من مولقة عا (** الواردة في تطهير الأواني حيث جاء فيها 
قوله ##: يصب فيها الماء فيْحَرّك“ الظاهر في القليلء ويبقى الكثير مشمولاً 
للأخبار الكثيرة المصرّحة بالمرة أو بلفظة «اغسل» الذي لا يستفاد من إطلاقها ما 
هو أكثر من المرة. هذا مضافاً إلى أن أوامر الغسل منصرفة إلى المياه التي يكون 
الغسل والتطهير فبها بحاجة إلى المباشرة أمَّا المطر الذي لا يحتاج إلى المباشرة 
في الغسل به فلعله خارجّ عن هذه الأدلة. 


(#) الوسائل: 110/۲ 
(##) الوسائل : .۱١۷٦1/۲‏ 


ماء الحَمّام 
فصل 


ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانةء فالحياض 
الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في 
الخزانة وحده أو مع ما في الحياض” بقدر الكرٌ من غير فرق بين 
تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه. وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال 


() لا تعد الخرانة مع ما في الحياض ماء واحداً عرفاً كي تكون معتصمة إذا كانت 
الخزانة مع ما في الحياض كراء ومع تسليم الوحدة فلا يكفي ذلك في الاعتصام 
إذا کالت E‏ غير متساوية لما ذهبنا إليه من عدم تقوي العالي بالسافل 
مطلقاًء ولذا فلا تجري على ماء الحياض أحكام الحمّام الخاصة إلا إذا كان 
متصلاً بالمادة وكان ما في المادة كراً فصاعداً وهو مورد الأخبار الواردة في ماء 
الحمام. 
ولا يخفى أنه تكفي المرة في التطهير بماء الحمَّام لما جاء ف في الخبر من أنه 
«بمنزلة الماء الجاري"" . ولمّا قلنا بكفاية المرة في الجاري ع بصحيحة 
محمد بن مسلم: «فإنْ غسلتّه في ماءٍ جار فمرة وار (*) كان التطهير بماء 
الحمام كذلك نزولا عند عموم التنزيل. ومن كفاية المرَّة في الحمام ذهبتا إلى 
كفايتها في مطلى الكثيرء لأن الحمام لم يلحق بالجاري في سائر أحكامه إلا 
لاشتماله على المادة التي هى الكرء وإذا كانت المرة كافية في المتصل بالمادة 
كانت كفايتها في المادة ا وهي الكر ثابتة بالأولوية القطعية. 


.1١١/١ الوسائل:‎ )#( 
.٠٠٠۲/۲ : الوسائل‎ )##( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى f‏ 


بالخزانة بشرط كونها كرا وإن كان أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة. 
ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً فإذا كان في النبع الأعلى مقدار 
الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة 
يطهر» وكذا لو غيل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور. 


مَاءٌ البثر 
فصل 


ماء البثر”" النابع بمنزلة الجاري؛ لا ينجس إلا بالتغير سواء أكان 


)1( للأصحاب في ماء البئر عدة أقوال: 
منها : انفعال قلیله وعدم انفعال کثیره. 
ومنها : انفعاله مطلقاً . 
ومنها: عدم الانفعال مطلقاً إلا إذا تغْيّر أحد أوصافه الثلاثة. 
ا هذه الأقوال هو الأخيرء لأن السعة التي وردت في صحيحة ابن 
بزیع من قوله ا : : «ماء البئر واسع؟ لم يقَصد بها السعة الظاهرية قطعاًء بل لم 
يقصد بها إلا السعة المعنوية وهي السعة في الحكم بالنسبة إلى سائر أقسام المياهء 
ولو كان ماء البئر مما ينفعل فليله دون كثيره ۔ كما ذهب إليه الذاهبون ‏ كان 
حكمه حكم الراكد من المياه فتكون السعة الواردة في الصحيحة لغواً بلا أثر. 
وقوله ## في الصحيحة: 1 يقسده شيء٤‏ صريح في عدم الانقعال بالجملة فلا 
يبقى وجه القول بالانفعال مطلقاء بل إن البثر يصبح على هذا القول أسوأً حالاً 
من الماء الراكدء لأنه لو أخرج مله مقدار كر كان معتصماً قطعاً؛ بخلافه قبل 
الإخراج فيكون اتصاله بالمادة موجياً لأسوئية حاله؛ وهو مما بقع بعدمه. 
بقي لدينا التعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع : : فيرح منه حتى يذهب الريح ويطيب 
طعمه» » لأن له مادة» فمن المحتمل أن يكون راجعاً لقوله: ۳ يفسده شي فیکون 
معناه أنه لا يفسد ماء البثر بمجرد الملاقاة لأن له مادة عاصمةء كما يحتمل رجوعه 
إلى النتيجة المتصيّدة من قوله #فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه» وهي _ 


.1١۷ ۱۲۳1/۱ الوسائل:‎ )#( 
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بقدر الكر أو أقلّء وإذا تغيّر ثم زال تغْيّره من قبل نفسه"“ طهر لأن له 


(0) 


الطهارة؛ فيكون المقصود أنه ينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم فيطهر لأن له 


مادة» كما يحتمل أيضاً أن يكون بياناً لسببيّةَ كون النزح موجباً للطيب . 

والأرجح بين هذه المحتملات هو الأول لأن قوله 44: ١لا‏ يفسده شيء٠‏ هو 
الحكم الشرعي المصرح به في الروايةء وأما الحكم بطهارة الماء بعد النزح كما 

هو مبنى الاحتمال الثاني فليس مذكوراً في الروايةء ولا شك أن إرجاع التعليل 
الى الحكم المشكور آرلی امن إرجاعه لیک مد غير مذکرر: راما إرجاغه 
إلى السببية كما هو مبنى الاحتمال الأخير فبعيد جداًء إذٌ ليس من وظيفة الشارع 
التصدي لتعليل الأمور العرفية. وعلى هذا يكون معنى الرواية أن ماء البثر لا 
يفسده شيء لكونه ذا مادة وذو المادة لا يقسد إلا إذا تير أحد أوصافه الثلاثة. 
في وجوب النزح وتعينه أو الاكتفاء بطيب الطعم وذهاب الريح من أي طریق کان 
وجهان بل قولانء والظاهر أن هذا الاختلاف ناشىء من الاختلاف في معنى 
#حتی» الواردة في متحت بن بزیع ۰ فإ كانت تعليلية كان ذهاب الريح وطيب 
الطعم كافياً سواء تحقق من نفسه أو بواسطة سقوط المطر أو اصطفاق الرياح أو ما 
شاكل ذلك ؛ لأن المقصود في الطهارة هو الطيب وقد حصل . أما لو كانت «حتى» 
غائيةٌ فإنه لا بد من النزح على كل حال وعدم الاكتفاء بغيره مطلقاًء لأنها تكون 
حينئذ مفسرة لحد الانتهاء بمعنى وجوب اښ ووو اجر روج ي ا عم 
وتذهب الريب یح . اما لو حصلا بسب آخر غير النزح لم يكن ذلك كافياًء ومع الشك 
في كفاية ذلك يكون استصحاب النجاسة محكماً حتى يتحقق نزح المقدّر. 

ولكن لا يخفى أن المستفاد من الصحيحة - ولو كانت #حتىه غاثيّةَ كما هو 
الراجح _ أن المقصود في الواقع هو حصول الوصف وتحققه بأي نحو كانء وإنما 
جيء بالنزح بخصوصه إرشاداً إلى ما هو الأيسر والأكمل بالنظر إلى عمق الآبار 
وضيق فوهاتها بحيث لا تصل إليها الأمطار ولا الرياح بسهولةء ومثل هذا التعبير 
كثير في الاستعمالات العرفية كما هو واضح . 

هذا كله مضافاً إلى أن من المتعين في مقام الجمع بين أخبار الباب جعل ما 
ظاهره النجاسة على الاستقذار العرفى أو على مرتبة من النجاسة لا تستدعى أكثر 
من استحباب التجنب عنه قبل نزح المقدّر ونحو ذلك ولعل في آخبار التزح ما 
يشعر بهذا الجمع أيضاً كقوله ##: لا تفسد على القوم ماءهم»" . 
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مادة» ونرَحّ المقدرات فی صورة عدم التغير مستحب . وأمّا إدا لم يکن 

له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإ سُمّي بئراً كالآبار التي 
1 7 )0 

يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . 


(مسألة :٠١‏ ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره 
بزواله ولو من قبل نفسه فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتی يزول»› 
ولا يتير خروج ماع من المادة في ذلزی؟. 


اسسالة ١‏ الماء اراد التجن كرا كان أو قبلا طهر 
بالاتصال”" بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم 
يحصل الامتزاج على الأقوى» وكذا بتزول المطر. 


«مسأالة ۳»: لا فرف بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير› فيطهر 
بمجرّده وإ كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل»ء وعلى هذا فإذا 
م . ۹ 5 ٠ * . e 2z‏ ۰ 
ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم إذا كان 
الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني 
بهذا الاتصال . 


() إطلاق لفظ البئر على ما يتخذ لخزن ماء المطر ونحوه على شكل البئر مبتي على 
التوسع . 

(1) مر منّا في مباحث الماء الجاري أنه لا يتحقق الاتصال عرفاً إلا إذا حرج من 
المادة شيءَ وإن لم يمتزح به . 

(۳) والعمدة في الاستدلال على كفايته قوله ## في روايات الحمام والبئر: «لأن له 
مادة؛ مما يدل على أن انتساب الماء إلى المادة كاف فى اعتصامه» فكل ماء 
متصل بالمادة ولو من دون امتزاح ينطبق عليه تعليل خ الروايات ويكون 
مشمولا لإطلاقاتهاء ولكن العرف لا يرى في ذلك اتصالا بدون خروج ماءِ من 
المادة كما عر . 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الولقى 4 


«مسألة :٠٤‏ الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض 
يطهر"" ولا لزم صب مائه وغسله. 

«مسألة :»١‏ الماء المتغير إذا ألقى عليه الكر فزال تغيره به يطهرء ولا 
حاجة إلى إلقاء كر آخحر بعد زواله ا أن الک الف عد 
حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره» فلو تغْيّر بعضه قبل زوال تغير النجس 
أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف 
في التطهير» والأولى إزالة التغيير أولاً ثم إلقاء الكرٌ أو وصله به. 

«مسألة :٠١‏ تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعّدل 
الواحد على إشكال" لا يترك فيه الاحتياط؛ وبقول ذي اليد“ وإن لم 
یکن عادلاًء ولا تبت بالظن المطلق على الأقوى. 

«مسآلة :٤۷‏ إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة 
فد ال وة عرض الان افطع دا انت س الطهارة 


)١(‏ فيما لا يعتبر في تطهيره التجفيف أو التعدد مطلقاً ولو في المعتصمء وإلا وجب 
تجفيفه أولاً في الأول وغمسه ثانيا في الثاني» والأحوط تحريك الماء فيه كما 
سباتي في الاواني . 

(۲) أقواه العدم ولو قلنا بإطلاق ما دل على اعتبار خبر الواحد وشموله للموضوعات› 
لوجود ما يصلح للردع أو التقييد في مقامنا بالخصوص من قوله ##: «حتى 
يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة"" بناء على ظهور البينة في معناها 
المتشرعي كما هو المنساق منها في كلامهم ج وقوله نل : #حتى يجيئك 
شاهدان یشهدان أن فيه م مما هو ظاهر أو نص في اعتبار التعدد فيكون 
أخص من إطلاق ما دل على اعتبار خبر الواحد. 

(۳) مع عدم التهمة وعدم كونه وسواسياً في أمر الطهارة والنجاسة. 

() إذا لم يُعْلْم مستند شهادتي ذي اليد والبينة أو عل استنادها إلى العلم ولو بحسب _ 


.1١/١١ الوسائل:‎ )#( 
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مستندة إلى العلم" وإ كانت مستندة إلى الأصل نمدم بينة 
اا 

«مسألة :٩۸‏ إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن 
بللا بعك نساقط الاشين الان ٠‏ وقاء الا 

امسألة ۹»: الكرية تبت تثبت بالعلم والبينة. وفي ٿبوتها بقول صاحب 
اليد وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال» كما أن في أخبار العدل الواحد 
أيضاً إشكالاً . 

#مسألة :١١١‏ يحرم سرب المأء النجس إل ت الضرورة ويجور 
سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضاًء ويجوز بيعه مع الإعلام. 


< ظاهر الحال. آما لو استندت إلى أصالة الطهارة واستند ذو اليد إلى العلم ذم 
قول صاحب اليد لخكومة الإمارة على الال ٠‏ بل ويقَدّم على البينة. ولو اسشند 
كلاهما له فُذّمت البينة. أما إذا استندا إلى الاستصحاب يمّدم ما كان المتيقن 
منهما متأخحراً تاريخاًء ومع اتحاد تاريخهما تقدم البينة على قول ذي اليد بلا 
إشكال» ومع عدم العلم بتاريخهما يبنى على الطهارة ولو لأصالتها على الأقل . 

() وكانت بينة النجاسة كذلك أيضا ومع اختلافهما يقَدّم ما استند منهما إلى العلم 
دون الآأخر. 

() وإن استندت إلى الأصل إذا كان مستند بينة الطهارة قاعدتها. أما إذا كان مستند 
كل منهما الاستصحاب فيأتي فيه ما مر من التفصيل. 

(۳) لم يتضح لنا وجهه؛ لأن البينة اثنان فأكثرء ولعله يريد الترجيح بأكثرية العدد وهو 
لا دلیل عليه في نحو المقام. 


الماء المستعمل 
فصل 


الماء المستعمل في الوضوء طاهرٌ مطهُرٌ من الحدث والخبث»› 
وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة"» وأما المستعمل في الحدث 
الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث"» والأقوى 
جواز استعماله في رفع الحدث أيضاًء وإِنْ كان الأحوط مع وجود غيره 
التجنب ا 


(۱) بلا إشکال فيه نضا وفتوی . 

(( نضا وفتوی . 

(۳) بل لا يخلو عن قوة عملا برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ن : «قال : 
الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن پتوضاً به 
وأشباهه»* وهي ظاهرة في عدم جواز الوضوء بما استعمل في رفع الخبث 
والحدث الأكبر» ودالة على عدم جواز الغسل بهما بالأولوية القطعية. هذا مع 
غض النظر عن كلمة «أشباههه الواردة فيهاء وأما «الأشباه» فيحتمل فيها ثلاثة 
وجوه 
(1) الضم عطفاً على المصدر المؤوّل المرفوع "أن يتوضاهء فتكون إشارةٌ إلى 
الغسل الذي هو شبه الوضوه. 

)۲( الضم - أيضاً _ عطفاً على كلمة «الماء؛ الواردة في صدر الرواية. 
(۴) الكسر عطقا على الضمير المجرور بالباء. 


.٠١١/١ الوسائل:‎ )#( 
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وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الاتية 
0 ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث 


(9) 


ولما كان العطف على المصدر المؤول تعسفاً ممنوعاً بقي الوجهان الآّخران بلا 
خدش» وهما في واقعهما متساويا النتيجةء لأن الضمير المجرور بالباء راجع إلى 
الماء فى صدر الخبر» ويكون عطف "اأشباهه» على الضمير أو الماء من باب 
الب بقن التفي: 
E GS O O‏ 
رفع الحدث الأكبر جنابةٌ أو غيرها. ويتأكد ذلك في الجنابة و 
إلى صراحة الدليل ونهيه عنه خحاصة. ولعل لها خصوصية لا توجد في غيرها من 
الأحداث الكبرى. 
أمّا مع عدم وجود غیره فان الاحتياط يقتضي الجمع بينه وبين التيمم› وإن كان 
جواز استعماله والاجتزاء به في الأقوى» عملاً بذيل صحيحة علي بن جعفر 
المؤدى من عدة طرق 2 وعو يکاد یکون نصاً في الجواز مع الانحصارء وبه 
يقيد إطلاق رواية ابن سنان إن لم تكن واردةٌ مورد الغالب. 
O E O Ty‏ 
على الكراهة بعد أن كان التنافي بينهما من حيث الإطلاق والتقييد . 
هذا حا الفولين قي المجالةء والقزل الان أنه تجن غير مجن أو الجن محر 
عنهه وقد وکر ممم يتو الشر: أ ماء الاستنجاء نجس اقتضاءاً ولكنه 
عي عنه رعاية لمصلحة التسهيل ورفع احرج كالظهار. 
وكيف كان» فبناءَ على الإجماع المنعقد على عدم تنجيس ماء الاستنجاء لما 
يلاقيه وبناءَ على تمامية عموم ما دل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة 
وعموم أن كل نجس منجس لا بد لنا من طرح أحد العمومين الأخيرين» لأننا 
إن قلنا بطهارة ماء الاستنجاء لزم طرح قاعدة انفعال الماء القليل وإن قلنا بالعفو 
أو عدم التنجيس لزم طرح قاعدة كل نجس منجس ولما كان ماء الاستنجاء 
خارجا عن عموم القاعدة الثانية على جمیم التقادير نتيجة القطم بخروج المردد 
بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن ذلك العموم کان طرحه هو المتعين› » فیبقی عموم 
ما دل على انقعال الماء القليل بملاقاة النجس على حاله. ومقتضاه نجاسة ماء_ 
الأستنجاء. 
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ولا في الوضوء والغسل المندوبين". وأما المستعمل في رفع الخبث 


(01) 


كما يمكن أن يقال في المقام - وقد قبل - أن أصالة عدم التخصيص غير جارية 
في قاعدة كل نجس منجس للعلم بخروج ماء الاستنجاء عن هذا الحموم تخصيصاً 
أو تخصصاًء وعلى ذلك يترجح طرحها. 

هذا كله مع غض النظر عن النصوص والأخبارء وأما هي فلا دلالة لها على 
الطهارةء فقد جاء في حسنة الأحول: أخرج من الخلاء قأستنجي بالماء فيقع 
ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت بهء فقال ##: لا بأس به“ كما جاء في 
دة عبد الكرين بز عة الهافمية سال ابا اعد اه و عن الزجن بت 
ثوبه على الماء الذي استنجى به أيْنجْس ذلك ثوبه؟ قال: «لا»*** وليس في كلا 
الروايتين دليل على الطهارةء إذ إن السؤال فيهما عن الثوب لا الماءء والثوب 
طاهر سواءاً قلنا بطهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه. أمّا ما يقال من أن عموم 
«لا بأس» يقتضي جراز الصلاة في ذلك الثوب وماء الاستنجاء على القول 
بنجاسته لا تجوز الصلاة به فمدفوع بأن الثوب _ على القول بالعفو - طاهر يحمل 
متنجساً لا ينجسه وهذا جائز في الصلاة بلا إشكال. وأما التعليل الوارد في 
جواب سؤال الأحول إذ قال ##: أو تدري لِم صار لا بأس به؟ قال قلت: لا 
واش فقال ##: «إن الماء أكثر من القذر“**” فيمكن أن يقال فيه أن 
الأمام #4 يشير إلى الثوب في نفي البأس. وأنه إنما كان طاهراً لخلبة الماء على 
القذر» حيث يمكن أن لا يصيبه من ذلك القذر شيء لقلته وأن ما أصابه هو الماء 
فقط لغلبته وكثرته. ولو لم يكن التعليل منساقاً لبيان طهارة الثوب باعتبار أكثرية 
الماء لزم منه عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة فيما إذا كان الماء أكثر من 
القذر» وهو كما ترى. 

ثم إن ماء الاستنجاء هل هو العْسل مع قصده أو الغْسل مطلقاً أو مجرد إصابة 
الماء لمحل النجوء وجوه ثلاثة أوجهها أولهاء لأنه القدر المتيقن بعد أن كان 
حكم ماء الاستنجاء حكماً على خلاف الأصل. 

يعرف من شرح المسألة السابقة الإشكال في جواز استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة 
مطلقا من إزالة الخبث وغيره. 
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غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل. وفي طهارته 
ونجاسته خحلاف» والأقوى أن ماء الخسلة المزيلة للعين نجس» وفي 
الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناں"“ 


«مسألة ١‏ لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند 


الغسل؛ وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكر" . 


(1 


(7) 


(T) 


عملا برواية عبد الله بن سنان السابقة ولا يقدح في العمل بها ضعف سندها بعد 
انجباره بعمل الأصحاب . 

الأظهر نجاسة غسالة الغسلة المزيلة وطهارة ما عداها وإِنٌ تعددت مطلقاًء بل 
يقوى عدم انفعال القليل مطلقاً بملاقاة المتنجس الخالي من العين من غير 
خصوصية لماء العسالة - كما مر -» بل ينبغي الجزم بطهارة ماء الغسلة التي 
يتعقبها طهارة المحل وإلا لم يكن مطهراً لأن فاقد الشيء لا یعطیهء ودعوی أنه 
يطهر فينجس كما ترى»ء بل بناءَ على النجاسة ينجس فيطهّر» لأن النجاسة على 
فرضها تكون مسببةٌ عن الملاقاة وهي متقدمة رتبةٌ على الغسل الذي يتحقق به 
التطهيرء > والتزام بطهارة الغسالة ما دامت على المحل وأنها تنجس بالانفصال 
واهنْ جداء فاي دلیل على نجاستها بالانفصال بعد خحروجها حسب الفرض عن 
إطلاق ما دل على انفعال القليل بالملاقاة لو كان. اللهم إلا أن يُسسَنّد في ذلك 
إلى رواية العيص التي جاء ف فيها: «سألتة عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه 
وضوء فقال ##: إن کان من بول أو قذر فیخسل ما آصابه»)» ومورد هذه 
الرواية الغسالة المنفصلة المجتمعة في الطشت وذلك لا يدل على أكثر من 
الانفعال بعد الانفصال ويحكم بطهارتها قبله ولو من جهة التلازم بين المطهرية 
والطهارة كما مرّء وفيه مع ما في تلك الرواية من إرسال وإضمار أنها إن لم تكن 
ظاهرة في الغسالة العينية المزيلة التي قؤينا فيها النجاسة - وهي خحارجة عن محل 
النزاع - فلا ظهور فيها في الأعم مع ظهورها جداً في كون الواسطة في النجاسة 
هي الملاقاة للعين فتكون الغسالة المزيلة للعين هي المتيقن من إطلاقها. 

لعدم صحة إطلاق الغسالة أو المستعمل في الحدث الأكبر عليها عرفاًء مضافاً إلى 
الروايات المستفيضة الها مى ني الاس غا بت٠‏ سواء:انضحت م جسدة 
على الإناء أو أصابت الأرض أولاً ثم انتضحت منها على الإناءء ومنها يستفاد_ 


(#) 


.٠١١/١ الوسائل:‎ 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى o‏ 


«مسألة :٠۲‏ يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: 
الأول: عدم تغيره في أوصافه الثلاثة . 
الا 


الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. 
عليه الغائط فلا بأس به. 

«مسألة :٠۳۴‏ لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على 
الد وان کان ارط 


= أيضاً طهارة القطرات التي تنزو عن الأرض بسرعة مطلقاً وإن أصابت الأرض 
النجسة أو المتنجسةء نظراً لترك الاستفصال فيهاء فلاحظ فإن لها باباً خاصاً فى 
كتاب «الوسائل؟. ٠‏ 

(1) ولكن تغير الريح في ماء الاستنجاء وخاصة في الغسلة الأولى من الأمور التي تقع 
کثیراً وغالباًء ومع الالتزام بالشرط المذكور في المتن وغلبة التغْيُر بحسب العادة 
يلزم القول بسقوط ماء الاستنجاء عن الخصوصية إلا نادرآًء وذلك مما يأباه سياق 
النصوص وكونها في مقام الامتنان والتسهيل. هذا كله مع القول بطهارة ماء 
الاستنجاءء أمّا على القول بالنجاسة والعفو فلا وجه لهذا الشرط مطلقاء ولا يزيد 
التغيير نجاسة النجس. 

(۲) لانصراف الأدلة عنه حينذاك ومثله الشرط السابق عليه. 

(۳) إن كان الدم مستهلكاً فيهما فلا موضوع»› وان لم یکن مستهلکاً لم يکن جزءاً بل 
شيثاً آخر قد امتزج مع البول أو الغائط» ويكون حينذاك مصداقاً للشرط الثاني . 

)٤(‏ ويرد عليه ما يرد على الشرط الأول. 

(۵) وهو مقتضى ترك الاستفصال في أخبار الباب. 


٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المولفات 


«مسألة ٤‏ إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا 
ا ا دا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ء فينتفي 

«مسألة :»٥‏ له فر فی ماء الأستنحاء بين الخسلة الأولى والثانية 
في البول الذي يعتبر ف الترو . 

«مسألة ١‏ إذا خحرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد 
کالطبيعي ومح عدمه حکمه حکم سایر النحاسات في وجوتب الاحتياط 
من ا 

«مسألة ۷ إذا شك في ماءٍ أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر 
النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب . 

لامسألة 4۸: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا 
يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخيف”. 


(1) لصدق الاستنجاء عرفاً. 

(۲) لإطلاق النصوص . 

(۳) فيكون مشمولاً لإطلاق الأدلة. 

() قد مر حكم الغسالةء وإنما ألحق بالنجاسات لانصراف الأدلة عنه. 

)٥(‏ بل لا يخلو عن قوةء لأن هذا الماء المشكوك ماء قليل ملاتي للنجاسة بالوجدان 
وین تلا في الاستنجاء بحكم الأصل فيكون نجساً» وليس العموم معنوناً 
في المقام كي يکون تمسكاً بالعام في الشبهات المصداقيةء ولهذه المسألة نظائر 
كثيرة في تضاعيف أبواب الفقهء فمنها مسألة الميت المردّد بين أن يكون شهيداً أو 
مات حتف أنفه فإنه يجب تغسيله لأنه ميت بالفعل وغير شهيد بالأصلء ومنها 
مسألة الحيوان الميت المشكوك التذكية فإنه يحرم أكله لأنه ميتة بالفعل وغير مذكى 
بالأصل» إلى آخر ما هنالك من الأمثال والنظائر . 

)١(‏ والرواية الثاهية عن استعمال الماء المستعمل ثانياً مختصة بالماء القليل» لما جاء 
با من اد اناد الاي ل ارب او يکل ها ن اا .. إلخ - 
كما مر . ولفظ «به» ظاهر في القليلء لأن الكثير لا يغسل «به» بل فيه». 


دراسات فقهية/ على هامش کتاب العروة الوثقى ov‏ 


«مسألة 1۹: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج مع البول أو 
مع الخائط يبني على العدم'. 

مسألة ٠١‏ سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري فى الماء القليل 
دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها؟. 

«مسالة ٩١١‏ المتخلف فى الثوب بحد العضر من الماء طاه") 
فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الخسالة» وكذا ما يبقى في الإناء بعد 
إهراق ماء غسالته. 


«مسألة :٤1١‏ تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلهاء 
وکذا الظرف الذي يغسل یه الثوب وت 


«مسألة :٠٠۳‏ لو أجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار 
يكفي في طهارته» فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عَدّ 
تمامه غسلة واحدة؛ ولو كان بمقدار ساعةء ولكن مراعاة الاحتياط 
أولی . 

«مسألة :٠٠١‏ غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا 
لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد وإن كان أحوط'. 


)١(‏ لاستصحاب العدم. 

(۲) مر ذلك في المسألة الثامنة. 

(۳) إن كان الحكم في هذه المسألة والمسألتين الثانبة عشرة والثالثة عشرة مبتياً على 
القول بنجاسة الغسالة أو انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من العين 
فهو مشكل جداً. وأمَّا لو كان مبنياً على طهارة الغسالة أو عدم انفعال الماء 
القليل فلا إشكال فيه. 

(4) وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث التبعية في المطهرات . 

)٥(‏ وفي ملاقى الخسلة الأولى لا يخلو عن قوة تمشياً مع القاعدة الارتكازية من اتحاد 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يَفَة/ المولفات 


«مسألة ٥‏ غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً یستحب الا جتناب 
عنها . 


النجس وملاقيه حكماً وتأثيرأء مضافاً إلى تحكيم استصحاب حكم النجاسة بعد 
الشك في كفاية المرة وعدم إطلاق في أوامر الغسل بحيث يشمل المقام. 


الماءَ المشكوك 
قصل 


الماء المشكوك نجاسته طاهر”" إلا مع العلم بنجاسته سابقاً. 


والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقء. 
والمشكوك إباحته محكوم بالإبا إلا مم سی ملک الغیر ار کر ف 
يد الغير المحتمل كونه له. 


«مسألة :»١‏ إذا ess‏ مغصوب في محصور كإناء في 


عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ان اه ف غير المحصور 


0) 
(Y) 
() 


(4) 


لقاعدة الطهارة أو استصحابها, 

ومر البحث فيه. 

لاستصحاب الإباحة إذا علم كونه مباحاً في الأصل وشك في عروض الملكية 
عليه. أما مع العلم بالملكية والشك في رضا المالك بالتصرف فلا يد من 
الاجتناب لأصالة عدمه. 

SS EG N AS 
الحرامء والظاهر أن هذا هو المناط لدى العقل والعقلاء ء في تنجيز العلم‎ 
الإجمالي ا یار ا لی ووو او شر م وکل‎ 
حال فحيث لا يحكم العقل بالتنجيز فالظاهر جريان حكم الشبهة البدوية على‎ 
متعلّقه فيختلف حكمها باختلاف الموارد على اختلاف الأصول الجارية فيهاء‎ 
وغاية ما توجبه كثرة الأطراف على فرضه هو عدم الاعتناء بالعلم وكأنه لم يكن لا‎ 
جعله بمنزلة العلم بالعدم كما لا يخفىء وعليه فلو اشتبه المطلق بالمضاف في‎ 
محصور مبتلى بجميع أطرافه وجب التكرير مطلقا كما ذكره وإن كانت الحالة-‎ 


1٠‏ موسوعة العلامة الكيير الشيخ محمد حسن آل ياسین ّ/ المۋلفات 


كواحدٍ في ألفٍ مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه. 


«مسألة :٠۲‏ لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء 
أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنهء فإذا كانا اثنين يتوضأً 
بهماء وإن كانت ثلاثة أو آزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف 
واحداً؛ وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل»ء وإن 
كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف 
المعلوم بوا حد. 

وإن اشتبه في غير المحصور" جاز استعمال كل منهماء كما إذا 
كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علماً 
ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة 
البدوية أيضاًء ولكن الاحتياط أولى. 

«مسألة :٤۴‏ إذا لم يكن عنده إلا ماءٌ مشكوك إطلاقه وإضافته ولم 
يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً بتيمم للصلاة ونحوهاء والأولى الجمعم 
بين التيمم والوضوء به . 

«مسألة :٠٤‏ إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إمّا نجس أو مضاف 


= السابقة هي الإطلاق في الجميع لسقوط الأصل بالمعارضةء وإن اشتبه في غير 
محصور أو في محصور غير مبتلى بجميعه وجب التكرير المحصّل للواقع إلا إذا 
كانت الحالة السابقة هي الإطلاق فله الاقتصار على واحد منها عملا بالأصل 
السالم عن المعارضة. 

(1) وقد مر عدم الفرق بين المحصور وغيره إذا كانت جميع الأطراف محلا للابتلاء. 
aS CE ak Ege a E E a‏ 
حکمها الاحتیاط ۔ لا نری له وجهاً وجيهاً بعد عدم عد العلم الإجمالي علماً 
وجعل المضاف المشتبه بحكم العدم. 

(۲) بل للجمع وجه قوي إلا إذا كان المكلّف مسبوقاً بعدم الوجدان قبله» فيستصحب 
ذلك» وله حينئزٍ الاقتصار على التيمم كما مر في أوائل مبحث المياه. 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب الحروة الوثقى 11 


يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضي به" وكذا إذا علم أنه إمّا مضاف 
أو مخصوب” وإذا علم أنه إِمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً 
كما لا يجوز التوضي به" والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جداً. 


«(مسألة ٥‏ لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حبث النجاسة أو 
الخصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي. ولو أريق 
أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخرء بل الأحوط 


الجمع بينه وبين التيمم . 


«مسآلة ٠‏ ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة» 


«(مسألة ۷ إذا انحصر الماء فى المشتبهين تع اج وهل 
يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العده" . 


«مسألة 4۸: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر 


(1) يجوز شربه لقاعدة الطهارةء ولا يجوز التوضي به للعلم بفساد الوضوء به إمّا من 
جهة عدم الطهارة أو عدم الإطلاق. 

() فيجوز شربه لأصالة الإباحة ولا يجوز التوضي به للعلم بقساد الوضوء به من جهة 
عدم الإطلاق أو عدم الإباحة» مع عدم وجود أصل يقتضي الإطلاق. 

(۳) بل لا يجوز إزالة الخبث به أيضا إذا كان مما يستتبع الضمان على تقدير غصبيته 
في وجي قوي» بل مع الحصار الماء به يسقط وجوب الإزالة قطعا. 

() لتنجز حكم العلم الإجمالي بالاجتناب. 

(9) كما مر سابقاً. 

00 المرلق نتماعة الذى .ساي ريا ورواية عا 

(۷) لأن الإهراق كناية عن الطرح والاجتناب. 


(#) كلاهما في الوسائل: ٠١٤/١‏ 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 


فأریی أ حدذهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقی محکوم i IE‏ وهذا 
وا اا یو و ری ھا ا ی چ ی د 
الباقي. والفرق أن الشبهة فى هذه الصورة بالنسبة إلى الباقى بدوية 
بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقى كان طرفاً للشبهة من الأول وقد 
حکم عليه بوجوب الاجتناب . 

«مسألة ٩4‏ إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو؛ 
استعماله» وكذا إذا علم آنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو 

() 

«مسالة :٠٠١‏ في المائين المشتبهين إذا توضأً بأحدهما أو اغتسل 
وغسل بدنه من الآخر ثم توضاً به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله 
على الأقوی") لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم 


() اما إذا كان الإتاءان في الفرض مسبوقين بالنجاسة ثم طهر أحدهما المعيّن 
فالاجتناب عن الإناء الباقي متعين لأنه مستصحب النجاسةء ولعل العبارة لا 
تشمل هذه الصورة. 

(۲) لاأستصحاب حرمة التصرف. 

(۳) بل لا يصح ويتعين عليه التيمم مطلقاً كما مر في المسألة السابعة بدون فرق 
بينهماء لاحتمال اشتراط العلم التفصيلي شرعا بطهارة الماء الذي يراد استعماله 
في الوضوء أو الغسل ولو بالأصل»ء ولما يمكن أن يقال من أن الأمر في المقام 
دائر بين الوضوء بهما والابتلاء بالنجاسة الخبثيّة - لو قلنا بزوال النجاسة الحدثلة _- 
أو الرجوع إلى التيممء وحيث أن النجاسة الخبثية لا يطهرها غير الماء ومع عدمه 
لا يمكن التخلص منها لعدم وجود بدل يقوم مقامه في التطهير كان لا مناص من 
الرجوع إلى التراب لأنه بدل الماء حفظاً للجسد من النجاسة الخبثية» وبذلك 
يتخلص المكلف من النجاستين الخبثية والحدثية. هذا كله مع غض النظر عن 
النصوص. أما هي فالعموم فيها يدل على ضرورة اجتناب المائين المشتبهين مطلقاً 
كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اله ليا : في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما- 
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الطهارة» ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً. 
«مسألة :٠١‏ إذا كان هناك ماءان توضاأً بأحدهما أو اغتسل وبعد 
الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي 
توضأً به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة 
الفراغ هنا محل إشكال. وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة 
الآخر فتوضاً وبعد الفراغ شك في أنه توضأً من الطاهر أو من النجس 
فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنه كان حين التوضي 
غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها . 
«مسألة ۲۴ إذا استعملل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه 
بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب. 
@ @@ 
قصل 
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير" والكافر نجس» وسؤر 
طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان 
جلالاً. نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرة على قول. 


وكذا یکره سۇر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمير»› وکذا سؤر 
الحائض المتهمة بل مطلی المتهم . 


قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال ##: يهريقهما 
ر 

() البريين - كما سياتي في مبحث النجاسات. 
(۲) على حلاف في الكتابي منه أحوطه النجاسة. 


.1١٤١/١ الوسائل:‎ )#( 


التجَاسّات 


النجاسات انتا عشرة: 


الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه 


إنساناً أو غيره؛ برياً أو بحرياً» صغيراً أو كبيراًء بشرط أن يكون له دم 
سائل“ حين الذبح. نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجا 2 


(01) 


(۲) 


اعتبار هذا الشرط مشهور يتردد ذكره في كلمات الأصحاب ولكننا لم نعثر على 
دليل لهذا التخصيص إلا الإجماعات المنقولة وما كان على شاكلتها مما لا يصلح 
للدليلية في المقام. نعم يمكن أن يقال أن الحيوان الذي ليس له دم سائل 
كالسمك والحية وأمثالهما لا يصح إطلاق اسم البول والخرء على فضلاته فيكون 
خارجاً من العموم موضوعاء وهو قريب جداً . ومما يدل على عدم اعتبار هذا 
الشرط ما جاء في كلماتهم في مبحث الستر والساتر من اشتراط كونه من مأكول 
اللحم من دون اشتراط وجود النفس السائلة أو عدمهاء وهو الوجه في المقامين . 
وعلى كل حال فالأحوط اجتناب الخارح مما لا نفس له إذا كان ذا لحم معتد به 
وصدق اسم البول والخرء عليه عرفاً دون ما کان من الحشرات ونحوهًا مما لا 
لحم له في نظر العرف. 
لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ي قال: «كل شيء يطير فلا بأس ببوله 
وره« وهي صريحة في طهارة بول كل طائر وخرئه وإن كان محرم الأكلء 
لأن التقييد بالوصف يدل على العلية كما لا يخفى. أما موثقة عمار عن أبي 
عبد الله 4 إذ قال: «خرء الخظاف لا بأس به» هو مما يؤكل لحمه» ولکن كره_ 


.٠١١۳/۲ الوسائل:‎ )#( 
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لکن لاوط نها آنا الأجقات هوا الجفاض وخضطا 
بوله". ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع 
ونحوها أو عارضياً كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب 


(1) 


() 


أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره" فلا تنافى 
بينها وبين موثقة أبي بصير لأن الطيران يحمل صفة مانعية النجاسة وأكل اللحم 
يحمل صفة اقتضاء الطهارةء والتعليل باقتضاء الطهارة لا يتافى مانعية النجاسة كما 
صرح بذلك شيخنا الأستاذ الخراساني في شرحه على التبصرة وهو حسن جداًء 
مضافاً إلى أنه يقرب في الذهن أن لهذا السؤال وما كان على شاكلته من 
الإمام جي عاق بالصااة وحيث أن الصلاة بخرء محرم اللحم وسائر ما يتعلق 
به من الفضلات وغيرها غير جائزة كان الجواب أن الخطاف مما يؤكل لحمه 
بمعنى آنه طاهر تصح الصلاة في فضلته. وهذا التقريب رافع لكل ما يرد في 
المقام» ولا يبقى وجه للقول بتعارض الروايتين. 

لا نرى خحصوصبة للخفاش وبوله في الحكم لأنه إن لم نقل بكونه مما لا نقس له كما 
ادعاه بحعض الثقات الأخيار بعد التجربة والاختبار فيكون خارجاً موضوعاً؛ فهو من 
المشكوك فيه على الأقلء والشك بمجرده كاف للحكم بطهارة بوله وخرئه عملا 
بأصالة الطهارة لا بناءٌ على استثناء الطيور المحرمة. هذا مضافاً إلى أن فى طهارة بوله 
خبرين: (أولهما) عن غياث عن جعفر عن أبيه 4# قال: «لا بأس بدم البراغيث 
والبق وبول الخشاشيف“*" و(ثانيهما) ما رواه الراوندي بسنده عن موسى بن 
جعفر 4# عن آبائه ك قال: سئل على بن أبى طالب #4 عن الصلاة فى الثوب 
الى فع آبوال الشات فال و ا ر ا روا ذاو ود الزفن فال + سالت 
أبا عبد الله ل عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي قأطلبه فلا أجده قال: اغسل 
ثوبك”*“* فهو محمول على الاستحباب جمعاً بينه وبين الخبرين السابقين . 
العارضي على نحوين : 

نحو يحرم أكله بعد طرو العارض موبّداً كموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن _ 


.٠١١۲/۲ الوسائل:‎ )#( 

.٠١١٤ _ ۱١۱۳/۲ الوسائل:‎ )##( 
.۱١١۹ _ ۱۰۰۸/۲ الوسائل:‎ )*##( 
.۱١۱۳/۲ : الوسائل‎ )##( 
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لبن خنزيرة"". وأما البول والغايط من حلال اللحم فطاهر حتى 


0) 


خنزيرةء ولا إشكال في نجاسة بول هذا النحو وخرئه لدخوله تحت كلي ما لا 
يكل لحمه. 

ونحو يحرم أكله موقت أي ما دام العارض باقباً كالحيوان الجلال» وربما يشكل 
الحكم بنجاسة بوله وخرئه لعدم دخوله تحت عنوان ما لا يؤكل لحمهء لأن هذا 
العنوان مسوق لما يحرم أكل لحمه مطلقاً لا على نحو موقت يزول بمجرد تحقق 
الاستبراء. لكن لما كان عرق الحيوان الجلال محكوما عليه بالنجاسة كما قرّيناه ‏ 
عملا بالنص - فلا بد من القول بنجاسة بوله وخرئه للأولوية القطعية . 

وهنا فروع: فهل الشرب هو الرضاع أو الأعم منه؟ وهل تكفي في تحقق الشرب 
والرضاع المرة الواحدة والمرتان أو لا بد من اشتداد العظم بسببه؟ وهل ورد اسم 
الغنم من باب التمثيل أو أن الحكم مختص به؟ وهل ورد ذكر الخنزيرة لخصوصية 
فيها أم أن الحكم يشمل الكلبة أيضاً. وقد أفرد صاحب الوسائل باباً هذه المساألة 
لا بأس بالتعرض لأخباره"* : 

(1) عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد اله ل ونا حاضر عنده عن جدي 
رضع من لبن خنزيرة حتى شب وکبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه 
فخرج له نسل فقال: آمّا ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربنه وأْمّا ما لم تعرفه فکله 
فهو بنزلة الجبن ولا تسأل عنه. 

ی لبه عن اي ي الحسن 8# في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب 
في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت آنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل . 
() عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع 

من لبن خنزيرة. . 

ومن التأمل في هذه الروايات نرى أنها ظاهرة في الرضاع دون الشرب كما هو 
وأضح ؛ ولك لإلحاق الشرب به وجهاً ليس بالبعيد فلا بترك معه الاحتياط 
بالاجتناب وأَمَّا ناحية اشتداد العظم فالثانية والثالثة مطلقة تشمله وتشمل الرضعة 
الواحدة أو الرضعتين والأولى وإن كانت تدل عليه ولكن بما أنه مفروض السؤال 
فلا تصلح لتقييد تلك المطلقات ولا مناص حينئذ من التوقف من رضعة أو 
رضعتين» كما أنه لا تخصيص للغنم في المقام» والأقوى عندي دخول سائر 
الحيوانات المأكولة اللحم تحت هذا الحكم تنقيحاً للمناط» وقد ألحق بعضهم 
الكلبة بالخنزيرة وهو أحوط وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو عن قوة. 


.٣٥۳ _ ٣۲/۱٦١ (٭) الوسائل:‎ 
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الحمار والبغل والخيل» وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل 
كالسمك المحرم ونحوه. 

«مسألة :٠١‏ ملاقاة الغايط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى 
الخارج فن اتشات او الدود الخارج منه إذا الم يکن معها شيء من 
الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن. نعم لاغ من الخارج شيت 
فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له الاو 
الاجتناب عنه» وأمّا إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو 
خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم 
بنجاسته . 


«مسألة ٠۲‏ لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحي 
وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز. نعم يجوز الانتفاع بهما في 
التسميد ونحوه. 


«مسالة ۳) : إذا لم يعلم کون حیوان معين أنه مأكول اللحم أو ل 
لا يحكم بنجاسة بوله وروثه" وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى 
الأصل“. وكذا إذا لم يعلم أن له دماً سائلاً أم لاء كما أنه إذا شك 
في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان 


)0( الأقوى آنه لا فرق بین ما لاقی الغائط في الباطن أو او من الخارج فلاقی› 
لأن كل ذلك ملاقاة للخائطء قإن قلنا بنجاسة الملاقي فقي الصورتين» وإن لم نقل 
بها فكذلك. أما ذكر الدود في المقام فلم نجد له وجهاً لأن الدود طاهر بلا شك 
مع عدم تلوثه بالغائط» ومع التلوث يكون طهره بزوال عين النجاسة» وعلى كل 
فلا تجري عليه أحكام الملاقاة مطلقا 

(۲) على تفصيل يذكر في محله. 

(۳) لأصالة الطهارة. 

)٤(‏ حیث یتردد ب بين ما يحل آكله بالتذكية وبين ما لا يقبل التذكية فيرجع فيه إلى أصالة 
عدم التذكية. 


1۸ موسوعة العلامة الكبير الشبخ محمد حسن آل ياسين ل/ المؤلفات 


الفلاني حتى يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى 
شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء فقي جميع هذه الصور يبني 
على طهارته. 

لمسألة :٤‏ لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها 
سائل. نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل»ء ويمكن اختلاف 
الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك 
المذكور؛ وإنْ كي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم 
سائل إلا التمساح؛ لكنه غير معلوم"» والكلية المذكورة أيضاً غير 
ا 

الثالث: المني من كل حيوان" له دم سائلء حراماً كان أو 


= ّما لو أحرزت قابليته للتذكية وشك فى حلية لحمه فإن الأصل فيه هو الحليةء 
ودعوى أصالة الحرمة في اللحوم ولو مع إحراز القابلية للتذكية لا شاهد عليها بل 
الشواهد على خلافها. 

(1) لأصالة الطهارة في سائر هذه الموارد. 

(۲) إن صخت الحكاية عن الشهيد قدس سره فلا بد من الاجتناب عنه. 

(۳) لا يخفى أن الأخبار قاصرة عن إفادة هذا العموم» وليس لدى القائلين به دليل 
المني وشدده" فليس فيها دلالة على ذلك لانصرافها إلى المنى المعهود وهو 
مني الإنسانء ولولا الإجماع لقلنا بطهارة مني كل حيوان حلال اللحم عملاً 
بعموم قوله ## في موثقة عمار: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»**» 
وقوله 3 في مونقة ابن بکیر الواردة في لباس المصلي : إن کان مما يكل لحمه 
فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شيءٍ منه جائزة:***. 


٠١۲۲/۲ الوسائل:‎ )#( 
.٠١١١/١ : الوسائل‎ )##( 
.٠١١١/۲ : الوسائل‎ )4##( 
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الا 


الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل؛ حلالاً كان أو حراماً» وكذا 
أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارآًء عدا ما لا تحله الحياة منها 
كالصوف والشعر" والوَّبّر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب 
والرفشن و الطل والس اة اذا قسنت القشو الأعلى ٠٠‏ راء 
انت من الوا الول ار لر رو ا دلق ج اوتف ار 
غيرهما. نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتةء» ويلحق 
بالد كرات الائى“ Eastman e‏ 


(1) بعض هذه المذكورات منصوص وبعضها غير نصوص عليه ولكنه ملحق به لوحدة 
الملاك ومن المنصوص ما جاء في الصحيح عن حريز قالى: قال أآبو 
عبد الله #* لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباً والبيضة والشعر والصوف 
والقرن والناب والحافر وكل شىء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وإِنٌ أخذيّه منه 
بعد أن يموت فاغسله ET‏ وما جاء في مرسلة الضدرة عن الإمام 
الصادق #4 : «عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن 
والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض **٬‏ . 

)( عملا برواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ي في بيضة خرجت من إست 
دجاجة ميتة قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها»*** . 


(۳) عملا بمرسلة الصدوق السالفة الذكر وصحيحة زرارة عن أبي عبد الث تلا قال : 
اسألنّه عن الأنفحة تخرح من الجدي الميت قال: لا بأس به**** ورواية _ 


.۳٣۵١/۱۹ الوسائل:‎ )#( 
۳٣1/۱١ : الوسائل‎ )#( 
.٦١ /۱١ : الوسائل‎ )#( 
."11/171 : الوسائل‎ )#( 


VY.‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين َ/ المولفات 


وكذا اللبن في الضرع”" ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس» لكن 
الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللى”" 
ولا بد من غسل ظاهر الأنفحة الملاقى للميتة. هذا فى ميتة غير نجس 
العين وأمًَا فيها فلا يستثنى شيء. 

«مسألة :٩١‏ الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من 
الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من 
الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ڈللف 2 


«مسأالة ۲»: فارة المسك” المبانة من الحي طاهرة على الأقوى؛ 


= يونس عنهم 4# قال: «خحمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: الأنفحة والبيض 
والصوف والشعر والوبر»*“ 

(۱) لما تقدم من الأخبار ولصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ## قال: «سألته عن 
الأنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس بهء قلت: اللبن يكون في ضرع 
الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به» قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد 
والبيض يخرج من الدجاجة قال: كل هذا لا بأس بهء**. 

(۲) بل لا ترك الاحتياط بالاجتناب لانصراف a‏ إلى مأكول اللحم خاصة. 

(۳) مما لا يصدق عليه اسم القطعة المبانة عرفاًء وينبغي تقييد إطلاقه المتقدم في أول 
المبحث وإطلاق كلامه فيما يأتي في المسألة السادسة عشرة بذلك أيضاً. 

(4) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: تارة في المسك وأخرى في فارته. أما 
المسك فطاهر على كل حال إذا كان منجمدا سواء في ذلك الحي والميت 
وسواءاً كان الميت مذكى أو غير مذكى. أما لو شك في مسك الحيوان الميت في 
أنه كان مايعاً حين موته أو منجمداً فالمرجع أصل الطهارة لأن a‏ 
المائعية إلى ما بعد الموت لا يثبت المطلوب إلا بنحو مثبت. وأما فارة المسك 
فإن كانت مبانةً من الحي فبحكمه لعدم صدق القطعة المبانة عليها لأنها تنفصل 
بنفسها لا أن من شأنها الاتصال فانفصلت. وإن كانت الغارة مبانة من الميت_ 


,۳٣١/۱١ الوسائل:‎ )#( 
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وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من 
المسك. وأما المبانة من الميت ففيها إشكال وكذا في مسكها. نعم 
اعت نالفل بسك ارفا ولول مك هاما من 


«مسألة ۳ ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء 


والسمك وکذا الحية والتمساح وإن فيل بکونهما دا نفس عدم معلومية 


0) 


() 


(a) 


فبيحكمه أيضاً وفيها خبران أحدهما مطلق والثاني مقيدء فالمطلق صحيح علي بن 
جعفر «سأل أخاه 4# عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه 
قال: لا بأس بذلك*)» والمقيّد صحيح عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إليه يعلي 
أبا محمد ##: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك فكتب: لا بأس به إذا 
کان ذکیاًء**. والأولی إرجاع شر لاء إلى الظبي لعدم وجود لفظ في الرواية 
يحسن إرجاع الضمير إليهء فكأن السائل سأل عن فارة المسك المبانة من الميت 
فأجابه الإمام ##: إن كان الظبي الميت مذكىّ فلا بأس به وإن لم يكن كذلك 
قفيه البأس . 

الظاهر أنه لا فرق بين المبانة من الحي أو من الميت كي يقع الإشكال في الثاني 
دون الأول لأنه إن كان المقصود به المايع فحكمه في المقامين واحده وإن كان 
المنجمد فكذلك . 


لا وجه لجعل يد المسلم أمارة في المقام على الطهارة بناءاً على ما اختاره من 
طهارة الفارة المنفصلة عن الحي بل هي محكومة بالطهارة مطلقاً وإ أخذت من 
يد كافر أيضاً إلا إذا علم أنها من ميتء لأن الشبهة موضوعية والتذكية ليست 
شرطاً كي تجري أصالة عدمهاء وحديث اليد أجنبي عن المقام بالكلية. نعم يتجه 
ذلك بناءاً على اعتبار التذكية في طهارتها كما قويناهء وکأنه - قدس سره - تبع في 
ذلك شيبخنا المرتضى - قدس سره - في حاشيته على نجاة العبادء فلو علم 
بانقفصالها من ميت وشك أنه مما مات حتف أنفه أو مما دكي شرعاً حكم 
بطهارتها لو أخذت من يد المسلم دون ما لو أخذت من يد الكافر. 


."١٤/۳ الوسائل:‎ 
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ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن 
اكك نة زلف 
«مسألة :٠٤‏ إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو 


محكوم بالطهارة» وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له 
a‏ )( 


(مسألة ٥‏ المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو َيِل أو 
بح على غير الوجه الشرعي . 

«مسألة :4١‏ ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد 
محکوم بالطهارة" E E‏ 


(1) لأن الشبهة موضوعية والمراجع فيها أصل الطهارة. 

(۲) عملا بقاعدة الطهارة. 

(۳) وينبغي لنا ذكر أخبار هذه المسألة”" قبل الدخول في الموضوع : 
() عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ## عن الخفاف التي تباع في السوق 
فقال : أشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. 
9 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألتةُ عن الرجل يأتي السوق فيشتري 
جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذَكيّة أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم 
المسألة إن أبا جعفر ## كان يقول: «إن الخوارج ضيُقَوا على أنفسهم 
بجهالتهمء إن الدين أوسع من ذلكه. 
(۳) عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله # وأنا عنده: عن الرجل 
بد الف وبمبلی ف قال نعم» فقال الرجل: إن فيه الكيمخت قال: وما 
الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة فقال: ما 
علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. 
(4) عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ## آنه قال: لا بأس بالصلاة في 
الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت: فان كان فيها غير أهل 
الإسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. 


۱١۷٤ _ ۱١۷۱/۲ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى vr‏ 


= () عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا غ قال: سألته عن الخمُاف 
بأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكيّ هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو 
لا يدري أيصلي فيه قال: نعم أنا أشتري الخف ويْضنع لي وأصلي فيه وليس 
عليكم المسألة. 
(1) عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن ني عن جلود الفراء يشتريها 
الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع الستلما اغ 
عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا 
رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه. 
(۷) عن حماد بن عيسى قال: سمعتٌ أبا عبد الله ## يقول: كان آبي يبعحث 
بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه. 
(۸) عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن ##: أعترض السوق فأشتري 
خفَاً لا أدري أذكيٌ هو أم لا قال: صل فيهء قلتُ: فالنعل؟ قال: مثل ذلك 
قلت : إني أضيق من هذا قال: أترغب عما كان أبو الحسن غي# يفعله. 
(۹) عن محمد بن الحسين الأشعري فال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر 
الثاني ## ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس. 
)٠١(‏ عن السكوني عن أبي عبد القه ##: إن أمير المؤمنين 4# سئل عن سفرةٍ 
وجدتٌ في الطريق مطروحة كير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال 
أمير المؤمنين ##: يقَوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها 
غرموا له الئمن قيل له: با أمير المؤمنين لا إدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي 
فقال : هم في سعة حتى يعلموا. 
)۱١(‏ عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله 8# عن تقليد السيف في الصلاة 
وفيه الفراء والكيمخت فقال ' لا بس ما لم تعلم آنه هيتة . 
والمستفاد من مجموع هذه الروايات أمور؛ 
أولاً: بناء على إماريّة يد المسلم كما هو ظاهر فوله ##: «إن كان اشتراه من 
مسلم فليصل فيه؛ وقوله ##: «لا بأس فيما صنع في أرض الإسلام؟ وعدم إمارية 
يد المشرك كما هو الظاهر من قوله ##: «عليكم أن تسالوا عنه إذا رأيتم 
المشركين يببعون ذلك» فما يؤخذ من يد المسلم أو يصنع في أرض الإسلام أو 
يؤخذ من يد المشرك مع العلم بكونه من مصنوعات أرض الإسلام منفىّ عنه 
البأس ومحكوم بالتذكية والحلية والطهارة شرعا من دون حاجة - بعد العلم بذلك- 


i:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لذ/ المولفات 


وإن لم يعلم تذكيته» وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان 
عليه أثر الاستعمالء لكن الأحوط الاجتناب. 


«مسألة ۷ ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محکوم 
بالنجاسة إلا إذا عْلِمَ سَبْىّ يد المسلم عليه. 


= - إلى سؤال آو فحص أو تدقيق» ويبقى البأس منحصراً فيما يؤخذ من يد الكافر 
ولا يُعلم بكونه من صنع المسلمين. وحيث أن يد المسلم أمارة كما هو ظاهر 
الأدلة فإن ما يبيعه المسلم محكوم بالتذكية مطلقاً سواءً كان ما يبيعه من صنعه أو 
من صنع بلاد الكفر لاحتمال فحصه والسؤال عنهء إلا إذا علم بتهاونه وعدم 
فحصه فلا يحكم عليه بالتذكية . 
ثاتياً : هل الجلد الذي يبيعه المشركون مع العلم بصنعه في أرض المسلمين داخل 
تحت الأمر بالسؤال في قوله ##: «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين 
يبيعون ذلك» آم لا. الأقوى عدم دخولهء لأن السؤال إنما يصح مع الشك؛ ومع 
العلم بكونه من صنع المسلمين فلا شك لكي يرد الأمر بالسؤال. 
ولا يخفى أن الأقرب عدم دخول مجهول الحال تحت عنوان المشركين فلا يجب 
السؤال عمّا يبيعه من اللحم والجلد والشحم» لأن ظاهر الرواية إرادة المشرك 
المعلوم الشرك بقرينة قوله ##: ١رأيتم‏ المشركين؛. 
الغا : : ربما ينقدح في الذهن أن هناك تعارضاً بين النصوص القائلة: ما علمت أنه 
ف ق 
الأخرى الذاهبة إلى نفي البأس عما صنع في أرض الإسلام» باعتبار أن ظاهر 
الأولى جريان أصالة التذكية إلا في حال العلم بكونه ميتةء وظاهر الثانية جريان 
أصالة عدم التذكية إلا مع العلم أو الأمارة على التذكيةء فيتعارضان في الشيء 
الذي لم يُعلم كونه ميتة مما لم يصنع في أرض الإسلام أو لم يؤخذ من يد 
مسلم . ويمكن رفع هذا التعارض بحمل البأس فيه على الكراهة كما هو مقتضى 
الجمع في أمثال المقام. أما قوله ##: ١إذا‏ رأيتم المشركين يبيعون ذلك» فلا 
يصلح للمعارضةء لأن الرواية في مقام بيان ما يقتضيه العلم الإجمالي الناشىء من 
السوق المشتركة بين المسلمين وغيرهمء ومقتضى النص الفحص عما يؤخذ من يد 
المشرك. 
أما تخصيص #السوق» فى الروايات بخصوص سوق المسلمين وحمله عليه 
فمحتاج إلى التأمل بعد أن كان اللفظ في التصوص مطلقاً كل الإطلاق. 


دراسات ففهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ve‏ 


«مسألة ۸ جلد الميتة لا يطهر بالدبغ» ولا يقبل الطهارة شيء 
من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل . 

«مسالة :٠۹4‏ السقط”"' قبل ولوج الروح نجس» وكذا الفرخ في 
الن: 

«مسألة :٠٠١‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة 
على الأقوىء وإن كان الأحوط غسل الملاقي» خصوصاً في ميتة 
الاتقا :ال ۰ 

«مسألة ١‏ يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع 
جسده» فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس. 

«مسآلة :“١١‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل 
البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره» نعم وجوب غسل المس للميت 
الإنساني مخصوص بما بعد برده. 

«مسالة :٠٠١‏ المضغة نجسةء وكذا المشيمة وقطعة اللحم" التي 
تخرج حين الوضع مع الطفل . 

«مسألة :٠١‏ إذا قطع عضو من الحي وبقي معلا متصلاً به فهو 
طاهر ما دام الاتصالء وينجس بعد الانفصال. نعم لولا قطعت يده مثلاً 
ركان ملف لد رة فالا حرط الا جات: 

«مسألة :٠٠١‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يُعلم 
ذلك واحثمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال. وإ علم كونه 
كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأد ذلك 
الحيوان مما له نفس. 


(1) ولطهارته وجه غير يعيد عملا بالأصلء لأنه من الأجزاء المبائة. 
(۲) وللقول بطهارتهما وجه قوي»› لعدم شمو عنوان القطعة الميانة لهما. 


۷٦‏ موسوعة العملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّقه/ المولفات 


«مسألة :٠١١‏ إذا قلع سنه أو قص ضظفره فانقطع شيء من اللحم 
فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر وإلا فنجس. 


«مسألة ¥ : إذا وخ غفا مجرداً وك فت من نجس 
العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم 
يعلم أنه من كافر أو مسلب" . 


«(مسألة 11۸: الجلد المطروح إن لم يعلم آنه من الحيوان الذي له 
نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة. 


«مسألة :41١‏ يحرم بيع الميتة» لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما 
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلةء إنساناً أو غيره» كبيراً أو 
صغیراًء قلیلاً کان الدم أو کثیراً. وأما دم ما لا نفس له فطاهر کبیراً کان 


(1) الشك في العظم يكون - تارة - فيي أنه من نجس العين أو من حيوان مذكىء 
والحكم بالطهارة متعين لأصالة الطهارة» ويكون - تارة - في أنه من نجس العين 
أو من حيوان غير مذكى أو مشكوك التذكيةء والعظم في كلا الفرضين طاهر بناءاً 
على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من ميت الإنسان كما في ميتة الحيوان. 

(۲) هذا إنما يصح بناءَ على طهارة ما لا تحله الحياة من ميت الإنسانء ولا فرق على 
هذا بين أن يكون العظم مردّداً بين كافر ومسلم معلوم التغسيل أو مشكوكه أو 
معلوم العدم. أا إذا قلنا بصيرورة الإنسان بالموت كنجس العين فيدخل فيه العظم 
وأشباهه فإن الحكم بالنجاسة هو المتجه نزولا عند استصحاب النجاسة المتيقنة 
حال الموت واستصحاب عدم الغسل» ويؤيد ذلك ما جاء في مرسلة أيوب بن 
نوح عن أبي عبد الله ## قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتةء فإذا مسّها 
إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على مَنْ يمه الغسل» فإن لم يكن فيه عظم 
فلا غسل فيه" . 


.4۳١/۲ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى vy‏ 


اسر الك والب الروت وكا سا كان شن غر اران 
كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه. ویستلی 
من دم الحيوان: المتخلف في الذبيحة“ بعد خروج المتعارف سواءاً 
كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه ظاهر. نعم إذا 
رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو 
كان نجسأء ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على 
الأحوط؛ فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط. 

«مسألة :١‏ العلقة المستحيلة من المنى نجسة من إنسانٍ كان أو 
من غيره حتى العلقة فى البيض› والاأّحوط الاجتناب عن النقطة من الدم 
الذي يوجد في البيض؛ لكن إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا 
ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة. 

(مسألة :٠١‏ المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرآ لكنه حرام إلا 
ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه. 

«مسألة :٠۴‏ الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في 
خبر فصد العسكري صلوات الله علیهء وکذا إذا صب عليه دواء غير لونه 
إلى البيأاض . 

لامسألة ٤‏ الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس 


امسألة :»١‏ الجنين الذي یخرج من بطن المذبوح ویکون دکانه 


(۷) پناءاً على نجاسة كل دم حيواني إلا ما اسئثني فإن المتخلف في الذبيحة نجس 
والمسألة عندي في غاية الإشكال» وليس ما يُعفى عنه في هذا المورد إلا الدم 
المتخلف في نفس اللحم المأكول ممّا يعسر التحرز عنه» اقتصاراً على القدر 
المتيقن من الإجماع الذي لا دليل سواه. ومنه يعلم حال الفروع الآتية. 


۷۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المولفات 
بذكاة مه تمام دمه طاهر ولکنه لا يخلو عن E‏ 
ا 0 اليه الد دكات بال ال ف ان ما تخل 


بعد خروج روحه إشکال وإن کان لا يخلو عن وجه . وأما ما خرج 


«مسألة 4۷: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم 
بالطهارة» كما أن الشيء الأحمر الذي يسك في أنه دم أم لا كذلك 
وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم 
لا كدم الحية والتمساح» وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك» فإذا 
رأى في ثوبه دماً لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم 
اظيا وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم 
الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان 
لال غر كال ول ر اك 
احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل 


(1) بل منع؛ ولو قلنا بطهارة المتخلف في جوف الذبيحة. 

(۲) بل لا يخلو عن ضعف» ولو قلنا بطهارة ما تخلّف في الذبيحة. 

(۳) إذا تردد الدم بين أن يكون من ذي النفس أو مما انتقل منه إليه فصار محكوماً 
بالطهارة بسبب الانتقال كدم البق والبرغوث مثلاً فالأحوط الاجتناب عنهء وإن كان 
الحكم بالطهارة وعدم جريان الاستصحاب فيه وفي نظائره مما دار بين أن يكون مما 
علم تفصيلا انتقاض الحالة السابقة فيه وبين غيره لا يخلو عن وجه قوي . 

() لم يتضح لنا وجه الإشكال في مفروض المسألة بناءاً على نجاسة الدم في البواطن 
- کما یظهر مته قدس سره -. نعم لو تردد دم معين بعد خروج المعتاد حال الذبح 
بين أن يكون من الخارج أو المتخلف _ بتاء على طهارته ۔ كان جريان 
الاستصحاب فيه لا يخلو عن الإشكالء وإنْ كان عدم الجريان هو الأظھر كما 
أشرنا إليه في التعليق السابق. أما ما احتمله من التفصيل فهو ضعيف جداً 
والأصل الذي أشار إليه وإن كان سببياً ولكنه من أظهر الأصول المثبتة. 


دراسات فقهية/ على هامش کتاب العروة الوتقى Î‏ 


احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج 
المقدار المتعارف. 

«مسألة :٩۸‏ إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يسك في 
أنه دم أم لا محكوم بالطهارةء وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أو 
قيح» ولا يجب عليه الاستعلام. 

(مسألة :٠۹‏ إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم آو 
ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة. 

«مسألة :٠٠١‏ الماء الأصفر الذي يتجمد على الجرح عند البرء 
طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به فإنه نجس إلا إذا استحال 
جلداً . 

«مسألة :٠1١‏ الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس 
وإن كان قليلاً مستهلكاًء والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف . 

«مسألة :“1١‏ إذا غرز إبرة أو أدخل سكيناً في بدنه أو بدن حيوان 
فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر» وإن علم ملاقاته لكنه خرج 
نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه. 

«مسألة :4٠١‏ إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء 

الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في 
الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه"» E‏ 


)١(‏ هذان الفرعان إذا بُنيا على أن البواطن - ومنها الفم - لا تنفعل بملاقاة ما يأتي من 
فبلها وناحيتها من النجاسات فحكمهما كذلك. وأما مع البناء على الانفعال كما 
ذهب إليه المصنف - قدس سره . فلا يخلو عن الإشكال» ومع نجاسة ماء الفم 
بملاقاة الدم قإن الاستهلاك ليس مجديا قطعا کما هو واضح . 
ولا يخفى أن الأقوى عندنا في البواطن انفعالها بملاقاة النجاسة وكفاية زوال 
العين في تطهيرهاء ولعل رواية علي بن جعفر التي سيأتي ذكرها في التعليقة التالية= 
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والأولى غسل الم بالمضمضة“ أو نحوها. 

«مسألة :٠٠١‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من 
البدن إن لم يستحل وصدق عليه الد نجس فلو انخرق الجلد 
ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه إن 
لم يکن حرج»› ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأً أو 
يغتسل. هذا إذا علم آنه دم منجمد» وإن احتمل كونه لحما صار کالدم 
من جهة الرضنّ كما يكون كذلك غالبا فهو 


= بما ورد فيها من الأمر بالمضمضة ناظرة إلى ذلك حيث يكون الأمر بالتمضمض 
إرشادياً للتخلص من عين النجاسة بسببها فيطهر باطن الفم. 
ومهما يكن من أمر» فما ورد في المتن من التفريق في الحكم بين الفرعين مشكل 
غاية الإشكال. 

(1) فقد جاء في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ## قال: سألتة عن 
رجل استاك أو تخلّل فخرح من فمه دم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: «لا ولکن 
يتفي زهي رة على الامتجماي جما ينها وبين اول على 
ا بل افو ر اپي حببپ الاسندي جن ابي عبد اله ## قال 
ويصلي؛ . ورواية 3 لابا قال : *سثل أب عبد اله ل عن رجل یسیل 
E E‏ 
يغسل ما ظهر منه |e‏ 

(۲) أوشك في صدقه عليه. 

(۳) وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا أراد الغسل أو الوضوء لاحتمال كونه حاجباً. 

]€3 لم يرد في روایات الباب نص على التخصيص بالبري» ولیس من دلیل عليه سویے 


.1۹۰٩/۱ الوسائل:‎ )#( 
.۱۸۸/١ الوسائل:‎ )##( 
.٠١۳۲/۲ الوسائل:‎ )##( 
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منهماء وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحله الحياة 
كالشعر والعظم ونحوهماء ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر 
فتولّد منهما ولد فإ صدق عليه اسم أحدهما تبعة» وإ صدق عليه اسم 
أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان 


٤ 


طاهراً"؛ وإِنْ كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق 
عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة» بل الأحوط الاجتناب عن المتولد 
من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهرء فلو نزا كلب 
على شاءٍ أو خحروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة 
فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب. 


= الإجماع إن نَم نعم ربما يقال أن المتصرف إلى الذهن من إطلاق اسميي الكلب 
والخنزير في لسان النهي هو البري منهماء أآما البحري فهو بحاجة إلى قيد زائدء 
و انها فان الاه عد رتفد عة افون اسن الى هرن 
المضاف الذي لا بد من تخصيصه بقيده إن كان مراداً. 

(1) بل الأقوى نجاسة ما ليس له مثل في الخارحء عَملاً بالاستصحاب» وهو تام على 
كل حال وسواء قلنا بكون الملاقاة في الباطن منجسة أم لا 
أما على القول بالأول فواضح» للعلم القطعي بنجاسته النابتة له عند الولادة بحكم 
تلوثه برطوبات أمه المعلومة النجاسة» فإذا شككنا في هذه النجاسة وهل هي عديمة 
الأثر لكونه نجس العين أو تزول بزوال العين فان الاستصحاب هو المرجع. 
وأما على القول بعدم التنجس بالملاقاة في الباطن فإن أصالة الطهارة هي المرجح 
حين الولادةء ولكن لو تنجُس بدن هذا الحيوان بالدم - مثلاً - فإن الكلام في 
الفرع السابق هو الكلام هناء حيث يدور الأمر بين لغوية النجاسة لكونه نجس 
العين أو زوالها بمجرد زوال العين» فتستصحب النجاسة من دون أن تكون فى 
هذا الاستصحاب أية خحدشة لكونه من القسم الثاني الذي لا شائبة فيه. ۰ 
هذا ولا يخفى أن جريان الاستصحاب في المقام مبنيّ على القول بتأثر بدن 
الحيوان بالنجاسةء أما مع القول بعدم تنجس ظاهر بدن الحيوان بالنجاسة مطلقاً 
فلا مجال للاستصحاب حينئذ نزولا عند حكم أصل الطهارة» بل ينحصر مورده 
في المقام بالإنسان المتولد من كافرة فقط . 


AY‏ موسوعة الملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َّْ/ المؤلفات 


الام الكافر باقبامه ٠‏ حى المرند تقسمية والنهرة رالضارف 
والمجوس وكذا رطوباته وأجزاؤه سواءً كانت مما تحله الحياة أو لا. 
والمراد بالكافر مَنْ كان منكرآً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً 
من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرروياً بحيث يرجع إنكاره 
إلى إنكار الرسالةء والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً ون 
لم يكن ملتفتا إلى كونه ضرورياً. وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا 
أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن 
بصيرة على الأقوى» ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا 
ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له" إذا لم يكن 
عن زنىَ؛ بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . 

«مسألة :4١‏ الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواءً كان من 
طرق او طرف بل وات کان اغد لبوی شیا کا ا 

«مسألة ۲ لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. 
وأما المجسّمة والمجبرة والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا 
بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم 
مذاهبهم من المفاسد. 

«مسألة ۳ غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين 


(1) على الأحوط فى بعضها. 

. على تأمل في تبعية الولد لأمه مع وجود أبيه لا سيما إذا کان عنده دونها‎ (Y) 

(۳) بل لا يخلو عن الإشكال» والأحوط الاجتناب عن المتولد من الزنا بين مسلم 
وكافرة وبالعكس ما لم يبلغ حد التمييز ويعتنق الإسلام عن بصيرة. وجريان 
استصحاب النجاسة في المتولد من كافرة يظهر بأدنى تأملء وقد مر تفصيله في 
التعليق على الحيوان الذي ليس له مثل في الخارجء ويمكن تقريبه في المتولد من 
المسلمة أيضاً. 

(4) ومر الإشکال فيه . 


دراسات فقهية/ على هامش کتاب العمروة الوثقى AY‏ 


ومعادين لساير الأئمة ولا سابین لهم طاهرون. وأما ek‏ النصب أو 
السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. 


ار 


(0) 


(۲) 


(مسألة :»٤‏ من شك في إسلامه وکقره طاھ ٩‏ وإلن لم يجر عليه 


التاسع : الخمر" ٠‏ بل كل مسكر مايع بالأصالة وإ صار جامداً 


مالم يعلم بعروض نجاسة له ولو حال ولادتهء وإلا أشكل الحكم بطهارته 


لاحتمال كفره وكون نجاسته عينية - على ما مر تفصيله في مسألة الحيوان الذي 
ليس له مشل في الخارج - وإن لم تجر عليه أحكام الإسلام ولا الكفر إذا جهلت 
حالته السابقة من كفر أو إسلام ولو تبعاً لأبويه فيبني عليها ما لم يعلم مخالفته 
إياهما في العقيدة بعد التمييز . 

الروايات في الخمر من حيث الطهارة والنجاسة - بعد تسليم الحرمة والقطع بها - 
طائفتان: طائفة ذهبت إلى الطهارة وأخرى صرحت بالنجاسةء وهاتان الطائفتان 
متكافئتان في التعارض إلى الحد الذي يجب فيه الرجوع إلى المرجحات. لولا 
صحيحة علي بن مهزيار قال: قرات في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي 
الحسن ##: جعلت فداك» روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اله ¥ في 
الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس أن يصلي فيهء إنما حرم شربها. 
وروی غير زرارة عن أبي عبد الله ## أنه قال: إذا أصاب ثوبك حمر أو نبيذ 
يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعهء وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلهء وإِنٌ 
صليت فيه فأعدُ صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟» فوع بخطه 4# وقرآتة: «حذ 
بقول أبي عبد الله د“ . 

وهذه الصحيحة صريحة في وجوب الأخذ بقول أبي عبد الله ## المصرح 
بالنجاسةء ولا تعارضها أخبار الطهارة لحكومتها عليهاء إذ إنها بمترلة الأخبار 
العلاجية الواردة في حكم المتعارضين . 

ولا يخفى أنه لا دلالة في أخبار نجاسة الخمر على تخصيصها: بالمسكر المايع 
بالأصالة ‏ لولا الإجماع -» بل يمكن أن يقال أن رواية عطاء بن يسار عن أبي 
جعفر #4 عن رسول الله ي إذ قال: «كل مسكر خمره"** دالة على أن المسكر _ 


.٠٠٠١١/۲ الوسائل:‎ )#( 
.۲٠١/۱۷ : الوسائل‎ )##( 
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بالعرض» لا الجامد كالبنج وإن صار مايعاً بالعرض 

«(مسألة :٠١‏ ألحق المشهور بالخمر: العصير العنبي إذا غلا قبل أن 
يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته". نعم لا إشكال 
لي رت ٠‏ ابرا غلا انار اى اله وتفه 55 ذه اء 
صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء“» بل الأقوى حرمته 
بمجرد النشيش وإن لم يَصِل إلى حد الغليان“٠‏ ولا فرق بين العصير 
ونفس العتب فإذا غلا نفس العلب من غير أن يُعْصّر كان حراماً . 

وأما التمر والزبيب وعصيرهما" فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً 


= آعم من کونه مَايعاً ا أو جامداً . كما يمكن الاستدلال على هذا العموم 
بموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اله ي : قال: ET‏ 


حمر ار مسکر حتی تغسله» وخبر عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد 


3 نقال: yı‏ واولا ل قرت فی خی ر EE‏ 
LS SS ET (1)‏ 
الله #4 : ١لا‏ تشربه نره فر دوق أن ظاهر قوله: ١لا‏ تشربه» دال على أن التنزيل 

من ناحية الحرمة لا النجاسة. 
(۲) للروايات الواردة بهذا الصدد. 
() لإطلاق النصوص بشأن الغليان بأيٌ سبب كان. 
() للروايات. 

,****(. لقول أبي عبد الله 4 في موثقة ذريح: إذا نشل العصير أو غلا س‎ )٥( 
في الوسائل ثلاث روايات تخص المقام هي رواية زيد النرسي وروايتا عمار‎ )١( 

الان و وقد أهمل الأصحاب هذه الروايات فكان ذلك من أبرز_ 


.٠١۵٦/۲ الوسائل:‎ )#( 

(##) الوسائل: ۲۷۲/۱۷. 

(##*) الوسائل : .۲۳٤/۱۷‏ 
(##*٭) الوسائل: ۲۲۹/۱۷. 
الوسائل: ۲۳۰/۱۷ _ ۲۳١‏ 


دراساث فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى Ae‏ 


بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنها أكلاً بل من حيث النجاسة 


أيضا . 


«مسالة :٠١‏ إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلفغاه 
فالأحوط حرمته وإن کان لحلیته وجهء وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثليه 
احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا 
إشكال. 

«مسألة :٠۳‏ يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق 
والطبيخ وإن غلث فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى. 


العاشر: الفمًّاع" وهو شراب متخذ من الشعير على وجه 


ت ا ا ای و او ی غ و 
E N GELAN A OES‏ 
فيها «إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسدا لا يمكن قبولها بهذا الشكل لما فيها 
من إطلاقي ومن إسقاط للغليان فإن الحلاوة قد تصل إلى الماء بدون غليان وقد 
يحصل الغليان قبل وصول الحلاوة إلى الماء كما إذا ألقينا الزبيب في ماءٍ قريب 
من الغليان فإنه سرعان ما يغلى وقبل أن يحلو. أَمّا روايتا عمار فهما مضافاً إلى 
ححا ا اوت ا اا ها غ جي و من العا ا 
واردان في بيان صنع شراب من الزبيب يبقى لدى صانعه مدة طويلة من الزمن فد 
تبلغ السنة على طولهاء وعلى هذا فمن الممكن أن يراد بالحليّة الواردة فيهما 
«الحلية» المقابلة للفساد لا للحرمة الشرعيةء ولا أقل من الشك كما لا يخفى . 
أما مطلقات العصير فلا تشمل التمري ولا الزبيبيء لأن لفظ العصير لا يطلق إلا 
على العنبي دون غيره ولو لزمنا العمل بإطلاق العصير - تعميماً له على التمري 
والزبيبي - فلا بد من تسريته إلى كل عصارات الفواكه» وهو كما ترى . 

(1) وأدلته صريحة في الحرمة والنجاسةء ولكن بما أن حقيقة الفقاع مجهولة عندناء 
وأن الحرمة والنجاسة تابعان لما يطلق عليه هذا الاسم فإن البحث اليوم في هذا 
الموضوع عار عن القائدةء والرجوع إلى تفاسير علماء اللغة للفقاع لا وجه له يعد 
تعلق التهي بالاسم لا بالمسمى. 


AT‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین ذه / المولفات 


مخصوص) ويقال أن فيه سكراً خفياًء وإذا كان متخذاً من غير الشعير 
فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً. 
«مسألة ٤‏ : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس 


الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام"» سواءً خرج حين 
الجماع أو بعده» من الرجل أو المرأةء سواءً كان من زني أو غيره 
كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتيةء بل الأقوى ذلك 
في وطء الحايض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار 
قبل التكفير . 

«مسالة ١1‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمأمه نجس»› 
وعلى هذا فليغتسل في الماء الباردء وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء 
الحار وينوي الغسل حال الخروج آو بحر بدنه تحت الماء بقصد الغسل . 


(مسألة :»٠۳‏ : ذا جنب من حرام ثم من حلال آو من حلال ٿم من 


حرا فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً حصوصاً في الصورة الأولى. 


(1) على الأحوطء ولطهارته وجه وجيه» ورواية إدريس بن زياد الكفرثوني عن أ 5 
اللحسن 4# إذ قال له: : إن کان من حلا قصل فیه وإ کان من حرام فلا تصاٌ 
فيه“ ناهية عن الصلاة ة في عرق الجنب من حرام» ولا ملازمة بين النهي عن 
الصلاة فيه والنجاسة»› بل يرد النهي عن الصلاة بالشيء وهو طاهر كما في أبوال 
ما لا يؤكل لحمه. 

(۲) لما كانت الجنابة هنا تعبيراً عن الوطي فإن التعدد ممكن فيكون للجنابة الثانية 
أثرها الزائد المترتب عليها كما في إلقاء البول على مكان متنجس بالدم حيث 
يجب في هذه الحالة غسله مرتين» ومن هنا يتجه عدم الالتفات إلى القول بأن 
الجنابة على الجنابة لا أثر لها. 


.٠١١۹/۲ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى AY‏ 


«مسألة :٠۳‏ المجنب من حرام إذا تيمُّم لعدم التمكن من الغسل 
فالظاهر عدم نجاسة ع وإن کان اة الاجتناب عنه ما لم 


يغتسل» وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه 
بالوجدان . 


«مسألة :٠٤‏ الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام فقي نجاسة 
عرقه إشكال" والأحوط أمره بالخسل إذ يصح منه قبل البلوغ على 
الأقوى. 


الثاني عشر: عرق الإبل الجلالةء بل مطلق الحيوان الجلال على 
حوط .. 


(1) هذا مبني على القول برافعية التيمم. أمّا مع القول بكونه مبيحاً - كما هو الأقوى 
لدينا _ (لأنه لو كان رافعاً فلا معنى لعودة النجاسة بعد وجود الماء أو إمكان 
استعماله مع فرض ارتفاعها) فلا يخرج المجنب عن كونه مجنباً من حرام فيجري 
حكم النجاسة على عرقه - لو قلنا بالنجاسة -. 
ولا يخفى أن الأقوى عندي هو القول بالرافعية التنزيلية وهي غير الا الي 
ذهب إليها القوم في كلماتهمء فإنٌ قوله ##: «التراب أحد الطهورين*"" تنزيل 
للتراب منزلة الماء» ويكون معنى ذلك مع عدم الماء ‏ ارتفاع كل الآثار بالتراب 
فيكون عرق الجنب من حرام بعد التيمم طاهرأًء لرفع التيمم لموضوع الجنابةء 
ومع ارتفاع موضوعها ترتفع كل آثارها ومن جملتها نجاسة العرق على القول به. 

(۲) عدم البلوغ وكون الجنابة من حرام كما ترى» ولا إشكال في الطهارة. 

(۳) بل على الأقوى في مطلق الحيواتات الجّلالة عملا بصحيحة هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله 2 : لا تأكلوا لحوم الجّلالةء وإن أصابك من عرقها شيء 
فاغل»**. ولا نری وجهاً لرفع اليد عنها مع صحتها وصراحتها الوافية 
بالغرض . 


AAS /Y : الوسائل‎ (3#) 
.٠١١١/۲ الوسائل:‎ )##( 


AA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلو/ المولفات 


س 


امسألة :»١‏ الأحوط الاجتناب عن اللعلب والأرنب والوزغ 
والعقرب والفارء بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة 
الجميع . 

امسالة :٠١‏ كل مشكوك طاهرٌ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه 
من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة 
والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم 
بالنجاسة ضعيف . نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل 
الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع 
الشك محكومة بالنجاسة. 

«مسألة ۳؛: الأقوى طهارة غسالة الحمّام“ وإن ظنّ نجاستها لكن 
الأحوط الاجتناب عنها. 

اال 6 بجو ر الماء”" إذا أراد أن يصلي في 
معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها وإ كانت محكومة 
بالطهارة. 


(1) مع عدم العلم بنجاستهاء والأخبار الناهية عن استعمال غسالة الحمام كخبري ابن 
أبي يعفور عن أبي عبد الله 4# ومرسل علي بن الحكم عن أبي الحسن ئد“ 
محمولة على العلم بالنجاسة. 

(۲) لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله #4 قال: سألئّه عن الصلاة في البيع 
والکنائس وبیوت المجوس فقال : رش وصل؛ وروایته الأخرى قال : سأالت أا 
عبد الله ## عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: رش وصَلٌء قال وسألته عن 
بیوات المجوس فقال : رشها وا 


(#٭) الوسائل: ۱۵۸/۱ ۔ .٠١۹‏ 
(##) الوسائل : .٤۳۹ _ ٤۳۸/۳‏ 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى A۸۹4‏ 


«مسألة :٠١‏ في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل 
يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم 
بالحال في الحال. 


طریق ثب نبوت النجاسشة 
قصل 


طرنی بوت :الت اة او التنجس: العلم الوجداني» أو البينة 


العادلةء وفي كفاية العدل الواحد إشكال“ فلا يترك مراعاة الاحتباط . 
وتش ا بقول صاحب اليد" بملكٍ أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل 
ا غصب”"» ولا اعتبار بمطلق الظن وإِنْ كان قوياً. فالدهن واللبن 
والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن 
بنجاستهاء بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنهاء بل قد 


يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس 


0) 


() 


(۳) 


3 


(¥) 


«مسألة :٠١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة . 


بل ا يفي العدل الواحد لما رواه الكليني والشيخ بستديهما ع الإمام 


الصادق ج في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتى يجيثك شاهدان يشهدان 
أن فيه ميتة* وغيره من الأخبار. وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال. 

لقيام السيرة وبناء العقلاء على ذلك ومعاضدة قاعدة «من ملك شيا ملك الإاقرار 
به»» ولكن مع عدم التهمة الموجبة للريبة عادة» اقتصاراً على المتيقن من السيرة. 
نزولا عند القاعدة العقلائية المارة الذكر مَل ملك. .. إلخ؟» وليس معنى الملكية 
فيها هو الملكية الشرعية - كما ريما يتوهم - وإنما هي في الحقيقة بمعنى التسلط 
والغاصب متسلط على ما غصب. 

لا وجه لنفي اعتبار قول الوسواسي في الطهارة كما هو واضح. 


.٩1/١۷ الوسائل:‎ 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۹۱ 


«مسألة :٤١‏ العلم الإجمالي كالتفصيلي» فإذا علم بنجاسة أحد 
الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلاى“ 


«مسألة ۳): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها. نعم يعتبر 
عدم معارضتها بمثله" . 

امسألة :٠٤‏ لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة. نعم لو ذكرا 
مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. 

«مسألة :٠١‏ إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن 
وچا عندهما او عة احدهها فلن فالا أن عدا الثرتة لافى عرق 
المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم 
يكن مذهبهما النجاسة. 

«مسالة :٠١‏ إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى فى ثبوتها 
وإن لم تثبت الخصوصيةء كما إذا قال أحدهما أن هذا الشيء لاقی 
البول وقال الآخر أنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته" لكن لا يثبت 
النجاسة البولية ولا الدميةء بل القدر المشترك بينهما“ ٠‏ لكن هذا إذا لم 


() من أول الأمر قبل العلم كما لعله المقصود منه قدس سره بقرينة قوله ١لم‏ يكنا. 
أمّا لو حرج أحدهما عن محل الابتلاء بعد العلم وتنجز الخطاب فإن الحكم 
باجتناب الثاني باق على حاله. 

(۲) على تفصيل مر في مبحث اماء البئر». 

© ها امام( كاذ سب الاد هو القدر الرك رة ال قاف عن 
شىء واحد هو النجاسةء وإن اختلفا فى تعيين المنجس. أمَا إذا كان مصب شهادة 
أخبفا جرال بام لا فن وها لاع ی اکچ الول غر ان 
كالفرع التالي في الحكم» والقول بالطهارة فيه هو المتعين كما يأتي بيانه. 

() فيرجع فيها إلى الأصول العملية فيلحقه حكم أشدّهما نجاسة في مقام التطهير 
لمكان الاستصحاب. ولا تجب إزالتها عن الثوب أو البدن إذا اختلفت البينة في = 


۹۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المؤلفات 


بتي كل يها فول الا رمان اقا على صل التجاة واا زق اة 
كما إذا قال أحدهما أنه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي 
الحكم بالنجاسة إشكال . 

«مسألة :٩۷‏ الشهادة بالإجمال كافية أيضاً كما إذا قالا أحد هذين 
نجس فيجب الاجتناب عنهما" وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال 
والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس وقال الآخر هذا 


ا ت ف ا و 


= كون النجاسة دما أو بولاً مع اتفاقهما على أنها أقل من الدرهم ار مع احتمال 
ذلك وكذلك N‏ البينة في كون النجاسة دم جروج أو غيرها من 
النجاسات التي لا يعفى عنهاء بل يقوى عدم وجوب الإزالة فيّما لو اختلف 
الشاهدان في ا النجاسة دما أو غيره واحتمل على فرض كونه دماً أن يكون من 
جرح أو قرح كما يتضح بالتأمل . 

)1( بل لا وجه للإشکال بعد فرض التنافي من الطرفين وسقوط البينة عن الاعتبارء 

فينبغي الجزم بالطهارة حتى ولو قلنا بكفاية العدل الواحده لمكان التعارض . 

(۲) مع العلم بوحدة المشهود به منهما بأن يكون هناك إناءان أحدهما لمعين نجس 
وكان الشاهدان على علم بنجاسة هذا المعيّن ثم اختلط بالثانيء فالشهادة بنجاسة 
ذلك المعيّن المردّد توجب الاجتناب قطعاً. أمّا مع الاختلاف كما لو أراد أحد 
e‏ من أحد هذين غير ما أراده الآخر فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عن 

شيءٍ منهما فضلاً عن كليهماء اللهم إلا أن يكون مصبٌ الشهادة أن في البين 
جما بيك يكن المشهرد به متخا فى نظ ارف بخب الكهاة: 

(۳) ثانيها أحوطها للاحتياط في خبر العدل الواحدء وثالثها أقواها لعدم إحراز توارد 
الشهادتين على محل واحد مع اختلافهما بحسب اللسان أيضاًء وأّمّا الأول فلا 
وجه له حتى على القول باعتبار خبر الواحد لأن أحدهما عندما عَيّن النجس تعن 
وتبقى الشهادة الإجمالية مرددة بين احتمال أن يكون الثاني نجساً وبين أن تكون 
متعلقة بهذا المعيّن فلا أثر لها بالنسبة إلى الآخحر. نعم قد يقال بصحة هذا الوجه 
إذا قلنا بكفاية خبر الواحد وفرضنا تقدم الشهادة الإجمالية على التعبينية حيث 
يحصل العلم الإجمالي بالنجاسة وينجز التكليف بالاجتناب عند حصول الشهادة 
الإجمالية؛ وعندما يشهد الثاني بنجاسة المتعين فإن العلم الإجمالي السابق باي 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ar‏ 


وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب 


صلا . 

«مسألة 4۸: لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلاً والآخر بنجاسته 
شهدا معا بالنجاسة السابقة" لجريان الأستصحاب. 

«مسألة 44: لو قال أحدهما أنه نجس وقال الآخر أنه كان نجساً 
والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية” وعدم الحكم بالنجاسة . 

«مسألة :٠٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة 
ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالدجاسةء 
وكذا إذا آخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه» بل 


= على حاله بالنسبة إلى وجوب اجتنابهما فيكون التعيين كالخروج من محل الابتلاء 
بعد تنجز العلم الإجمالي» وما يقال في جواب ذلك من انحلال العلم الإجمالي 
بمجرد الشهادة بنجاسة المعيّن لاحتمال تعلق الشهادة الإجمالية بهذا المعيّن أيضا 
فیرجع إلى أصل الطهارة في المشكوك مردود بعدم تصحيح هذا الانحلال بعد 
فرض تنجز العلم الإأجمالي وترتب التكليف عليه. 

(1) إذا قلنا بكضاية خبر الواحد وآمًا مع القول بعدم الكفاية فلا وجه له لعدم وجود 
بينة شرعية على النجاسة. 

(1) مع وحدة تاريخهما أو كان مصب الشهادة متحداً بحسب نظر العرف وإِلا كان 
الحكم بالنجاسة مشكلا جدا لعدم ثبوت النجاسة سابقا كي تستصحب. 

)۳( للا وجه لذلك مع ما بنى عليه من وجوب الاجتناب فيما مضى فإنه لا فرق بينهما 
إلا من جهة إخبار أحد الشاهدَيْن هنا بالطهارة» وحيثٹ أنه - قدس سره - لا يعتير 
خبر الواحد في ذلك فالاستصحاب الذي أشار إليه في المسألة السابقة جار هنا 
أيضاً بلا تفاوت . 

)٤(‏ وربما وجه القول بالنجاسة بناءً على كفاية العدل الواحد بانحلال هاتين الشهادتين 
فى الحقيقة إلى ثلاث شهادات: شهادة بالطهارة الفعلية وأخرى بالنجاسة الفعلية 
وثالقة بالنجاسة السنابقة ومع تارشن ها الطهارة راجامة الفجين 
وتساقطهما تبقى الشهادة بالنجاسة السايقة بلا خدشة فتستصحب . 


۹٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَّة/ المؤلفات 
وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما 
عنده أو فی ته . 


«مسألة ١‏ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول 
کل منهما في نجاسته. 

نعم لو قال أحدهما أنه طاهر وقال الآخر أنه نجس تساقطا”“ كما 
أن البينة تسقط مع التعارض» ومع معارضتها بقول صاحب اليد تُمَدَّم 
عليه . 

«مسألة :٠٠١‏ لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن 
يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً. 

«مسألة :٠١‏ في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال؛ 
وإن کان لا يبعد إذا كان مراهقاً. 


«مسألة :٠٠٤‏ لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل 
الاستعمال كما قد يقال فلو توضًاً شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد 
بنجاسته یحکم ببطلان وضوئهء وکذا لا يعتبر أن يكون ذلك حین کونه 
في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حین کان في يده یحکم 
عليه بالنجاسة في ذلك الزمانء ومع الشك في زوالها تستصحب. 


rar 


() على تفصيل في المستند جار في هذا الفرع وفيما بعد مر في مبحث «ماء البثره. 

(1) على الأحوط فيه وفي جملة مما ذكر أنفاً من الفروع والتعميمات المتعلقة بمسألة 
إخبار صاحب اليد الذي لا دليل عليه سوى لَبَيَاتٍَ لا يمكن التشبث بذيل 
إطلاقهاء فالحكم باعتبار خبره بنجاسة ما كان تحت يده وإن زالتْ محل تأمل 
وإشکال. 


تنجس ١‏ لمتنخسات 


يشترط في تنجُس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو 
في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافَيْن لم ينجس؛ وإن كان ملاقياً 
للمينة؛ لكر الأحوط غسل ملاقي ميت الإتسان قبل الغسل” وإِنُ كانا 
جاقين» وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية. 


القليل المطلق والمضاف مطلقاً والدهن المايع ونحوه من المايعات. نعم 
لا يدجس العالى" بملاقاة الساقل إذا كان جارياً من العالى بل لا 
ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوارة» من 
غير فرق فى ذلك بين الماء وغيره من المايعات. 

وإن كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواءاً 


كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً كما في 


() للتوقيع المقدس في إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة قال: 
«ليس على مَنْ مسّه إلا غسل اليد" بعد حمله على الاستحباب. 
(۳) بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجريان بقوة كما مر 


(#) الوسائل: ۹۳۲/۲. 


۹٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المؤلفات 


الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء 
من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية› 
بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاةء ومن هذا القبيل الدهن والدبس 
الجامدين. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع 
الملاقاة منه» فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسرايةء 
بخلاف الاتصال بعد الملاقاة» وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما 
مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية بل 
يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . 

«مسألة ١‏ إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها 
وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة» وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية 
وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا 
يخلو عن وجه . 


() قد يبدو في النظرة الأولى عدم الفرق بين القول بالسراية (ونعني بها الحكمية لا 
الحقيقية لاستحالة الثانية) وبين القول بالتنجس بالملاقاةء ولكن قد يقال في 
التفريق بينهما أن السراية مبنية على كون الملاقاة بين أجراء الشيء حاصلة قبل 
التنجس. أما التنجس بالملاقاة فمبنيّ على تحققها بعد التنجس» فالبطيخة - مثلاً - 
لو أصابت النجاسة جزء منها فإن القائلين بالسراية يحكمون بنجاستها جميعها 
لتحقق الملاقاة بين الأجزاء قبل وقوع النجاسة فتسري إلى الجميع . آمَّا القائلون 
بالملاقاة فيحكمون بنجاسة الموضع الملاقي لها دون غيره إلا إذا انفصل بعد 
الملاقاة ثم اتصل كما ذكر في الأصل. 

(۲) بل هو الأقوی. وليس المقام من المركبات التي يكتفي فيها بإحراز بعض أجرائها 
بالأصل والباقي بالوجدان» ضرورة أن ذلك إنما يصح حيث يكون الأثر لاحقاً 
لذات المرگب نفسهء لا فیما إذا کان مرتباً على عنوان متحصل منه كما فى 
المقام» حيث كانت النجاسة من آثار التأثير والتأثر الحاصل من الملاقاة مع 
الرطوبة لا من آثار ذات الملاقاة بقيد الرطوبة كي يتجه فيه أن يقال إن الملاقاة 
وجدانية والرطوبة مستصحبة فيلحقها الأثر قهراً. وعلى كل حال فإن استصحاب 
بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة. 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۹۷ 


«مسألة :٠۲‏ الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب 
أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يبحكم بنجاسته إذا لم 
يعلم مصاحبته لعين النجس» ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله 
لاحتمال كونها مما لا تقبلهاء وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة 
الحيوانات . 


«مسألة :٩۳‏ إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي 
إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية وكذا إذا مشى 
الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان 
وحلاًء والمناط" في اشرو الان ان اشد هة شيء فان بقي 
مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خاليً 
أصلا فهو مايع . 

«مسألة :٠٤‏ إذا لاقت النجاسة جزءَ من البدن المتعرق لا يسري 
إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق. 


«مسألة :٠١‏ إذا وضع إبريق مملوء ماءأً على الأرض النجسة وكان 
في أسفله ثقب يخرج منه الماء؛ فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في 


الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء» وإ وقف 


(1) لرواية عمار عن أبى عبد الله ## فى حديث أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه حر 
الفار هل يجوز أكله؟ قال : إذا ی له شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فیْرمی به . 
ولما كان سراية رطوبة الحُرء إلى الأجزاء التي تحته محتملة فإن الإمام 44# 
بقوله: إذا بقي منه شيء» قد نفى اعتبار مثل هذا الاحتمال. 

() الأقوى جعل المناط قبوله للسراية عرفا وعدمهء ولعل ذلك ملازم لما ذكره في 
الخارج بحسب نظر العرف. 


.1١١۹ ۱۰۰۸/۲ الوساتل:‎ )#( 


۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للَّث/ المولفات 


الماء بحبث يصدف اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس»› 
وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها. 

«(مسآلة :٠١‏ إذا خحرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من 
الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من ساير أجزائهاء فإذا شك فى 
ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسلهء وكذا الحال في البلغم 

«مسألة ۷ الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه 
ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر 
المتيق. 


«مسألة ٨۸‏ لا يکفي مجرد الميعان في التنجس»› تل تیر :ان 
يكون مما يقبل التأئثرء وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد 
المتلاقيين» فالزيبق إذا وضع في ظرفٍ نجس لا رطوبة له لا ينجس وإِن 
نفا وكذا إذا الت لهت أو غيره من القلزات في بوطقة نجسة 
أو صب بعد الذوب في ظرفٍ نجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف آو 
وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . 


«مسألة :٠۹‏ المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى» لكن إذا 
اختلف حكمهما يرب كلاهما" فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي 


)١(‏ وتجوز الصلاة فيهء ولا يضر احتمال بقائه لأنه يكون على فرضه من النجس 
المحمول المعفو عنه شرعاً. أمّا استصحاب بقائها فلا يثبت المطلوب إلا بنحو 
مثبت» وقد يقوى في النفس أن يكون المقام من مقامات الدوران بين الأقل 
والآكثرء فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه بعد العلم بزوال القدر المتيقن. 

(۲) لا وجه لوجوب ترتيب الأثر مع ما فرضه من عدم التأثير» بل ينبغي الجزم ببطلانه 
على مبتاه, E AE GE‏ 
شاكلته إنما تعني الإصابة المؤثرة للنجاسةء ومع ما فرضه الماتن من عدم التأثير- 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۹۹ 


العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معأ ولذا لو لاقى الثوبَ دم ثم لاقاه 
البول يجب عليه غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم 
وقلنا بكفاية المرة في الدم» وكذا إذا كان في إناء ماءٌ نجس ثم ولغ فيه 
الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغء» ويحتمل” أن يكون 
للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا 
إشكال. 


«مسألة :٠٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة 
وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة 
ويبنى على عدم ملاقاته للبول" ٠‏ وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في آنه 
ولغ فيه الكلب أيضاً أم لاء لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق 
الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إمّا بالولوغ آو بغيره 
يجب إجراء حكم الأشد" من التعدد في البول والتعفير في الولوغ. 


لاقو أن الجن منج کالنجس: لک ا 
يجري عليه جميع أحكام النجس, فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره 
لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء 
آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض 


= لا يبقى مجال للقول بلزوم ترتب حكمها. أمّا على المختار من التأثير فالقول 
بترتيب الأثر هو المتعين كما سيأتي. 

)١(‏ هذا الاحتمال هو الوجه المتجه الذي يقتضيه الاعتبار وتساعد علبه ظواهر الأدلةء 
فيجب ترتيب أثر النجاستين أو النجاسات بكل ما لأي منها من آثار شرعية. 

(۲) لتيمُن المرة الأولى ونفي الثانية بأصالة عدم الملاقاة. 

(۳) للشك - بعد المرة - في زوال النجاسة فتستصحب» والشك هنا شك في المحضل 
کما هو واضح . 1 1 

)٤(‏ بل هو الأحوطء ويحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا لا سيما مع 
جفافه أو تعدد الواسطة. 


۰+ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


العانى ٠‏ وكا :إا تتس :النون بالترل وجب دة الل لعن ٠ة‏ 


تنجس ثوب أخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد وكذا إذا تنجس 
شی اة الول ناء على اتجاسة الغا لا يجب فة اعد 

«مسألة :1١١‏ قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملافاة تأثره 
فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلاً كما إذا دهن على نحو 
اذا غمص ف الفا لا لل أضلا يكن أن يقال أف لا جس بالكو 
ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق 
من هذا القبيل . 

«مسألة :٠1١‏ الملاقاة فى الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة 
الخارجة من الآنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف» نعم لو 
أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه 
الاجتناب. 


() هذا الاحتياط لا يترك» لصدق الملاقاة لماء الولوغ عرفاء وما يقال من أن 
المقصود بالغسل والتعفير في النص هو فعل ذلك فى ملاقى الكلب دون ملاقى 
الملاقي فمردود: بان الأمر بالغسل متعلق بالنجاسة الناشئة من ولوغ الكلب بقرينة 
استعمال حرف الجر «منة الدال هنا على النشوء - بل لا معنى له في المقام غير 
النشوء -. وعلى ذلك صح القول بلزوم التعفير في المسألة باعتبار أن نجاسة الإناء 
ناشئة من الولوغ وإن توسطت واسطة في البين . 

(۲) بل لا ينبغي ترك الاحتباط بالتعدد مطلقاً بل في ملاقى الغسلة الأولى لا يترك 
کد ی اعت اليه التبا : ا 


يُشترط فى صحة الصَّلاة 


برط فين نة الصا و اة كانت أو شندوبة إزالة النجاسة 
عن البدن حتى الظفر والشعر واللباسء ساتراً كان أو غير ساتر» عدا 
ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه» وكذا 
يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد ۰ 
ال وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ولا يشتر 
يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا ت 
ارفا هن العقيب .وبلق الاس على الأ حرط اللخاف الدى 
يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماء سواءَ كان م فق او وا کان 
الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط؟. 
ويشترط في اة ضا إزالتها عن موضع ال د 


(1) لعموم التنزيل في اعتبارها صلاة في عدد من الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط . 

(۲) لبدليتهما عن التشهد والسجود الأصليين»ء وهو الأحوط وقد يقال أن هذا الجزء 
المعاد بحكم كونه مثل الفائت لا عينه فإِن المثلية تتحقق بالإتيان به جامعاً للأ جراء 
وإن لم تجتمع فيه الشرائط المطلوبة في الفائت . 

(۳) لا وجه لإلحاق سجدتنٰ السهو بما مر لعدم دخلها في الصلاةء وإن كان الاحتياط 
حسناً على کل حال. 

() إلا إذا كان مذثراً به بنحو يصدق أنه يصلي فيه عرفا وإن كان عليه ساتر غيره. 

(ه) وقي المقام دعويان: (الأولى) اعتبار الطهارة في خحضوص مسجد الجبهة و(الثاتية) 
عدم اعتبارها في غيرها من مواضع السجود: 
والدليل على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة مضافا إلى الإجماع وهو العمدة ما- 
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المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسريةً إلى بدنه أو 
لیاسه. 


«مسألة :١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس 
صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجساً 
وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه» ويكفي كون السطح الظاهر 


= يستفاد من صحيحة ابن محبوب عن الرضا ##: أنه كتب إليه يسأله عن الجص 
يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب ل 
إليه: أن الماء والتار قد طهّراه"ء مما يشعر أن عدم جواز السجود على النجس 
أمر مفروغ منه عند المتشرعة وأن الإمام قد أقرّ السائل على ذلك. 
وأما الدليل على عدم اعتبار الطهارة فيما عدا مسجد الجبهة فروايات كثيرة منها 
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ##: أنه سأله عن البيت والدار لا 
تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا 
جمًا؟ قال : نع وصحیحته الاخری: : عن البواري يصیبها البول هل تصح 
الصلاة عليها إذا جقّت من غير أن تغسل؟ قال : #نعم ل۷ با e‏ » وصحیحته 
الأعري نضا قال شال فن البرارئ يبل فصها بماه قد > علیه؟ قال : 
«إذا يبست فلا بأس****ء وعلى نمط ذلك موئقة عمار وصحيحة 
زرارة****. وربما يحتمل بعد التأمل في هن الروايات أن إطلاقها شامل 
لوقح 'السجرد ايا رلك د لو صخ الأععمال 4 مقية بصهة أبن نجوف 
المتقدمة الذكر. 
ولا يخفى أن الاستدلال بهذه الروايات على المدعى مبنيّ على عدم إرادة الطهارة 
من كلمة «الجفاف»ء أمّا لو قصدث - کما احتمله بعض ۔ فالاستدلال غير تام . 

)0 وكانت مما لا يُعفى عنها على فرض السراية كما سيأتي منه قدس سره. 
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نالحد اها وان كا ناآ طخ الا او ما ت 


فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر 
صحت الصلاة. 


«مسألة :٠۲‏ يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها 
وسطحها وطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوطء 
إلا أن لا يجعلها الواقف جزءَ من المسجد بل لو لم يجعل مكانا 
مخصوصاً منها جز لا يلحقه الحكم. ووجوب الإزالة فوري" فلا 


(1) للأخبار الواردة بهذا الصدد وأهمها النبوي المشهور: اجنبوا مساجدكم 
التجاسةه*"ء وما يرد في الذهن من احتمال إرادة مساجد المصلي بهذا الحديث 
مردود بما تدل عليه كلمة «جنبوا» من لزوم الطهارة دائماً وعدم جواز تنجيسها 
كذلك» ولو كانت مساجد المصلي هي المقصودة للزم عدم جواز استعمالها في 
نجاسةٍ مطلقاًء وهو كما ترى. وإطلاق «جنبوا؛ شامل لحرمة التنجيس ووجوب 
رفع النجاسة إن وجدث. فيكون المقصود به هو القدر المشترك أي الدفع - حرمة 
التنجيس - والرفع المبادرة إلى التطهير كما هو واضح . 
e CE i GR‏ المسجد هل يقصد من ذلك طهارة ما أوقفه الواقف 
مسجدا فلو أفرغ المسجد من ترابه الموقوف وملىء ء تراب آخر جاز تنجیسه ولم 
يجب تطهيره أو أن المقصود هو طهارة ما فيه سواءَ كان مما أوققه الواقف أو غيره؟ 
الظاهر الثاني لأن المحافظة على طهارة المساجد إن كان لغرض صلاة المسلمين 
على أرضها فلا بد من الطهارة على كل حال؛ وإن كان الخرض منه الاحترام 
والتقديس فكذلك لكونه منه عرفاً. هذا كله مضافاً إل دة رانا( وردت فی 
الكنيف الذي طف ويخذ مسجداً يظهر منها وجوب طهارة سطح أرض المسجد 
دون أعماقه من دون أي تفريق بين ما وقفه الواقف أو ما جهل بعد ذلك أرضاً له. 

() إطلاق الأمر ب#جنبوا» شامل لصورتيٰ الحدوث والبقاء كما أسلفناء لأن النهي 

عن التنجيس يقتضي عقلاً وجوب إزالة النجاسة حين حدوثهاء والأمر بالإزالة . 
إن اعتبرناه احترامياً - دال على ذلك. واحتمال أن الأمر بالإزالة إنما شرع 
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يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاًء بل لا 
يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن مُنَجُسة" إذا كانت موجبةً 
لهتك حرمتها بل مطلقاً" على الأحوط . وأما إدخال المتنجس فلا بأس 
به ها الم ينتلزم الهنك: 

«مسآلة ۳ وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي» ولا 
اختصاص له بمن نجُسها أو صار سبباً فيجب على كل أحد. 

«مسألة :٠٤‏ إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دحل وقت الصلاة 
بب الم ادرة إلى الها معدا على الصلاة مع سعة وقتهاء ومع الضيق 
قدمهاء ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة 
لكل في بطلان صلاته إشكال والأقوى الصحةء هذا إذا أمكنه الإزالةء 
وآما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة 
صلاته» ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك 
المسجد أو في e‏ وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته 
إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة. 

«مسألة :٠١‏ إذا صلى ثم تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته 
صحيحة» وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى» وأمّا إذا علمها 


= لمكان الحاجة إلى المسجد من قبل المصلين والمتعبدين فلا تجب الفورية لو 
تنجس في وقت لا يحتاج فيه إلى الصلاة مرفوض بدلالة اللبوي المشار إليه على 
الفورية كما مر. 

0( الظاهر عدم شمول الأخبار لهذه الصورة» لأن النجاسة المعنية بالنهي هي النجاسة 
ا آي المنجسة لا مجرد عين النجاسة وإن لم يكن مؤثرً ولأن المقصود هو 
التأثير يشكل إدخال المتنجس إذا كان مؤثراً. . ومع القول بالعينية - كما في المتن - 
يشكل القول بجواز دخول الرجل إلى المسجد إذا كان في يديه أو على ثوبه دم أو 
بول لكون ذلك إدخالا لعين النجاسة» وهو كما ترى. 

(۲) سياتي منه - قدس سره - في المسألة السادسة ما ينافي هذا الإطلاق فراجم. 
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أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها 
والمبادرة إلى الإزالة: وجهان أو وجوه والأقوى وجوب الإتمام"' . 


«مسألة ٩‏ اذا کان موضع من المسجد نجساأً لا يجوز تنجيسه 
اا بما يوجب تلويثه ٠"‏ بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد 
RES‏ ۳7 ر .۰ ۴ (4( - 
وأغلظ من الأولى وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع" إذا لم يستلزم 
تنجىسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط . 


اا ۷ ل رنف طم الد عل حي رهه ازا 
وجب» وكذا لو توقف على تخريب ا مله« ولا يجب طم الحفر 


() إنما يتجه القول بوجوب الإتمام فيما إذا علم بالنجاسة في الأثناء أو حدثث وهو 
في الصلاةء للشك في شمول فورية الإزالة لهذه الصورة ولاستصحاب حرمة 
القطع ووجوب الإتمام. أمّا لو علم بها قبل الصلاة ثم غفل وصلى فإن المتجه 
حينئذ القطع والإزالة ثم استئناف الصلاة استصحابا لوجوب الإزالة عليه فوراً 
ففوراً على نحو ما توجُه إليه قبل الدخول فى الصلاةء ومعه لا مجال لاحتمال 
حرمة القطعء فإنه إنما يحرم حيث لا کرد ا موجباً لترك واجب أو فعل 
محرم قطعاً حسبما يستفاد من أدلته» فيكون استصحاب وجوب الإزالة حينفذ 
وارداً على أدلة حرمة الإبطال كما لا يخفى. وليس المقام من التزاحم بين 
وجوب الإزالة وحرمة القطع كما قد يتوهُّم» على أنه لو كان فلا ريب في أن 
اللإزالة هم . 

(۲) إذا كان مصداقاً للهتك عرفاً. 

() النهي في لسان الأخبار قد توجّه إلى التنجيس لا اشتداد النجاسة» ووقوع النجاسة 
البولية ‏ مثلا - على النجاسة الدمية لا يطلق عليه تنجيس جديد كى يكون مشمولا 
لاهن :اوداك فما تخ به الا هن ,لم الجران مش دا أ 

)٤(‏ هذا بنافي ما تفدّم منه في المسألة الثانية من حرمة إدخال عين النجاسة إلى 
المسجد ولو لم تكن مسريةء فلا بد من تقييد إطلاقه هنا بغير عين النجاسة أو 
حمل الاحتياط هناك على الاستحبابي. 

(9) الإزالة المستلزمة لتخريب شيء من المسجد لا سيما إذا لم يوجد من يقوم بتعميره 
بعد ذلك في غاية الإشكالء والفرق بين ما إذا توقف على تخريب البعض أو 
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وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الأجر مما يمكن رده بعد التطهير 


وء 


(مسألة ۸ إا تنس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع 
موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو 
الفا 


«مسألة :٠۹4‏ إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا 
كان الجص الذي عمَّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد 
متبرع بالتعمير بعد الخراب جازء وإِلا فمشكل. 


«مسألة :)٠١‏ لا يجوز نتنجيس المسجد الذي صار ا وإن لم 
يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس. 


«مسألة ١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع 
الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره 


الكل - كما يظهر منه - قدس سره - غير واضح المأخذ» ووجود متبرع بالتعمير لا 
يسوعغ التخريب حيث لا يکون جائزاً. نعم في مورد وجوده لا باس بالحكم 
بالوجوب من باب المقدمة. 

(1) هذا الحكم في غاية الإشكال بل لا وجه له عند التدبر»ء ضرورة أن الجزء 
المقطوع باقي على نجاسته مع أنه من حصير المسجد الملحق حكماً نفس المسجد 
في وجوب الإزالةء والباقي منه لم يكن نجسا وما كان لينجس بالاتصال فأآي 
استلزام بقاء النجاسة فيه هتك المسجد يتجه الحكم بالقطع إن لم يمكن تطهيره. 

(۲) وهو ذوقاً مشكل جداًء لاستلزام هذا التطهير تنجيس بعض المسجد وهو مما ورد 
النهي عنهء نعم يصح ذلك إن قلنا بطهارة ماء الخسالة أو عدم تنجيس المتنجس» 
وكلاهما مما لا يقول به الماتن قدس سره. 
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(مسألة :٠1١‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب وهل يضمن 
مَنْ صار سيباً للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة“. 


امسالة 1١‏ اإذا تغْيّر عنوان المسجذ بأن عضب وجعل دارا أو 
صار خراباً بخيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله 
مکاناً للزرع ففي جواز تنجیسه وعدم وجوب تطهیره كما قیل إشکال“ 
والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً . 


«مسألة :٠٠١‏ إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد فإن أمكنه إزالتها 
بدون المكث فی حال المرور وجب المبادرة إليهاء وإلا فالظاهر وجوب 
التأخير إلى ما بعد الغسل”» لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر 


الإمكان. وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل 
)4( 
ْ 


(1) لأن الوجوب كفائي لا يختص بواحدٍ دون غيره والقول بالاختصاص يستلزم 
لوازم بعيدة لم يقل بها أحد. 

(۲) لعل منشاً الإشكال دعوى أن حرمة التنجيس ووجوب الإزالة من أحكام ما كان 
مسجداً بالفعل بحيث يصلح للصلاة فيه وإن لم يصلٌ فيه أحد دون ما إذا زال عنه 
وصف المسجدية الفعلية وسقط عن الانتفاع بالكلية حسب المفروض› اقتصارا 
على المتيمّن من أدلة المسألة بعد معلومية عدم الإطلاق المعتد به فيها حتى النبوي 
منها فإنه باعتبار إضافة المساجد فيه إلى المخاطبين لا يخلو عن إجمال من هذه 
الحيثية أو ظهور فيما اذعي من التخصيص كما هو غير بعيد إلا أن الاستصحاب 
کاف لإئبات کلا الك ولا حاجة إلى التشبث بذيل الأدلة اللفظية كي يدّعی 
قصورها في البين» وبه ينحسم الإشكال ويتجه ما قواه قدس سره. ولكن لم 
يتضح الوجه في عطف وجوب الإزالة على حرمة التنجيس بابل المشعرة بكون 
المعطوف عليه أظهر حكما من المعطوف. 

(۳) مع عدم منافاة التأخير للفورية العرفية المعتبرة في الإزالة شرعاً. 

(6) بناءً على أن وجوب الإزالة أهم من حرمة مكث الجتب في المسجد وهو محل 
تأمل بل منع» نعم الحكم بالجواز متجه ولو من جهة دوران الأمر بين محذورين - 


۸ 
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وكذلك إذا استلزم التأخير إلى أن يختسل هتك حرمته". 


«مسألة :)٠١‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى 


إشكال". وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم. 


«مسألة ٩‏ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه 


أو جدرانه جزء من أ لمسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة 
الفنجيس» بل :وکنا لو شك في ذلك+ وإ كان الأحوط اللسرق". 


(مسألة 1۷: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد 


0) 
(۲) 


() 


امسالة :١۸‏ لا فزق بين كوت المسجد عاماً أو خاصاً وأمًا 


مع عدم المرجح. هذا حيث لا يمكنه التيمم أيضاً؛ أمّا مع الإمكان فربما يقال 
بوجوبه بعد أن كانت الإزالة حسب الفرض مانعة من الغسلل الذي لا بد منه 
لمكث الجنب في المسجد وإذا امتنع الخسل لشيء متوقف عليه كان التيمم هو 
المتعين. ولكن قد يقال بأن اعتبار مكث الجنب في المسجد من جملة مسوغات 
اليش لفح القادر على :الكل رع لرجة ان الما هة ميا لا جور هة 
الرجوع إلى الطهارة الترابيةء وفورية الإزالة لا تتنجز إلا على المكلف القادر 
عليهاء والطهارة بطبيعة الحال إحدى شروط القدرة الشرعية. أمّا جواز التيمم 
لضيق الوقت مع وجدان الماء فليس نقضاً على ما ذكرناه لأن ذلك قد ثبت بالنص 
الخاص الذي لا مناقشة فيه . وكيف كان فإن التيمم هنا هو الأحوط . 

والأحوط له التيمم في هذا الفرض كما في الفرض السابق. 

لا ينبغي الإشكال في الجواز من حيث المسجدية» للأصل واختصاص دليل 
المثع بمساجد الملمين كما اتشعر به الإضافة في التبوي» مع إمكان منم كون 
معابد اليهود والنصارى مساجد بالمعنى الأخص وإنٌ وجب علينا اتخاذها 
كذلك بعد الاستيلاء عليها ‏ إن شاء الله تعالى - احتراماً وتجليلاًء كما فعل 
الفاتحون متا من قبل . 

بل هو الأظهر في مل السقف والجدار ونحوهما مما كان ظاهر الحال أنه من 
المسجد» بل يحتمل فوياً لحوق الحكم له وإن علم بعدم وقفه مع عدّه جرة من 
المسجد عرفا. 
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المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم. 

مسألة ۹4 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ 
الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك وإلا فهو الأحوط”'. 

«مسألة :٠۲١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل 
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط» لكن الأقوى 
عدم وجوبها مع عدمه» ولا فرق فيها بين الضرايح وما عليها من الثياب 
وساير مواضعها إلا في التأكد وعدمه. 

«مسألة :٠١١‏ يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل 
عن جلده وغلافه مع الهتك» كما آنه معه يحرم مس خطه أو ورقه 
بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث وأمّا إذا كان أحد هذه 
بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته. 

«مسألة :٠۲۲‏ يحرم كتابة القرآن بالمرگب النجس» ولو كتب جهلاً أو 
عمداً وجب محوه» کما آنه إذا تنجس خطه ولم یمکن تطهیره یجب محوه. 

«مسألة ۲۳: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر» وإِنُ كان في يده 


يچب آذه ميه . 


(1) بل هو الأحوط مطلقاً كما اختاره الماتن في مبحث أحكام المساجد لأن بقاء 
النجاسة في المسجد مكروه من قبل الشارع . 

(۲) واستدل الشيخ الأنصاري على ذلك برواية «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وبعدم 
جواز ملك الكافر للمسلم وحرمة بيعه عليه الذي يدل بالأولوية القطعية على عدم 
جواز إعطاء القرآن لهء ولكننا لا نرى وجهاً لهذه الأولوية لأن ملكية الكافر للعبد 
المسلم تسليط له عليه وليس إعطاؤه القرآن تسليطاً له كما هو واضح. نعم قد 
يقال أن وجود القرآن لدى الكافر تعريض له للنجاسة أو الإهانة فلا يجوز تسليمه 
إليه» وعلى ذلك فلو فرض _ على نحو الموجبة الجزئية - الاطمئنان في بعض 
الحالات قلماذا لا يجوز؟ وبخاصة فيما لو احتملنا من إعطاء القرآن إلى الكافر 
جذبه إلى الإسلام. 
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«(مسالة ٤‏ ۲»: يحرم وضع القران على العين النجسة كما أنه يجب 
رفعها عنه إدا وضعت عليه وإن كانت يابسة. 

«مسالة :٠٠١‏ يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة 
الرسول وساير الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من فبورهم ویحرم 
تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو 
من الخارج إدا وضعت عليه صد الشمرك والااستشفاء وكذا السبحة 
والتربة المأخودة بقصد التبرك لأجل الصلاة. 


«مسألة ٠‏ إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت 
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة وإن لم يمكن فالأحوط 
والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل . 

«مسأالة ۲۷“: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل 

(مسألة :٠۲۸‏ وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمَنُ 
TE‏ ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسه إذا لم 
کن لغ ٠‏ واد ضار هل الب الكاف طرفت انون ونا ألقاه 


)١(‏ ويمكن أن يقال باختصاص التطهير أولاً بمْنُ نجسه وكون وجوب التطهير بالنسبة 
إليه عينباًء فإن عصى كان الوجوب حينذاك كفائياً» وإن وجوب التطهير عليه متيقن 
سواءٌ قلنا بعينيه الوجوب أو كفائيته فيكون مخاطباً بالتطهير على كل حال. أمّا 
شمول الحكم للآخرين فمشكوك منفي بأصل البراءة. وهذا هو مقتضی کون 
الحكم احتراميا ليس فيه دليل لفظي على الكفائية كي يكون مرجعاً في المقام . 

)۲( لا وقع لهذا القيد أصلاً كما يظهر بأدنى تأمل. نعم تقدم مته قدس سره الحكم 
بضمان النقص الحاصل بسبب التطهير إذا كان للغيرء وقد يشكل الفرق بين 
المقامين بأنٌ كلا من التقص اللاحق للمصحف والمال المبذول بإزاء تطهيره ناشىئ 
عن التنجيس بمعنىّ ومسبّب عن الحكم الشرعي بمعنى آخر من غير تفاوت بينهما 
لدى التأمل» اللهم إلا أن يُذّعى تحقَق الاستناد عرفا في الأول دون الثاني ولوت 
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في البالوعة فإن مؤنة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأنً 
الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ويحتمل ضمان المسبّب كما 
فيل بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو 
يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه. 

«مسالة :٩۲۹‏ إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه 
إشکال' إلا إذا کان ترکه هتکاً ولم یمکن الاستیذان منه فإنه حینئذ لا 
پبعد وجوبه. 

«مسألة :٠۴١‏ يجب إزالة النجاسة على المأكول وعن ظروف الأكل 
والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . 

«مسألة :٠۳١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً 
الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من 
الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس» لكن 
الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه 
الطهارة؛ نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز 
بيعه مطلقا كالميتة والعدذرات . 


(مسألة :4۳٣‏ كما يحرم الأكل والشرب للشیء النجس کا يحرم 
التسبب لأكل الغير أو شريه وكذا التسبب لاستعماله فيما بشترط فيه 


= بملاحظة قلة الوسائط وتعددهاء ويحتمل الضمان مطلقاً للتسبيب الذي يظهر من 
بعض أدلته التوسع فيه جداً كما لا يخفى على المتتبع . 

(1) بل لا إشكال فيه لعموم ما دل على وجوب تطهير المصحف بما فيه من إذنٍ 
ضمتي من الشارع المقدس الذي هو ولي الجميع؛ وما يقال من التعارض بين هذا 
العموم وبين عموم ما دل على احترام مال الغير وعدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه 
مردود بأن الحموم الأول حامل للإذن الضمني من ولي الأمر كما أسلفناء فيكون 
حاكما على العموم الثاني كما لا يخفى . 
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الطهارة"» فلو باع أو أعار :شيا تجا قابلاً للتطهير يجب الإعلام 
نجاس و آنا الم يکن هر الت في امتا بان زی ان ما ناك 
شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه. 


مسألة rr‏ ك يجوز سقى المسکرات للأطفال بل يجب ردعهم 
وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرةً له بل مطلقاً. وأمّا 
المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم 
البأس به» وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم 
التسبب فلا يجب من غير إشكال. 


«مسألة :۴٤‏ إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه 
ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكالٌ وإن كان 
أحوط بل لا يخلو عن قوة» وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته 
وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرآى واحد منهم فيه 
نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم 
كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة. 


(1) تراجع المسألة ۴١‏ وما سنعلقه عليها فإن لذلك علاقة بهذه المسألة. 

(۲) وكذا في مسألة الضيف المشار إليه أولاًء لمتع التسبيب فيها أيضاًء اللهم إلا إذا 
كان محله مُعَدَاً من َبّله للأضياف والواردين أو كان ورود الضيف عليه يدعوة منه 
فإن الأحوط في هاتين الصورتين الإعلام» لمكان التسبيب المشار إليه حينئذه 
ولكن لا دليل على حرمة التسبيب للوقوع فيما يكون الواقع فيه معذوراً شرعاً 
سوى وجوه اعتبارية لا يصلح الاعتماد عليها والاستناد إليها في مقام استنباط 
الأحكام الشرعيةء على أنه يمكن أن يقال أن المتيقن هو حرمة أكل المتنجس 
المعلوم بعد العلم فلا يكون عدم الإعلام حينئذ موجباً للوقوع في خلاف الواقع؛ 
بل تخرج المسألة - على هذا - عن التسبيب موضوعاً. 
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«مسألة :٠١١‏ إذا استعار ظرفاً أو فرشا او رها م جار 
فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال والأحوط 
الإعلام بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه 
الطهارة. 


إذا صلى في النجس فإِنْ كان عن علم وعمدٍ بطلت صلاتهء وكذا 
إذا كان من جهل بالنجاسة من حيث الحک 7© بان لم يعلم أن الشيء 
الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس» أو عن جعل بشرطية الطهارة 
للصلاة. وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه 
لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة 
صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت وإن 
كان أحوط . 

وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع 
مع النجاسة بطلت" مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام 


0( حكمه هنا بالبطلان فيما إذا صلى في النجس جاهلاً بالحكم منافي لما حكم به 
في مبحث الخلل من صحة الصلاة إذا أخلٌ المصلي بشروطها أو أجزائها غير 
الركنية جهلاً منه بالحكم فلاحظ. 

)( والروايات فيي ذلك كثيرة بل متواترةء ولا بعارضها خبر وهب بن عبد ربه «في 
الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك وخبر 
أبي بصير"* في نفس الموضوع الدالان على وجوب الإعادة على الجاهل 
بالموضوع› لمان القطع بصدور بعض روایات عدم الإعادة من ارمام ج . 

)۳( لرواية عبد الله بن سنان عن آبي عبد الله ## قال من جملة حديث: «وإن كدت _ 


.٠١١١_ ٠١٦٠/۲ الوسائل:‎ )#( 
1°11 : الوسائل‎ )##( 
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ثم الإعادةء ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في 
الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحةء وإن لم 
يمكن أتمُّها وكانت صحيحة”. وإ علم حدوثها في الأثناء مع عدم 
إتبان شيءٍ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت 
سابقاً أو حدثث فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها 
TE‏ ومع عدم الإمكان يستأنف» ومع ضيق الوقت يتمها مع 
الجا“ ولا شيء عليه. 


وما إذا كان اسيا فالاقوع وجوت الإعادة أو المَضاء مطاف 


= رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله 
وأعدذ صلاتك* . 

() إذا لم يمكن النزعء وإلا صلى عارياً ثم يقضي بعد ذلك على الأحوط كما 
یات 

(9 لا وزد في ٠رواية‏ زرارة: «وإن لم تشك قم ريه رطبا قطحت وغسلعة قم بيت 
على الصلاة لآنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين 
بالشك أبداء** . 

(۳) بل عارياً مع إمكان النزع ثم يقضي بعد ذلك على الأحوط كما سيأتي. 

() بل الأفوى الحدم لرواية العلاء عن أبي عبد الله ## قال: «سألثه عن الرجل 
يصيب لوبه الشيء ينجسه فینسی أن يغسله فيصلي فيه ثم یذکر أنه لم یکن غسله 
أيعيد الصلاة؟ قال: لإا بعسد ؟ قد مضت الصلاة وکتیت ل ورواية سماعة 
قال : «سألتٌ أبا عبد الله ## عن الرجل برى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى 
يصلي؟ قال: يعيد صلاته كي يهنم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسیان:****) 
الدالتين على صحة الصلاة وكون الإعادة عقوبة له على نسيانه. 


.٠١١7/۲ الوسائل:‎ )#( 
.٠١٠١/۲ : الوسائل‎ )##( 
.٠١١٤/۲ : الوسائل‎ )###( 
.٠١١٤/۲ : الوسائل‎ )####( 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلنة/ المؤلفات 


سواءَ تذكر بعد الصلاة أو فى أثنائها أمكن التطهير آو التبديل أم لا. 
مسألة :»١‏ ناسي الحكم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله في وجوب 
الاعادة والقضاء. 


«مسألة :٠۲‏ لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد 
ذلره تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا 
يجب عليه الإعادة أو القضاءء وکذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد 
الصلاة أنه كان نجسأًء وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل“ في تطهيره 
بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف» وكذا لو وقعت قطرة 
بول أو دم مثلاً وشكٌ في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض" ثم 
تبین آنها وقعت على ثوبه» وکذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه 
دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين 
أنه مما لا يجوز الصلاة فيه وکذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين أنه 
مما لا يجوز» فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو 
القضاء. 


= أما الروايات التي يظهر منها وجوب الإعادة فلا بد من حملها على الاستحباب 
جا ا و ا وكذلك لا بد من تخصيص المطلقات التي تشمل الناسي 
وغيره» بروايتيٰ العلاء وسماعة المارتي الذكر. 
هذا ولا يخفى أن الروايات في نسيان الاستنجاء حتى الانتهاء من الصلاة قد 
صرح بعضها بعدم الإعادة ويظهر من بعضها وجوب الإعادةء وحيث أن وجه 
الجمع بينهما هو حمل روايات الإعادة على الاستحباب كانت النتيجة مؤيدة لما 
أسلفناه في الناسي . 

(۱) فإن علم بقيامه بالتطهير وشك في إيقاعه على الوجه الشرعي الصحيح فإن قاعدة 
الحمل على الصحة محكمة. أمّا مع الشك في أصل التطهير فإ الحكم بصحة 
الصلاة لا يخلو عن إشكال إلا على القول باعتبار خبر الواحد. 

إا لم تكن الأرض محلا لابتلائه» وإِلا كان العلم الإجمالي منجزاً كما هو 
واضح . 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى 1۷ 


«مسألة »: لو علم بنجاسة شيءٍ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم 
نکر آنه کان تسا وان يده تست اقات فالظاهر آنه آیضا س بات 
الجهل بالموضوع لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً والنسيان إنما 
هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضاً أو اغتسل قبل 
تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله. 


«مسألة :٠٤‏ إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال 
الصلاة لبرد أو نحوه ا فيه ولا یجب عليه الإإعادة أو القضاأءء وإِلٰ 
تمکن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه: 
الأقوى الأول" والأحوط تكرار الصلاة. 


«مسألة :٠١‏ إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر 


(1) بل الأقوى الثاني سواءاً أخذنا النجاسة على نحو المانعية أو أخذنا الطهارة على 
نحو الشرطيةء فن مقتضى مانعية النجاسة سقوط التكليف بالصلاة لولا أنها «لا 
تسقط بحال» فلا بد من الصلاة ينث عارياً لتقع مجردة من الموانع الشرعيةء كما 
أن مقتضى شرطية الطهارة انتفاء وجوب الستر لأنه مشروط بالطهارة ومع انتفاء 
الشرط ينتفى المشروط فلا يجب الستر. فاقتضاء القاعدة للإتيان بالصلاة عارياً هو 
الذي نين الخنل به . 
أما روايات الباب فهي فتتان: فثة تجيز الصلاة بالساتر النجس وفئة توجب الصلاة 
عارياً في هذه الحالةء ولهذا فهما بالنظرة الأولى متعارضان» والجمع بينهما 
ممكن جداً حيث نجعل قوله ## في رواية محمد الحلبي «إذا اضطر إليهه قيداً 
زا د كما ها فاه مه رل هلرو الول نا عا ا 
بمعناه العام الشامل للعسر والحرج والبرد والمرض ومنافاة العزة والشرف وأمثال 
ذلكء وحينئلٍ يكون الجمع بين الفئتين بحمل الروايات المجيزة للصلاة بالساتر 
النجس على صورة الاضطرار بمعناه الواسع وحمل الروايات الأخرى على صورة 
الاختيار حيث يجب إلقاء الساتر النجس والصلاة عاريا. 


.٠١٦۷/۲ الوسائل:‎ )#( 


۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین نة / المؤلفات 


الاد ون ل هن ا من ةة اة يفل ف ادا 
ا والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن وإلا 
عارياً . 


«مسألة إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا 
يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار بل يصلي فيه. نعم لو کان له غرض 
عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً. 

«مسألة 4۷: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في 
انين سواءَ علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين آو علم بنجاسة واحد 
وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهماء لأن الزائد على 
المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميُزاً» وإن علم في الفرض 
بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وإن علم بنجاسة الاثنين فى 
أربع يكفي الثلاث» والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع 
أحدها فى الطاهر . 

امسألة ۸»: إذا کات فل ھن نة وئوبه ا ول کن ل ن اا 
إل ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير”"» والأحوط تطهير البدنء وإن 


(1) لتنجز العلم الإجمالي القاضي بالتكرار لتحصيل الموافقة القطعيةء وتدل عليه 
حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ##: "أنه كتب إليه يسأله عن الرجل معه 
ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها 
ولیس عنده ماء کیف يصنع؟ قال : يصلي فيهما تخسشتغا* 

(۲) والكلام هنا كالكلام في المسألة الرابعة سواء قلنا بمانعية النجاسة فتجب الصلاة 
عاریاً لحدم جواز الصلاة في النجس وعدم سقوطها بحال أو قلنا بشرطبة التستر 
وهو هنا ساقط بسقوط شرطه. فالقول بوجوب الصلاة عارياً هو المتعين. 

(۳) ظاھر كلام الماتن كون المقام من مقامات التزاحم» وظاهر ما ذهب إليه من _ 


.1١۸۲/۲ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوئقى ۱114 


امسألة 4 إدا تنخشن موضعان من بدنه أو لماسه ولم يمکن 


إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو 
بين الأخحف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين الثاني في 


01) 


التخيير عدم إحراز أهمية خاصة لأحد الطرفينء وعليه فلا وجه لما ذهب إليه بعد 
ذلك من الاحتياط بتطهير البدنء لأنه إن كان لاحتمال أهمية تطهير البدن تعيّن بلا 
شك أما إدا لم يکن أي احتمال في البين فالا حتیاط لغو كما هو واضح . 


وعلى كل حال فالذي يقوى في النفس أن المقام هنا من مقامات دوران الأمر بين 
التخصيص والتخصص فإذا قلنا بوجوب تطهير الثوب دون البدن لزم منه 
تخصيص قاعدة لا تصلٌ وأنت نجس . أمّا لو قدّمنا تطهير البدن كان خروج ذي 
الساتر النجس تخصصاء وذلك لاشتراط الساتر بالقدرة الشرعية كما هو مقتضى 
زرا لی ب ر ازارد فی که اده العاري إذ يقول فيها ن : «وإن لم 
يصب شيتاً بستر به عورته أومأً وهو قائم» 2 وهو الآن غير قادر عليه. . وسن 
المسلم في أمثال المقام تقديم التخصص على التخصيص متى ما دار الأمر بينهما 
باعتيار أن التخصيص خلاف الأصل ولا بد له من مؤنة زائدة» ويكون التكليف 
حينئلٍ أن يصرف الماء في تطهير بدنه ويصلي عارياً . 


بناء على أن النجاسة قضية انحلالية يتوجه النهي فيها إلى كل جزء جزءٍ فيكون 
تطهير بعض الأجزاء امتفالاً لأمر المرلى» وهو مشكل جداً لعدم استفادة هذا 
المعلى من أدلة النهى عن النجاسةء بل ظاهر تلك الأدلة أن النجاسة قضية طبيعية 
لا فرق فيها بين الكثير والقليل ما دامت طبيعة النجاسة موجودة في البدن أو 
الثوب خحصوصاً وأن المستفاد من الأدلة أن الطهارة شرط في الصلاة عملا بظاهر 
قوله: «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت قليس بنبغي لك أن تنقض 
ال بالش زى(« وقوله ##: العله 2 أوقع رل 8# 


.۳۲٣/۳ الوسائل:‎ )# 
.٠١۹۲/۲ الوسائل:‎ )##( 
.٠١٠١/۲ الوسائل:‎ )###( 


»¥ موسوعة الملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّنو/ المولفات 


سقط الميسور» بل إدا لم ب يمكن التطهير كن آمکن إزالة العين وجىٹ»› 
بل إدا كانت محتاجة إلى تعلدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة 
فالأٌحوط عدم تركها لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف 
الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل 
الطاهر. 


«مسألة ٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع 
الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ويتيمم بدلاً 
ى الو او الا والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولاً ثم 
التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه. 


«مسألة :٠1١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة 


بعد التمكن من التطهير. نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة 
استأنف في سعة الوقت والأحوط الإتمام والإعادة. 


«مسألة :٠1١‏ إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب 
إعادتها بعد التمحن من الطاهر. 


(۱( وقد علُّل بعضهم ذلك بدوران الأمر بين ما له بدل وما ليس له بدل فيقدّم ما 
ليس له بدل وهو رفع الخبث ويرجع فيما له بدل وهو الوضوء أو الغسل إلى 
بدلهء ويمكن أن يعلل أيضاً بدوران الأمر بين التخصيص والتخصص حيث يدور 
الأمر بين امتثال الأمر برفع الخبث لتحصيل القدرة الشرعية على الصلاة طاهراًء 
فیکون ذلك مانعا عن استعمال الماء في الوضوء فيخرج الوضوء عن حيز الطلب 
تفضا وبين امتشال الأمر E‏ وتقديمه على رفع الخبث فيكون ذلك 
تخصيصاً للأمر بالتطهير من الخبث. وعندما يدور الأمر بين التخصيص 
والتخصص يقدم الثاني كما هو واضح فيتعين رفع الخبث بالماء ثم التيمم بدلا 
عن الوضوء أو الخسل. 

۲( لحديث الرفع . 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى 1۲1 


«مسألة ۴ إذا سجد على الموضع التن جهلا أو اتسا ا 
يجب عليه الإعادة“ وإن كانت أحوط . 


(۱) بناءًَ على أن طهارة موضع السجود عبارة عن واجب في واجب وأن إجمال 
المستثنى في لا تعاده يرجع إلى الإجمال في المستثشنى منه. أآمّا مع القول 
بالشرطية - كما هو الأقوى لدينا على ما سيأتي تفصيله في مباحث الصلاة - 
فبطلان الصلاة واضح في السجدتين لفقدان الصلاة حينذاك لركن من أركانها لأن 
المشروط عدم عند فقدان شرطه. 


في الصّلاة 


وهو امور : 


الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبر“ في الثوب أو البدنء 
قليلاً كان أو كثيراًء أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة ب لا. نعم يعتبر 
أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإ كان مما لا مشقَّة في تطهيره أو 
تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب» وكذا يعتبر أن 
يکون الجرح مما يعتدٌ به وله ثبات واستقرار" فالجروح الجزئية يجب 
تطهیر دمها. ولا يجب فیما يعفى عنه منعه عن التنجیس. نعم يجب شده 


(1) المستفاد من موثقة سماعة عن أبى عبد الل ##: «إذا كان بالرجل جرح سائل 
فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی يبرا وينقطع الد" أن حدٌ العفو عن دم 
القروح والجروح هو انقطاع الدم نهائياً وهو أعمّ من البرء. 

(Y}‏ لما جاء في موثقة سماعة المضمرة ة من قوله &# : : «فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه 
كل ساعة*" يعني أنه يشق عليه التبديل والتطهير . 

(T)‏ وهذا ما یدل عليه موق سماعة المار ادك وروایات سیلان الدم والقيح 
وأمثالها . 


(#) الوسائل: .٠١۳١۰/۲‏ 
(#٭۴) الوسائل : .۱١۲۹/۲‏ 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى ۳ 


إذا كان في موضع يتعارف شده. ولا يختص العفو بما في محل 
الجرح» فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان 
معفواً لكنْ بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك 
باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل» فقد يكون في محل 
لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن 
شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح. 


«مسألة :٠١‏ كما يُعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح 


المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل 
به فى المتعارف. أمَّا الرطوبة الخارجية إذا وصلب إليه وتعدّث إلى 


الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . 

«مسألة ۲ إدا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عهو» 
كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها 
بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف. 

«مسألة ۳ يعفی عن دم الا خارجة كانت أو داخحلة» 
وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. 

«(مسألة :٠٤‏ لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح . 

ولا حبس دمها»" . 


(۲) لا بخلو العفو عن الإشكال إلا إذا صح تسميتها بالجرح أو القرحة الداخلية. 
(۳) قليلاً كان أو كثيراًء لإطلاق الأخبار. 


(#) الوسائل: هامش .٠١۲۹/۲‏ 
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«مسألة :٠١‏ يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من 
دمها کل یوم مره . 

«مسآلة :4١‏ إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا 
فالا حوط عدم العفو و 

«مسألة ۷ إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث 
تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكم الواحد فلو برء بعضها لم يجب 
غسله بل هو معفو عنه حتى يبرء الجميع» وإن كانت متباعدة لا يصدق 
عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه» فلو برء البعض وجب غسله ولا 
يعفى عنه إلى أن يبرا الجميع . 

الثاني: مما يُعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدر"» 


)١(‏ لموثقة سماعة المضمرة ومضمرة مستطرفات السراتر" المحمولتين على 
الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دل على عدم الغسل. 

() وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوةء لأن عموم الاجتناب عن الدم 
مخصّص بدم القروح والجروح» ومع الشك في كونه منها أو من غيرها فأصل 
البراءة محكمء والقول بعدم جواز الصلاة فيه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
وهو ما لا نقول به. نعم لو کان لا يعلم بوجود جرح فيه ثم رأى دما وشك في 
كونه من جرح فيه أو من الخارج فاستصحاب نجاسة الدم قبل صيرورته دم قروح 
هو المرجع في المقام. 

(۳) ولو بمقدار شعرة فلا عفو عما زاد عنه قطعا نضا وإجماعاء وفى العفر عمًَا كان 
بمقداره لا أزيد خلاف مشهورء وإلا ظهر عدم العفو لقوله ل في مصححة ابن 
أبي يبعفور: إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة** 
وفوله ¥ في مرسلة جميل الذي هو من أصحاب الإجماع؛ «ما لم يكن مجتمعا 
قدر الدرهم"*** ولا وجه لمعارضته بمفهوم قوله 4# في بعض أخبار _ 


(#) الوسائل: هامش .٠١۲۹/۳‏ 
(##) الوسائل : .٠١۲١/۲‏ 
(##‰) الوسائل : ۱۰۲۳/۳ _ .۱١۲۷‏ 
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سواءٌ كان في البدن أو اللباس“ من نفسه أو غيره"» عدا الدماء 


(1) 


(۲) 


(ak) 


المسألة: «وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم. . . فأعد" بعد قوله 


في الرواية نفسها: «وما كان أقل من ذلك فليس بشيء' لمكان اللإجمال الحاصل 
من تهافت الصدر والذيل بحسب المفهوم كما هو معلوم؛ وليس ذلك من 
التعارض في شيء كي يتجه إعمال النظر في ترجيح أحد المفهومين على الآخر؛ 
وتكون الصحيحة الموافقة لأحدهما محكمة فتقع في مقام المعارضة طبعا كما قد 
يتوهم» بعد فرض كون المفهومين المزبورين في كلام واحد لا يكاد ينعقد له 
ظهور تام إلا بتمامه. 

وعلى فرض التعارض والتكافؤ فالمرجع أصالة عدم العفو المستفادة من إطلاق ما 
دل على اعتبار الطهارة في الصلاة. 

أخبار الباب وإن اختصت _ عدا ما لا يعتد به منها - بالثياب كظاهر جملة من 
كلمات الأصحاب والمناط وإن كان غير منقح والخصوصية وإن كانت محتملة 
ودعوى المثالية وإن كانت بلا شاهد إلا أن الأقوى التعميم كما هو المشهورء 
للأصل بعد اختصاص ما دل على اعتبار الطهارة الخبثية في الصلاة بخصوص 
الملابس كما لا يخفى على الخبير عدا بعض الأخبار الواردة في الرعاف وهي 
بحكم الغلبة لا تشمل ما دون الدرهم» وإنما العمدة في اعتبار طهارة البدن بقولي 
مطلق فحوى ما دل على اعتبارها فيي الثياب مضافا إلى الإجماع» وهذا كما ترى 
لا يقتضي أن یشترط فیه آکثر مما اشترط فیها كما لا يخفى . 

خلافاً للمحدث البحراني فخصّه بدم نفسه عملا بمرفوعة البرقي عن الصادق 4# : 
«دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن 
كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله»"** وفيه: أن جملة من أخبار العفو آبية عن 
التقييد المزبور كل الإباء لا سيما قوله ##: ١لا‏ تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير 
دم الحيض**** فإن استثناء دم الحيض يكاد يجعله نصا في الشمول فلا بأس 
بحمل الأمر بالغسل فيها على الاستحباب جمعاًء مضافاً إلى ضعف الرواية في 
حد نفسها ووهنها بإعراض المشهور عنها مع أنها بمرأى منهم ومسمع» ولولا 
ذلك كان العمل بها متعيناً ولا يتجه على دلالتها ما قيل من أن النسبة بينها وبين _ 


٠١١۷/۲ الوسائل:‎ 


.٠١۲۸/۳ : الوسائل‎ )##( 
.۱١۲۸/۲ : الوسائل‎ )###( 


۲۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كغ/ المولفات 


الفاة من جضن الان الاعات ار ت ا ا 
المع بل أو غير الغاكول مما غا الئان على الأحريط بل لا 


= أولة العفو هي العموم من وجه لأنه على فرضه يتعين الرجوع إلى أصالة عدم 
العفو > على أن لسانها لسان ما دل على استثناء ء دم الحيض فلا وجه للعمل 
بأحدهما دون الآأخر. 

)١(‏ لا إشكال في استثناء دم الحيض لقوله #* في خبر أبي بصير: «فإن قليله وكثيره 
في الثوب إن رآه أو لم يره سواء* ولا مجال لاحتمال تخصيصه بما زاد عن 
الدرهم كما قد يتوهم وإن كان أعم» وإلا لغيت الخصوصية لدم الحيض وكان 
حكمه حكم سائر الدماء وهو خلاف ظاهر الرواية جداًء على أن لسانها لسان نظر 
وحكومة بالنسبة إلى أدلة العفو كما لا يخفى على المتأمل العارف بأساليب 
الكلام. ويلحق به دم النفاس في وجه لما يظهر من بعض أخباره من كونه حيضاً 
احتبس لمصلحة تخذية الولد ونحوهء وفيه تأمل. وأمّا دم الاستحاضة فلا دليل 
على استشنائه عدا ما يدّعى من الإجماع» اللهم إلا أن يستأنس له بما دل على 
وجوب تغيير القطنة والخرقة وإ كان ما عليها أقل من الدرهم كما صرحوا بذلك 
في محله مدّعين عليه إجماع المسلمين مع أنها من المحمول فتأمل . 

)۲( ومُلّل ذلك بغلظ نجاسته تارة وبتضاعفها بسبب ملاقاته لتجس العين أخرىء» وفیه: 
منع التأثير والتأثر في المتلاقيين إذا كانا بمرتبة واحدة من النجاسة كما سيأتي» ولا 
دليل على أشدية نجاسة نجس العين من الدم. ودعوى غلظ نجاسة دمه بالنسبة إلى 
غيره لآنه مجمع عنوانين عريّة عن الشاهدء فإن معنى كون الكافر نجساً عيناً أن 
جميع أجزائه نجسة حتى ما كان منها محكوماً بالطهارة من غيره وهذا كما ترى لا 
يقتضي بوجي من الوجوه أشدية نجاسة دمه - مثلاً - مما كان محكوماً بنجاسته مطلقاً . 

(۳) إن قلا بعدم جواز الصلاة من حيث النجاسة وخصصنا ذلك بميتة ذي النفس التي 
تنجس بالموت فيكون حكمها حكم نجس العين وقد عرفت قوة القول بالعفو عنه من 
هذه الحيشية. وإ قلنا أن الموت بنفسه مانع في قبال النجاسة وعدم المأكولية 
ونحوهما وعمُمنا الحكم لميتة ذي النفس وغيره - كما يقتضيه إطلاق بعض الأدلةء 
ويظهر منه - قدس سره - الميل إلبه بل احتاط به احتياطاً مطلقاً في مبحث اللباس - 
اجه فيها ما سيأتي في دم غير المأكول لوحدة الملاك بينهماء > بل ی ينبغي الجزم بعدم 
العفو إذا قلنا بعدم جواز الصلاة بدم غير دي النشس الك رة طلقا 


.۱١۲۸/۲ الوسائل:‎ )#( 
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عن قوة ٠‏ وإذا كان معفرقاً في البدن أو اللباس أو قيهما وكان 
المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو" والمناط سعة الدرهم لا 


(- 


4 3 8 چ٤‏ ا 5 8 0 
ورت ٤‏ وحده سعه أاخمص الراحة ٤‏ ولما حذه بعحضهم بسعه عفد 


0) 


() 


() 


(4) 


بل هو الأقوى لإطلاق ما دل على عدم جواز الصلاة بشيء مما لا يؤكل لحمه 
ذلك الإطلاق القوي المعلل الذي لا ريب أنه أقوى مما دل على العفو هتا من 
وجوه» على أنه يمكن منع إطلاق دليل العفو من هذه الحيثية لأنه مسوق للعفو من 
حيث النجاسة» وعلى فرض إطلاقه وتكافؤه فالمرجع أصالة عدم العقو المستفادة 
من إطلاق ما دل على اعتبار الطهارة فى الصلاة مضافاً إلى أنه من البعيد جداً 
جواز الصلاة بقليل الدم مما لا يکل وعدم جوازها بشيء من فضلاته الطاهرة 
مطلقاء بل لعل المورد من موارد الأولوية القطعية بعدم جواز الصلاة في المقام. 

حاصل هذه المسألة أن الدم المتفرق في الثوب أو البدن أو فيهما إذا كان كل 
قطعة منه أقل من الدرهم هل يعفى عنه مطلقاً ما لم يكثر ويتفاحش أو مطلقاً أو 
يلاحظ فيه التقدير المزبور على فرض الاجتماع أو لا يعفى عنه أصلاً وجوةٌ بل 
أقوالٌ حتى الأخير منها لكته لا ريب في ضعفه لتطابق الأخبار عامّها وخاصّها 
على خلافه» ولعله لذا ألخى بعضهم كونه قولاً. كما أنه على الأول يتسع إطلاق 
الحكم بالعفو وإن كثر وتفاحش بعد فرض ظهور الأدلة في أخذ وصف الاجتماع 
قيدا في الحكم بعدم العفو عما زاد عن الدرهم كما هو مبنى القول المزبور» ولا 
دليل على التقييدء اللهم إلا أن يتمٌ إجماعء ومنشأً الخلاف اختلاف الفهم في 
المتحصل من فيد الاجتماع في قوله 4# في خبر ابن أبي يعفور: "إلا أن يكون 
مقدار الدرهم مجتمعاً" وقوله ## في المرسلة: «ما لم يكن مجتمعاً قدر 

الدرهم***» وحيث أن ظاهره الحالية أي «في حال اجتماعه» فيكون الأقوى 

عدم العفو عما يبلغ لو اجتمع قدر الدرهم. 

لأ ضبط مقدار الدم الكائن على الثوب ونحوة بالوزن متعسر بل متعلر فلا 

يناسب التحديد به كما هو واضح؛ فتعيّن أن يكون المراد سعته. 

بنا على أن المقدّر به هو الدرهم البغلي المعبّر عنه في كلمات بعضهم بالوافي 

الذي يزيد عن الدرهم الإسلامي المعروف بمقدار ثلثه بحسب الوزن وهو محل _ 


.٠١۲۹/۲ الوسائل:‎ )#( 
.1١۲۷ _ ۱۰۲۹/۲ الوسائل:‎ )##( 


1۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَ/ المولفات 


الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار 


«مسألة ١‏ إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدمٌ واحد 
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقات 
فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإِن كانتا من قبيل الظهارة 
والبطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم 
عليه بالتعدد'' وإن لم یکن طبقتین . 

«مسألة :٠١‏ الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار 
المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه» وإِن لم 
الدم فالظاهر بقاء العقوء وإن تعذى عنه ولكنْ لم يكن المجموع بقدر 
الدرهم ففيه إشكال» والأحوط عدم العفو. 


«مسألة :٠۳‏ إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من 
المستشنيات أم لا يبني على العفوء وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو 
أقل فالأحوط عدم العفو" إلا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك فى زيادته. 


= تأمل جداً وإن اشتهر التقدير به فيما بينهم إلا أنه لدى التدبر لا مأخذ له سوى 
الاشتهار» على أن المحكيّ عن الحلي تقدير الدرهم المزبور بما يقرب من 
أخمص الراحة فلا وجه لتقديره بسحتها» والآحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار 
على أقل المحتملات من الدرهم ومقداره المتيقن خحروجه عن أصالة عدم العفوء 
اللهم إلا فيما جد منه تدريجاً شيئاً فشيئاً فقد يستصحب عدم بلوغه مقدار الدرهم 

)١(‏ في إطلاق الحكم بالتعدد هنا وفيما سبقه نظر بل منعء لأنهما دم واحد بالنظر 
العرفي . 

(۲) بل يبني على العفو كسابقه لأصالة البراءة من مانعية المشكوك المقتضية للعفو إلا 
أن يكون مسبوقاً بالأكثرية فيستصحب حكمها. 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الولقى 1۲4 


«مسألة :“٤‏ المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل 
من الدرهم. 

«مسألة :٠١‏ الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه. 

«مسألة :٠٦‏ الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو 
تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه. 

«مسألة :٩۷‏ الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإِنْ كان بحيث لو 
کان رقا ضار ره ایآ 


(مسألة 4۸: إذا وقعتْ نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على 
الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب 
أيضاً هل يبقى العفو أم لاء إشكال"' فلا يترك الاحتياط . 

الثالث _ مما يعفى عنه -: ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس 
كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال 
وها برط آ ن لا بكرن عن ال ولا فن آجرة :ج الع 
كالكلب وأخويه. والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج فإن تعمم أو تحزم 
بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاح لكن يمكن الستر به بشده 
بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه وأمّا مثل العمامة الملفوفة 
التي تستر العورة إذا فُلْتْ فلا يكون معمواً إلا إذا حيطت بعد اللف 
بحيث تصير مثل القلنسوة. 


(1) بل الأقوى عدم العفو في البول ونحوه مما كان أشدَ حكماً من الدم لإطلاق ما 
دل على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن الشامال للبول وإن لم يكن 
مؤثراً في تنجيس ما وقع عليه . 

(۲) وان لا تكون النجاسة من غير المأكول إذا كانت عينيةء لعدم جواز الصلاة في 
شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وكذا في المحمول. 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلم/ المولفات 


الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين 
والدرهم والدينار ونحوها. وأمّا إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا 
جعل ثوبه المتنجس فى جيبه مثلاً ففيه إشكال والأحوط الاجتناب وكذا 
إذا كان من ألأغيان الينة كالميتة "ؤالدم:وشعر ”لكلب والختزير قإن 
الأحوط اجتناب حملها في الصلاة. 


«مسألة٠:‏ الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول 
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايف فإنها تعد من 
أجزاء اللباس لا عمو عن نجاستها. 


الخامس: ثوب المربية للصبي» أمَاً كانت أو غيرها""» متبرعة أو 
مستأجرة» ذكراً كان الصبي أو أنثى”"» وإِنٌ كان الأحوط الاقتصار على 
الذكرء فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة» مخیرةٌ بين ساعاته» 
وإ كان الأؤلى" غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع 
الطهارة أو مع خفة النجاسةء وإن لم يغخسل كل يوم مرة فالصلوات 
الواقعة فيه مع النجاسة باطلة» ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو 
احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً. ولا فرق في العفو 


(1) الأحوط اعتبار كون المربية أمَاً عملاً برواية أبي حفص في الامرأة التي «ليس لها 
إل فميص واحد ولها مولود فيبول علي الظاهرة في الأم دون غیرها من 
المربيات . 

(۲) الأحوط اعتبار كون الصبي ذكرآً اقتصاراً على القدر المتيقن المستفاد من رواية 

() بل الأحوط جداً ذلك لأن الرواية المارة الذكر لا دلالة لها على الترخيص 
بالصلاة في النجاسة مع الاختيارء فيبقى وجوب الصلاة بالثوب الطاهر على حاله 


E/T الوسائل:‎ (¥) 
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بين أن تكون متمكنة من تحصضيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو 
أستعارة آم ا وان کان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمکى." . 

«مسألة :٠١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل 
إشکال“ وإن کان لا یخلو عن وجه. 

«مسالة :٠١‏ في إلحاق المربي بالمربية إشكال" وكذا مَنْ تواتر 
ل 

السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال 
الاضطرار. 


(۱) وهو الأرجح» لان الرواية قد وردث في المرأة ذات القميص الواحد الظاهرة في 
عدم التمكن من تحصيل غيره. 

(۲) لاختصاص النص بالثوب وكونه هو القدر المتيقن . 

(۳) اقتصاراً على مورد النص . 


الممطهرات 


07 ٤ 


(1) اعتبار عض هذه الأمور بل أغلبها من المطهرات وإطلاق لفظ المطهر عليه مني 
على المسامحة في التعبيرء لأن المعنى الحقيقي للمطهُر أن يسبّْب طهارة فيما 2 
يلاقبه أو يماسّه مع بقاء الموضوع على حاله كما في الماء والشمس والأرض؛› 
أمَا الاستحالة والاستهلاك والانتقال والانقلاب وما كان على شاكلتها فليست 
مطهرة بهذا المعنىء بل إنما جاءت مطهريتها ببركة خروج الموضوع النجس عن 
عنوانه الأول إلى عنوانٍ آخر مغاير للسابق في الاستحالةء ولانعدام عين النجاسة 
عرفا في الاستهلاك» ولتبدل الإضافة في الانتقال ٠‏ ولتغيّر العنوان في الانقلاب 
مما يدل على أن العناوين الأولى النجسة لم تطهر أبداً وليس من مطهْرٍ لها 
مطلقاً ء > بل إن التغير والتبدل هو المطهّر في كل هذه المواردء E EE‏ 
على كل حال وكذلك دم الإنسان والخمر والبول القليل المُلقَى في الكرء وإنما 
الخلية والملحية هي التي أوجبت الحكم بالطهارة باعتبارها عناوين طاهرة في 
الشرعء وكذلك دم الإنسان فإنه مع عدم تغير الإضافة نجس بل حتى مع تغيرها 
لولا حكم الشارع بكفاية ذلك في مقام الطهارة المستفاد من قوله: ١لا‏ بأس بدم 
البراغيث والبق*"' إذ كشف لنا بهذا القول كفاية تعر الإضافة في الطهارةء وإِلا 
فالدم بحسب الدقة الفلسفية هو ذلك الدم المُمْبَصض من الإنسان وإن تُب إلى البق 
ولک تغییر الإضافة منع الاستصحاب من الجريانء ولهذا التزمنا في حالة الشك 
في تخير الإضافة أو العلم بعدمها من القول بالنجاسة واستصحابها محكه ۽ اللهم 1 
أن يقال بأنه بناء على طهارة ما في بواطن الإنسان ما دامث في الباطن فإن الدم _ 


٠١۳١/۲ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش كتاب العروة الوثقى r‏ 


= الذي يمتصه البق محكوم بالطهارة لانتقاله من باطن إلى باطن» فإن حرج إلى 
الخارج قبل استناده إلى البق وصحة إضافته إليه كان نجساأً لكونه دما إنسانياً 
خا خا وأمّا مع الشك في صحة الاستناد والإضافة أو عدمها فاستصحاب طهارة 
الدم محكم. 
أمّا الانقلاب فقد ذهب المشهور فيه إلى الجمود على فرض انقلاب الخمر خلاً 
فقط وقوفاً عند مورد الرواية» ولكن يمكن أن يقال بتسرية هذا الحكم إلى سائر 
أنواع الانقلابات لأن خلاصة ما أفادنا الدليل كفاية تَعْيُر العنوان في الطهارة وهو 
مناط يمكننا تسريته إلى انقلاب الخمر ما٤‏ أو عصيراً مثلاًء اللهم إلا أن يقال أن 
جمود المشهور على هذا الفرض بخصوصه ناشوعٌ من الحكم بطهارة الإناء بمجرد 
الانقلاب تعبُدأء وليس لدينا مثل هذا التعبد فى أوانى بقية محتملات الانقلاب 
الطار انهاه اتف مةه اكوا تد لفات خا ا ا 
بتنجس الشيء المحكوم بالطهارة بفضل الانقلاب يملاقاة إنائه. ولكن لا يخفى أن 
هذا الدقع مخصوص بخصرص القليل فلو فرض انقلاب خران كبير للخمر ماءا 
مثلاً فلا يكون مشمولا بهذا الدفع . 
أمّا الاستهلاك فقد ذهب الأصحاب فيه إلى التفريق بين المائعات والجامدات 
یالرل ا لك ف مسد 
إلى الانعدام العرفي ا من الحنطة لو كان فيه ذرق فأر وطح معه فقد 
حكموا بنجاسته لو عجن بالماءء ولدى التأمل فى الفرضين لا نجد فارقا بينهما 
بعد تحقق الانعدام العرفي في كلا المَْليْن. نعم E‏ أن يقال بأن الاستهلاك في 
الفرض الأول معناه انقلاب البول ماءَ وطهارته بالماء الكثير الملاقي له بمجرد 
الانقلاب فيحكم بطهارة الجميعء بخلاف الجامدات التي لا يتحقق فيها الانقلاب 
المشار إليه أو بتحقق ولا يطهر بعد حصوله لعدم وجود مُطهُر له حسب الفرض . 
وهو تفریق خسن . 
إذا اتضح ذلك كله لزمنا نقل الكلام إلى تأسيس الأصل الذي يجب الرجوع إليه 
في المقام» والمعروف المشهور أن المرجع فيما لو شك في شرطية شي؛ في 
حصول الطهارة كالعصر أو التعدد مثلا هو استصحاب النجاسةء وربما يقال 
بالتوقف في إجرائه نتيجة لأحد احتمالين : 
أولهما: احتمال أن يكون مطلق الأجسام الملاقية للبول كبدن الحيوان في عدم 
التأثر بالنجاسة أو طهارتها بمجرد زوال العين على فرض القول بالتنجس . = 


1۳٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المولفات 
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= انيهما: احتمال أن لا يكون في معنى الغسل قابلية التكرر والتكثر» بل لا يدل 
على أكثر من زوال العينء وبزوالها يسقط الأمر به لأن الأمر به لا يصح إلا في 
حالة وجود العين ومع عدمها لا مجال للامر بذلك. فيكون الغسل مرادفا للاإزالة. 
أمّا قؤل مَنْ قال بأن قوله: اغسل ثوبك من البول يدل على لزوم غسل الثوب لا 
مجرد الإزالةء ولو كان قد أراد الإزالة لقال: اغسل البول عن وبك فمردود بان 
الجملتين بمعنىّ واحد ولا فرق في الحقيقة بين الأمر بغسل البول عن الثوب 
وسل الثوب من البول» أمّا معنى الأول فواضح وأمَّا الثاني فمعناه غسله من 
قذارة البول وأثره وإزالة عين النجاسة عنه لا مجرد الغسل ولو لم تكن عين . 
فان قيل: إن لازم ذلك أنه وات هین النجاسة بخزقة أو حجر أو أية وسيلة 
آخرى لسقط الأمر بالغسل. 
قلنا: لولا النصوص التي خصت التطهير بالمايع ولولا حكم العقل بكون المايع 
أقوی من غيره على إزالة النجاسة لما كان هناك مانع من الالتزام بذلك» وحتى في 
المايعات نفسها لولا ظهور بعض الأخبار بخصوصية الماء دون غيره لقلنا بمطهرية 
كل مايع يزيل عين النجاسة. ومهما يكن من أمر فبناء على القول بالنجاسة الحكمية 
فقد يقول قائل بتساوي المرجع حال الشك مع ما يرجع إليه في الطهارة الحدثيّة 
وبعدم الفرق بينهماء ولمَا كان معنى الوضوء هو تحصيل الطهارة المعنوية وكانت 
الغسلتان والمسحتان سبباً لتحصيلها وكان ما نشك في جزثيته أو شرطيته فيه واجب 
التحصيل بقاعدة الاشتغال باعتباره شكاً في المحصّل» فن الأمر في النجاسة 
الخبثية كذلك حيث يعتبر المقصود من الطهارة هو الوضاءة المعنوية ويكون الغسل 
بالماء سبباً لتحصيلها وحينئٍ تكون قاعدة الاشتغال هي المرجع عند الشك في 
شرطية شيء أو جزئيته لأنه شك في المحصّل أيضاً . وأما إذا قلنا بأن المقصود في 
الوضوء هو نفس المسح والغسل دون الأثر المترتب عليهما فتكون البراءة هي 
المرجع حال الشك في شيء فكذلك التطهير؛ لأنه يقال بأن الأمر الوارد في المقام 
متعلق بنفس الغسل والإزالة فينفى المشكوك بالبراءة أيضاً. 
ويمكن أن يقال في الإجابة على هذا بإمكان تصوير الفرق بين الطهارة الحدئية 
والطهارة الخبشية بن الظاهر من الأخبار كون البول والغائط وأمثالهما من موجبات 
الوضوءء ولما كان الوضوء هو الغسل والمسح كان البول من موجبات الغخسل 
والمسح فيتوجه الأمر بهما من دون ملاحظة للأثر المترتب عليهما بخلاف الطهارة 
من الخبث» فان الذي يستفاد من النتصوص تنجيس البول للثوب ووجوب رفع تلك = 
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أحدها: الماء وهو عمدتهاأء لأن سائر المطهرات مخصوصة 


بأشياء خاصة؛ بخلافه فاته مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف 
بالاستهلاك» بل يطهّر بعض الأعيان النجسة“ كميت الإنسان فإِنّه يطهر 
بتمام غسله. 


ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير 


وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . 


أقا الأول: فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها 


5 بمعنی اللون والطعم ونحوهما. 


0) 


() 


ومنها : عدم تغتر ال“ في ناء الاستعمال . 
ومنها: طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع . 


النجاسة ليحدث الأثر المترتب على ذلك فيكون أمر الشارع متجهاً نحو ذلك الأثر 
المترتب على الغسل بناءٌ على القول بالنجاسة الحكمية - كما أسلفنا ء» وحينئذ 
فمع الشك في شرطية شيء أو جزئيته ننفيه بالبراءة في الأول «الطهارة الحدئية» 
ونشبته بالاستصحاب في الثاني الطهارة من الخبث». 

وعلى كل حال فلمّا كان الخسل - كما مر - ذا معنى بسيط وغير قايل للتعدد 
والتكثر فلا حاجة إلى ما ذكره شيخنا المرتضى - قدس سره - من لزوم الرجوع 
إلى الإطلاق والتقييد في دفع استصحاب النجاسة بعد المرة الواحدة. لأنْ لفظ 
الخسل ومعناه آبيان عن الإطلاق والتقييدء فتكون المرة كافيةً فى كل النجاسات 
إلا عا وة فة الت عل لتد فود به على وه الامخال والتيه: 

طهارة النجس عَيْناً مع حفظ موضوعه غير متصرّرء ولذلك ينبغي أن يعتبر ميت 
الإنسان محكوماً عليه بالنجاسة ما لم يُعّسّلء فيكون الموت شبيهاً بالحدث الذي 
لا بد في زواله من التغسيل . 

إنما يتجه اعتبار هذا الشرط بناء على طهارة ماء الغسالة واحتساب الغسلة المزيلة 
في جملة الخسلات. أمَا بناء على القول بالنجاسة كما هو الأقوى في الغسلة 
المزيلة فالظاهر عدم اعتباره لأنه لا أثر له وإن قلتا باحتسابها من جملة الغسلات. 


۳٢‏ موسوعة العلامة الكبير الشبخح محمد حسن آل ياسين لذ/ المولفات 


انال 


وأمّا الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول» 
وكالظروف» والتعفير" كما في المتنجس بولوغ الكلب» والعصر في 
مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبلهء والورود أي ورود الماء على 
الي وون الك عل الا حرط 

(مسألة ١‏ المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافهاء 
فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى» إلا أن يستكشف 
من بقائها بقاء الأجزاء الصغار أو يُسّك في بقائها فلا يحكم حينئزٍ 
بالطهارة. 

«مسألة :٤١‏ إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال 
فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس» وأا الإطلاق فاعتباره إنما 
هو قبل الاستعمال وحينه فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم 
يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه 
على الإطلاق حتى حال العصر فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا يطهر 
إلا إذا كان اللون قليلاً لم يصرٌ إلى حدّ الإضافة وآما إذا عْسّل في الكثير 
فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإنٌ صار بالعصر 
افا بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة وأما إذا كان 


(1) ربما يقال باختصاص شرط الإطلاق بما قبل الاستعمال. أمّا لو صب الماء 
المطلى على متنجس فَغْيَرّ الماء من الإطلاق إلى الإضافة بعد الغسل فالظاهر 
طهارة الحل وإف الم يقل الماءبعد: 

(۲) سيأتي منه في المسألة )١١(‏ اعتبار التعفير في الكثير أيضاً. 

(۳) لا نعرف لشرط الورود مستنداً يركن إليهء ورواية المركن مطلقة تشمل الفرضين . 

)٤(‏ بل وحال الاستعمالء من أي نجاسة من غير ناحيته» ولعله هو المراد. 
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بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا 
يطهر ما دام كذلك» والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك فلو تير 
بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسلة من الغسلات" 
فيما يعتبر فيه التعدد. 


«مسألة ۳»: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على 


لاقوي ٠‏ وكا اة سار التجاسات عل الول بطهار ها راف عل 
المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا . 


مسألة 4 يجب فى تطهير الثوب آو البدن بالماء القليل من بول 
غير الرضيع الغسل مرتين وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام 
فيكفي صب الماء مرة" وإ كان المرّتان أحوط . وأمًَا المتنجس بساير 


(1) بل يحسب وإن تير بعين النجاسة فضلاً عن المتنجس» إذْ لا أثر للتغيير على 
القول بانفعال الغسلة المزيلة بمجرد الملاقاة كما هو الأقوى.ء لأن التغبير يرد على 
ماء متنجس فلا يؤثر فيه بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقاً 
كما لعله تشعر به العبارة أيضاً . 

(۲) بناءٌ على طهارته. أمّا على القول بالعقو - كما مر تفصيله - فلا يجوز . 

(۳) للروايات الدالّة على ذلك مع ترجيح القول بإضافة العصر عملا برواية الحسين 
بن أبي العلا قال: «سألت أبا عبد اله ## عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: 
تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره" . والظاهر أن الحكم مشترك بين الذكر 
والأنلى لقوله ## في رواية الحلبي: «والغلام والجارية في ذلك شر سواء»** . 
أمّا مضمرة سماعة الواردة في بول الصبي”"** فإمًا أن تحمل على الاستحباب أو 
كون الصبي فيها هو المتغذي بالطعامء وأما رواية السكوني """ فلا يمكن 
الأخذ بها لعدم القول بالتفصيل وعدم وضوح التعليل فراجع. 


.٠٠١١/۲ الوسائل:‎ )#( 
٠١١۳/۲ : الوسائل‎ )#( 
.٠١١۳/۲ الوسائل:‎ )###( 
.٠١١۳/۲ : الوسائل‎ )#4#( 
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النجاسات عدا الولوغ" فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا 
تکفي الخسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها والأحوط 
التعدد فى ساير النجاسات أيضاً بل كونهما غير الغسلة المزيلة. 


«مسألة :٠١‏ يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل 
ثلاث مرات في الماء القليل"؛ وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة 
وبالماء بعده مرتين" والأؤلى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح 
به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإ كان الأقوى كفاية الأول 
فقط بل الثاني أيضاً ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد 
والأشنان والنورة ونحوها نعم يكفي الرمل" ولا فرق بين أقسام 


(1) بل عدا الأواني مطلقاً وإ تنجست بغير الولوغ كما سيأتي في المسألة التالية. 

(۳) لقوله ## في موثقة عمار: «يْصَب فيه الماء فَيْحَرك فيه ثم يفرغ منه»* الظاهر في 
القليل . أمَّا التطهير بالكثير فيبقى داخلاً تحت الإطلاقات المكتفية بالمرة أو لفظ 
اغسل» الذي لا يستفاد منه التعدد كما مر . 

(۳) بناء على أن المقصود بقوله ## فى صحيحة البقباق «أول مرة؛** هو الإشارة 
إلى الغسلة الأولى من الغسلات الثلاث اللازمة فى تطهير الأوانى» فتكون أولاها 
بالتراب وبالماء بعد مرثين»؛ وبدلك تختص الرواية بالقليل > أو بناة على كون 
الذيل الذي ذكره صاحب المعتبر جزءاً من الصحيحة فيكون نصاً في المرتين . أمّا 
إذا قلنا بأن «أول مرة؛ بمثابة قوله: «أولأ“ أي يلزم أن يغسل بالتراب قبل الغسل 
بالماء كانت الغسلة الترابية غير داخلة في العدد المطلوب فيظل الحكم بوجوب 
المرات الثلاث في الأواني باقياً على حاله. وهو الأحوط على كل حال. 

() إذا لم يخرج عن الترابية عرفاً بما جُمل فيه من الماءء لأ ظاهر قوله ##: 
«اغسله بالتراب أول مرة»؛ جعل الماء قسيماً للتراب ومرنبة متأخرة عنه فلا يصح 
خلطه به . 


_ إن صدق اسم التراب عليه عرفاً. ويمكن أن يقال أن التراب المقصود في التطهير‎ )٥( 
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التراب» والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً خر بطرف لسانهء 
ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه وأمَّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم 
اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق 
و ا من ساير الأعضاء ء حتى وقوع شعره أو عرقه 


«مسألة :١‏ يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات" 
وكذا في موت الجرة“ وهو الكبير من الفارة البرية والأحوط فى 
الختزير التعفير قبل السبع أيضاً لكل الأقوى عدم وجوبه. 


من الولوغ ليس هو المرتكز في أذهان المتشرعةء وإنما يقصد به مطلق وجه 
الأرض أن أطلق وتصح إضافته أيضاً فيقال تراب الفحم وتراب الذهب مثلاً 
كالماء الذي يتبادر المطلى منه إلى الذهن إن أطلق وتصح إضافته. فيكون 
E RS a‏ اجعلتٌ لي الأرض 

مسجداً وطهورا"“ فيشمل مطلق سطح الأرض بما فيه الرمل. 

TT (1)‏ وهو الأحوط وإِنْ كان التخصيص بالماء هو الأقوى»ء وإطلاق 
صحيحة محمد بن مسلم** وإِنْ كان شاملا للماء وغيره ولكنه مقيّد بقوله ## في 
صحيحة البقباق : ٠لا‏ تتوضأً بفضله واصببْ ذلك الماء”"" فيقتصر في المقام 
على الماء بالخصوص إن لم يقم إجماّ على التعميم» وكذا قيما بعده. 

)۲( لاخ علي بن جار ان ای وی بل جر 8# قال وسالته عن رر 
شرب من إناء كيف يصع به؟ قال: يغسل سبع مرات**** والاحتياط بالتعفير 
ضعیف غایته . 

(۳) لموثق عمار عن أبي عبد الله ## قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً 
سبع مرات e7:‏ 


(#) الوسائل: .۹۷٠/۲‏ 
(##) الوسائل : .۱۹۲/١‏ 
(###) الوسائل : 7/1 
(####) الوسائل : ۱ 
ee)‏ الوسائل : 10۷7/۲ 
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ماله 11¥ سحت قى طروفت الفر االفسل :عا والافرئ 
كونها كسائر الظروف فى كمفاية الثلاث. 

«مسألة :٠۸‏ التراب الذي يُعَمّر به يجب أن يكون طاهراً“ قبل 
الاستعمال. 


«مسألة :٩4‏ إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر 
كفاية جعل التراب فيه وتحريكه”" إلى أن يصل إلى جميع أطرافهء وأمّا 
إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدأً إلا عند 
من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير. 


«مسألة yi K+‏ يجري حكم التعفير في غير الظروف مما 
تنجُس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لا فرق بين أقسام الظروف 


() لموثقة عمار عن أبي عبد الله ##* في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال : «يغسل سبع 
مرات وكذا الكلب». وحمل هذه الموثقة على الاستحباب هو سبيل الجمع بينها 
وبين موئقته الأحرى عن أبي عبد الله ## قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر 
هل یصلح أن کون فيه خل أو ماء کامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» 
وعن الإبریق وغیره کون فيه خمر أيصلح أن يون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا 
بأس» وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات» وسئل: 
أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا بجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث 
مرات»*. 
ويؤيد حمل الأولى على الاستحباب ذكر الكلب فيها مع أن الغسل سبعاً من 
الكلب ليس لازما قطعا. 

(۲) على الأحوط وإطلاق التراب فى الصحيحة يشمل النجس أيضاًء والخصوصية 
المستبطة هن الامو بالتراب إنما عي اله هن حيت كونه رابا 

(۳) بنحو يصدق عليه الغسل بالتراب عرفا المعبّر عنه بالتعفير في لسان الأصحاب. 

() لأنها القدر المتيقن من صحيحة البقباق. 


.٠١۷٤/۲ الوسائل:‎ )#( 
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في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل والقربة 
والمطهرة وما أشبه ذلك. 


امسألة ١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو 
أزيد» بل يكفي التعفير مرة واحدة. 


«مسألة :4٠١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين"ء فلو عكس لم 
يطهر . 

«مسألة :٠1١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل 
يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ". نعم الأحوط عدم سقوط 

التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة" والأحوط التثليث حتى في الكثير. 

(1) للعطف بهثم؟ في الصحيحةء الدال على تقديم التراب على الماء. 

(۲) الأواني المتنجسة بغير الولوغ إن أريد تطهيرها بالماء القليل وجب التثليث كما 
مر وقد مر أيضاً أن موثقة عمار لمّا كانت ظاهرة في القليل كان لا بد في الكثير 
من الرجوع إلى الإطلافات المكتفية بالمرة أو الدالّة عليها أو التي لا يستفاد منها 
غير ذلك. 
اما إناء الولوغ فإن كان قوله ## في صحيحة البقباق: «أول مرة» إشارة إلى 
الغسلة الأولى من غسلات الإناء الثلاث أمكن حمله على القليل وصح القول 
بكفاية المرة في الكثير كبقية الأواني ولكننا - كما سبقت اللإشارة - ذكرنا احتمال 
أن يكون «أول مرة بمعنى «أولاً؛ وقبل الماءء وقد يرجح هذا المعنى في الذهن 
وخصوصاً إذا لم نأخذ بذيل الرواية في المعتبرء وحينذاك يحصل التعارض بين 
عموم صحيحة البقباق القائلة بالتعدد في القليل والكثير وعموم قوله 4#: «هذا ما 
أصاب شيا إلا طهّره» الشامل للولوغ وغيره في خصوص إناء الولوغ عند إرادة 
تطهيره في الكثير» ولا بد في الحال هذه من الرجوع إلى استصحاب النجاسة 
الحاكم بلزوم التثليث. 

(۳) وللقول بسقوط التعفير وجه عملا بصراحة إطلاق صحيحة محمد بن مسلم في 
كون المطهر من الولوغ هو الغسل بالماء بالخصوص. وليست نسبة هذه الصحيحة 
إلى صحيحة البقباق نسبة المطلق والمقيد ليقال بضرورة تقييد الأمر بالغسل بالماء 
بتقديم التراب عليه في الكثير والقليل على خد سواءء وذلك لأن الجزء المقيد -- 
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ا 0 ق غ الا القلیل فى صب الما ف 


وإدارته إلى أطرافه ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملاأه 


«مسألة :٠٠١‏ إذا شك فى متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله 


ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية ا 


01) 


«مسألة :٠١١‏ يشترط في الخسل بالماء القليل انفصال الغسالة على 


في كل حالات الإطلاق والتقييد - لا بد وأن يكون من الأجزاء المشمولة للمطلق 
كما في مثال الرقبة المؤمنة التي هي من أفراد مطل الرقية أو العلماء العدول 
الذين هم من أفراد مطلق الحلماءء آنا في مقامنا فليس الأمر كذلك لأن التعفير 
ليس من أفراد الغسل المأمور به في صحيحة محمد بن مسلم» بل هو حقبقة 
أخحرى مغايرة للحقيقة الأولى وليست من أفراد ذلك العموم» والتعبير عن التراب 
بالغخسل مبنيّ على المسامحة والمجازيةء وإنما صدق عليه التعبير بالغسل بعناية 
تجوزية . إذا اتضح هذا وانتفى كون 2 من مقامات الإطلاق والتقييد أمكن 
حينثلٍ التمسك بالمطلقات في كفاية المرة ف فی الکثير من دون تعفير. نعم يمكن أن 
يقال بان صحيحة البقباق أظهر من صحيحة محمد بن مسلم وتقديم الأظهر هو 
المتعين» فلا بد من التعفير حتى في التطهير بالكثير» وهو حسن. 

هذا كله في غير المطرء أمّا المطر فيحتمل أن تكون صحيحة البقباق منصرفةً عنه 
بقرينة قوله ##: «اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء؛ الظاهر في إرادة المياه التي 
يباشر فيها الغسلء والمطر لا يغسل به وإنما يترك الإناء تحته. أَمّا مع عدم 
استفادة الانصراف فإن بين روايات المطر المطلقة ورواية الولوغ المطلقة عموماً 
ولحصوصا من وجه في إناء الولوغ الذي يراد تطهيره بالمطرء ولا بد حيننلٍ من 
الرجوع إلى الاستصحاب . 

إن كانت الشبهة مفهومية . أمّا إذا كانت مصداقية فلا بد من التثليث بناء على 
عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. نعم يمكن أن يقال بكفاية 
المرة في الظروف التي لها حالة سابقة قبل الظرفية كالظروف النحاسية والصخرية 
الها عا بجی ق استصحاب عدم كونها ظرفاًء وإنٌ كان إجراء هذا 
الاستصحاب غير ممكن في الظروف التي تنشأً دفعةً أو يحصل فيها ما يعتبر من 
تيدل الموضوع عرفا . 
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المتعارف؛ ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء 
عليه وانفصال معظم الماء”» وفي مشل الثياب والفرش مما ينفذ فيه 
الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه 
بكفه أو نحو ذلك ولا يلزم انقفصال تمام الماء ولا يلزم القرك والدلك 
إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس وفي مثل الصابون والطحين 
ونحوهما مما ينفذ فيه المأء ولا يمکن عصره فيطهر ظاهره بإاجراء الماء 
عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. وآمَا فى 
الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الخسالة"“ ولا العصر ولا التعدد" 


)١‏ إن بنينا على طهارة الغسالة لم تكن حاجة إلى اتفصال الماء بعد فرض كونه طاهراً 
إلا فيما يشترط فيه العصر على تفصيل يذكر في محله إن شاء الله . وأمّا بناء على 
نجاسة الغسالة فلا وجه للقول بانفصال معظم الماء بل لا بذ من انفصال جميعه 
عدا ما يعسر إخراجه من النداوة أو الرطوبة وإلا لزم الحكم بنجاسة المخسول 
بملاقاة ماء الغسالة المتبقي وإِن كان قليلاً اللهم إلا أن يقال بأن غرض الماتن 
من التعبير بالمعظم هو خروج هذا الماء بأجمعه ولكنه خلاف ظاهر العبارة. 
هذا كله إذا لم نقل بصحة جريان الاستصحاب في المقام. أمّا لو قلنا بذلك بناءً 
على ما قریناه من جریانه في صورة الشك في المقتضى فإن الحكم بالطهارة يكون 
هو المتعين» حيث نستصحب حكم العفو الذي كان للغسالة قبل الانفصال في هذا 
الماء المتبقي منها في الجسم المتنجس مما نشك في كونه مما يجب إخراجه. 
نعم لو فرضنا بعد تسليم جريان الاستصحاب إصابة قطرة من هذا الماء لجسم آخر 
فإنه يلزم القول بتنجيسها لذلك الجسم لتحقق عنوان انقصال الغسالة - وهي في 
هذه الحال نجسة كما أسلفنا ۔» فيكون اشتراط انفصال تمام ماء الغسالة إرشاديا 
في حقيقته كالاستبراء بعد الجنابة . 
ومنه يعلم الحكم فيما فرع الماتن - قدس سره - في هذه المسألة. 

() وإن أمكن اعتباره في بعض الفروض كما إذا تنجست بده بما نقول فيه بوجوب 
التعدد فى القليل والكثير فخسلها أول مرة فى الكثير - وغسالته طاهرة لملاقاتها 
الت ا يلها ابا فن الف انه لزم القول بانقصال غسالة الغسلة الثانية 
بناء على القول بالنجاسة. 

(۳) ومر منا توجيه القول بالتعدد في إناء الولوغ حتى في الكثير. 
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وغيره بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر»ء ويكفي في 
طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير 
ولا يلزم تجفيفه أولاً. نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر 
تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه 
بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف”'. 


«مسألة :٠1۷‏ لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع 
وإ كان مشل الثوب والفرش ونحوهما بل يكفي صب الماء عليه مره 
على وجه يشمل جميع أجزائه وإِنْ كان الأحوط مرتين» لكنْ يشترط أن 
لا بكرن معدا تادا الخداء ولا يضر ده قافا ناوا لوان کرت دكا 
لا أنشى على الأحوط ٠“‏ ولا يشترط فيه» أن يكون في الحولين بل هو 
ذلك ما دام ب ریا فر خف وان کان بنا که أنه ل اد 
معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كساير 
الأبوال» وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو 
كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الختزيرة. 


«مسألة 1۸: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل 
الصابون ونحوه بنى على عدمه» كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في 


)١(‏ بل لا بد من التجفيف لأ وجود الماء النجس في الفُرَّج والشقوق مانع من 
وصول الماء الطاهر إليهاء وبالتجفيف يحصل العلم بوصول الماء الطاهر إليها 
فيحكم بالطهارة ومنه يعلم الحكم فيما يتفرع على ذلك في المسائل الاتية. 

(۲) ومر منّا ترجيح القول بالعصر عملا بحسنة الحسين بن أبي العلاء" فراجع. 

(۳) ومر منا القول باشتراك الذكر والأنثى في الحكم. 


.٠١٠١٠/١ الوسائل:‎ )#( 


دراسات فقهية/ على هامش کتاب العروة الولقى fo‏ 
نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول 
وبقاء النجاسة في الثاني . 


«مسألة 41۹: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر 
الحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم 


E‏ إلى جميع أجزائه وإنْ كان غير بعيي" إذا 
«مسألة :٠٠١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في 


وصلة ويغخمس في الكرء a NA‏ 
الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهيره 
بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ويطهر الظرف 
أيضاً بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإ كان هو الأحوط نعم لو كان 
الظرف أيضاً نجساً فلا بد من الثلارف“"“ 


«مسألة :٠١١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشتِ وصَبُ 
الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته وكذا اللحم التجس ويكفي المرة في 
غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماءء وإِلا 
فلا بد من الثلاثء والأحوط التثليث مطلقاً . 


«(مسألة :٠۲۲‏ اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد 
الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه 
إلى المقد از الى ول له الماك الج 


(1) تحقق ذلك مشکل جداً إن لم يكن مستحيلاً. 

)۲( في كل من الظرف والمظروف. أمّا في الظرف فلوجوب التثليث فيه› وأمَّا في 
المظروق فلتنجسه يملاقاة الظرف بعد كل مرة بُطيّر فيها فيجب تطهيره مع کل مرة 
من مرات الظرف . 
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«مسألة :٠۲١‏ الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر 
ونفوذ الماء إلى أعماقه""“ ومع عدم النفوذ يهر ظاهره فالقطرات التي 
تقطر منه بعد الإخحراج من الماء طاهرة وکذا الطين اللاصق بالنعل بل 
يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً بل إذا وصل إلى باطنه بأنْ كان رخواً 


طهر باطنه أيضاً به. 
«مسألة :)٤‏ الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً 
a E E‏ إلى ج جميع أجزائه وكذا الحليب 


النجس یجعله ا ووضعه فی الماء كذلك . 


«(مسألة ۵ دا ر تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من 
Cd Og‏ 
المرة في غير البول والمرتان فيه والأؤلى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع 
الخسالة فيها وظْمُها بعد ذلك بالطين الطاهر . 

«مسألة :٠١١‏ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر 
بالماء القليل ادا أجر ی عا لک مجع الحا ب نحا : EY‏ 
تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأ كان هناك طريق 
لخروجه فهو؛ وإلا بحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر 
كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء 
عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس. نعم إذا كانت رملاً 
يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن 
نجساً بماء الخسالة وإِنْ كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم 
قاضال انا : 


(1) مع بقاء الماء على إطلاقه. 
) بل صدق الانفصال حاصل في نظر العرف فالأقوى الطهارة. 
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«مسألة ۲۷: إذا صبْغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء 
الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو 
الخسل بالماء القليل» بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه 
الماء فى الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإنْ صار مضافاً أو متلوناً بعد 
الفح كا اع 


(مسألة :٠۲۸‏ فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو 
الغسلات فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى» نعم يعتبر 
فن العضر الفررة تعدب لاء قلي الى الين: 

«مسألة :٤۲۹‏ الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء منها 
تد ن الفلا ت ها ر فة لفتحت مرة بخلاف ما إا قى 
بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مره أخرى وإِن أزالها بماءٍ 
مضاف یجب بعده مرتان أخريان. 


«مسألة :٠١١‏ النعل المتنجسة تطهر بغخمسها في الماء الكثير ولا 
حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها وكذا 
البارية» بل في الخسل بالماء القليل أيضاً كذلك لأن الجلد والخيط 
ليسا مما بضر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خي أو لم يكن. 

«مسألة :4١١‏ الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في 
ال ای ن کان ا فاب حي فاه وط و ا 


(1) بناءَ على صحة جريان استصحاب حكم المخصص وهو العفو - وقد مر متا القول 
بصحته - وبناء على القول بعدم وجود عموم أزماني في المقام بل ليس في كل 
نجس منجس إلا العموم الأفرادي فحسب فلا حاجة لاشتراط الفورية. 

(۲) في الخيط إذا اعتبر مما يقبل العصر عرفا يتوجه القول بالعصر كما لا يخفى . 
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الط ا ام م اد اب انا د ته اهر كك اه اا : 
نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأ ما ظهر منه 
بعد الذويان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته وعلى أي حال بعد تطهير 
ظاهره لا مانع من استعماله وإِنْ كان مثل القدر من الصفر. 


«(مسألة ۲ الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع 
الرطوبة يحكم بطهارته» ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وإن 
بقى باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة. 


«مسألة :٤۳۳‏ النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والخسل 
بالقليل”“ إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق وكذا قطعة الملح 
نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه 
مايعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير . 


(مسالة :١١٤‏ الكوز الذي صنح من طين نجس أو کان مصرعا 
للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء 
فی أعماقه. 


«مسألة :)١‏ اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير والقليل إذا 
لم يكن لدسومتها جرم وإلا فلا بد من إزالته أولاً وكذا اللحم الدسم 
والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 


(1) وهو مشكل جدآًء لأن مرور الماء على النبات والملح وأمثالهما ينتزع طبقة رفيفة 
منها فتظهر طبقة جديدة طاهرة تتننجس بمجرد ظهورها لملاقاتها لماء الغسالة بثاءً 
على نجاسته. وما يقال من أن الخسالة على القول بنجاستها غير منجسة للجسم 
المغخسول بها فلا يتنجس النبات والملح بلك مرفرة بان العفو غتها مخض 
بالجسم النجس. أَمّا لو أصاب ماؤها محلا آخر فهو محكوم بالنجاسة بمجرد 
الملاقاةء والطبقة الداخلية التي تبرز إلى الأعلى بعد مرور الماء إنما هي شيء 
جديد لاقى غسالة شيء آخر غيره. 
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«مسألة ٠۳١‏ : الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها كالحب المثبت 
في الأرض ونحوه إذا تنجستْ يمكن تطهيرها بوجوه: أحدها أن تملا 
ماءٌ ثم تفرغ ثلاث مرات» الثاني : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى 
أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات» 
الالث: أن يُدار الماء إلى أطرافها مبتداً بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج 
الخسالة المتجمعة ثلاث مرات» الرابع: أن دار كذلك لَكَنْ من أعلاها 
إلى الأسفل ثم يخرح ثلاث مرات. لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها 
يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ومع اجتماعها لا يمكن 
إدارة الماء في أسفلها وذلك لأن المجموع بعد غسلاً واحداً فالماء الذي 
ينزل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل وبعد الاجتماع بعد 
المجموع غسالة. ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإِنُ كان 
أحوط ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكنْ لا يضر 
الفصل بین الغسلات الثلاث› والقطرات التى تقطر من الغسالة فيها ل 
بأس بها. وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المشبتة أيضاأً وتزيد 
بإمكان غمسها في الكر أيضأء وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض 
أيضاً بالماء القليل . 


«مسألة ۳۷: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى 
العصر وإنْ عُسلا بالقليلء لانفصال معظم الماء" بدون العصر. 


۸ ا ا و الخ ته راي بعد ذلك فه شا 
٤‏ بو دم رای ب E‏ 


)١(‏ هذا الاحتياط لا يترك» لتنجس الآلة بملاقاة الغسالة وعدم كونها جزءَ من الجسم 
المغسول. 
(۲) ومر بنا اشتراط انفصال تمام الماءء ويكفي الصدق العرفي من غير مدافة. 
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من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر بتطهيرهء بل 
يحكم بطهارته أيضاً" لانغساله بغسل الثوب. 


«مسألة :۳١‏ في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن 
أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على 
ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً بل 
يطهر المحل النجس بتلك الغسلةء وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً 
فغسل مجموعه فلا يقال أن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه 
بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصبٌ الماء على 
المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجساً فض إليه البقية وأجرى الماء 
عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل 
کار و رک ا ان رھ ا ای به ی ج که 
ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا. 
نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو 
ثوبه يجب غسله بناءَ على نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعدما انفصل 
عن المحل إلى طاهر منفصل» والفرق أن المتصل بالمحل النجس يُعَدٌ 
معه مخسولاً واحداً بخلاف المتقصل . 

«مسألة :٠٤١‏ إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق 
على نجاسته ويطهر بالمضمضةء وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من 
بين أسنانه فإِنٌ لم يلاقه لا يتنجس وإِن تبلل بالريق الملاقي للدم لأن 
الريق لا يتنجس بذلك الدم وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من 
حيث آنه لاقى النجس في الباطن لك الأحوط الاجتناب عنه لأن القدر 
المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجُس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا 


(1) مع العلم باستيلاء الماء عليهما أثناء الغسل. 
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ما دحل إليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن 
الفم ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقئه فإ الأحوط 
غسله. 


«مسآلة :٠٤١‏ آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر 
بالتبع فلا حاجة إلى غسلهاء وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات 
بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله 
PREC POE‏ 

الثاني : من المطهرات: الأرض وهي تطهّر باطن القدم والنعل" 
بالمشي عليها أو المسح بها" بشرط زوال عين النجاسة إن كانت» 
والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض 


(1) للظرف والمظروف كما مر في التعليق على المسألة العشرين. 

(۲) وهما منصوصان في جملة من أخبار الباب. 

() المشي منصوص» وأدلة المسح لا تخلو من كلام فرواية زرارة التي يقول 
فيها ##: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها 
ويصلي»* . واردة في العذرة اليابسة بدليل فوله ##: إلا أن يقذرها» أي 
يستكرهها» ولو كانت رطبة لوجب غسلها على كل حالء ورواية حفص بن عيسى 
التي يقول فيها: «إني وطأآت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه 
شيعا . .“** ناظرة إلى الصلاة فى المتنجس لا إلى التطهير بالأرض. ومتى ما 
حرمنا من الدليل كان لا بد من الاقتصار على المشي دون المسح. نعم فد يقال 
أن التطهير بالأرض معنى مجمل ترك الشارع تشخيص معناه للعرف» وهو حاكم 
بكون المسح بالأرض كالمشي عليها في إزالة عين النجاسة والتطهير . 

)٤(‏ بل لعله لا يخلو عن قوةء اقتصاراً على القدر المتيقن من مورد النصوص» ووقوفاً 
عند المعنى الراجح من قوله ##: إن الأرض يطهر بعضها بعضاًه*** وهو 


.۱١٤۸/۲ الوسائل:‎ )#( 
EY : الوسائل‎ )##( 
.٠١٤۷/۲ : الوسائل‎ )###( 
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النجسة دون ما حصل من الخارج. ويكفي مسمّى المشي أو المسح وإنُ 
كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ٠‏ وفي كفاية مجرد المماسّة من 
دون مسح أو مشي إشكال" وكذا في مسح التراب عليها" . ولا فرق 
فی لار بین اترات والرمل والحجر الأصلي»ء بل الظاهر كفاية 
المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة“ ؛ نعم يشكل كفاية 
المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم 
الأرض. ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير 
والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع 
عن صدق المشي على الأرض. ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل 


= تطهير بعض الأرض لما ينجُسه البعض الآخر بحسب العادة؛ الظاهر في لزوم 
كون النجاسة حاصلة من الأرض . أمَّا احتمال أن يكون المقصرد بهذه الجملة 
تطهير بعض الأرض لبعض الأشياء التي تنجسها فمقطوع العدم لإجماله المخلّء 
وأمّا احتمال أن يكون المقصود منها تطهير بعض الأرض لما ينجسه البعض الآخر 
مطلقاً ولو كان المتنجس بها ثوباً أو عباءة فمردود لأن لازمه تخصيص الأكثر وهو 
مما يستهجن في الكلام. 

() حيث نقيّد بصحيحة الأحول التي يقول فيها ##: ١لا‏ بأس إذا كان خمسة عشر 
ذراعا بار قات الاب بن ك: 

(۲) أقواه العدم لأن العرف لا برى في المماسة قدرة على المطهرية حتى وإِنُ قلنا 
بإطلاق معنى "يطهر بعضها بعضاً» . 

() لظهور الأدلة بلزوم ملاقاة الرجل أو النعل للأرض لا ملاقاة الأرض لهما بالمعنى 
الذي يشمل مسح التراب عليهما. 

(4) لكون الجميع أرضاً بالمعنى الأعم» ولما يستفاد من صحيحة الأحول من قوله: 
اثم يطأً بعده مكاناً نظيفاًء الشامل لسائر ما ذكر في المتن» ولمناسبة الحكم 
للموضوع*. 


.٠١٤۷ _ ٠١۴1/۲ الوسائل:‎ )#( 
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رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي"“ وإِنُ كان أحوط. ويشترط 
طهارة الأرض”" وجفافها”"؛ نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة. 
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها 
من الطين والتراب حال المشي»ء وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنها 
ذا کان يمشي بها لاعوجاج في رجله وجه قوي؛ وٳنْ کان لا يخلو عن 
إشكال» كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى مَنُْ يمشي عليهما 
أشنا مشكل» وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع . 
ولا فرق في النعل بين أقسامها بين المصنوع من الجلود والقطن 
الي وترها اهي تاره ري الجررت ا0 3 0 ارف 


لبسه بدلاً عن النعل. ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإ 


(1) عملا بإطلاق الروايات الشامل لكل ذلك . 

(۲) لقوله 3# : «يطهر بعضها بعضاً»ء فإذا كانت نجسة فهي لا تطهّر لأن فاقد الشيء 
لا يعطيهء ولارتكاز المتشرعة في هذا الصددء وللأولوية القطعيةء فإن ا 
النجسة عندما تكون سبباً في النجاسة كان عدم تطهيرها - وهي على هذه الحال ۔ 
للقدم النجسة أؤلى وأؤلىء وقد يستدل على ذلك بقوله في صحيحة الأحول: 
«مكاناً نظيفاً إذا فسّرنا النظافة بالطهارة الشرعيةء ولك ورودها في كلام السائل 
يمنع من الاستدلال بها على کل حال. 

(۳) عملا بقوله 4# فى رواية المعلى بن خنيس: اليس وراءه شىء جاف ب" 
وقرله ن اروا خمد الحلبى: أليس تمشى بعد ذلك فن ازن ا 
الدالين على شرطية الجفاف في امان الإمام تد . واشتراط الماتن الجقاف هنا 
ينافي ما سيذكره بعد ذلك من عدم ضرر وجود الرطوبة غير المسرية» والحقيقة 
أنها ضارة إلا إذا كانت بشكل لا ينافي الجفاف واليبوسة عرفاً. 

() قوله ##: إن الأرض بطهّر بعضها بعضاً؛ على التفسير الذي رجحناه يشمل كل 
ما يعتاد المشي عليه مما ذكره في المتن . 


٠١۴۷/۲ الوسائل:‎ )#( 
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بقي أثرها من اللون والرائحة بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تمي 
كما في ماء الاستنجاء لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال 
الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإِنُ كان لا يبعد طهارتها 


ا 


أت 1 


«مسألة ١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي 
بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قبل بطهارته بالتبع. 

«مسألة :٠۲‏ في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال وأما 
أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا فاللازم وصول تمام 
الأجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على 
بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض. 

«مسألة :٠۳۴‏ الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو 
ف اکال :م 


(1) بل التي لا تزول بالمشي والمسح عادة. 

) إذا كانت مما لا تزول بالمشي عادة. 

(۳) لما كان القول بمطهرية التبعية ناشتاً من لغوية الحكم لولاها كما في إناء الخمر 
المتقلب لاء فإننا لو لم نقل بطهارة الإناء بالتبع لزم القول بنجاسة الخلٌ بملاقاة 
الإناء الباقي على النجاسة فلا يجدي الحكم بالطهارة بالانقلاب بل يكون حكماً 
لو عديم الفائدة» فكذلك الأمر في هذه المسالة التي ذكرها الماتن إذُ لو لم نقل 
بطهارة أخمص القدم وحواشيها بالتبعية لزم القول بلغوية الحكم بمطهرية الأرض»› 
لاحتياج الأخمص والحواشي إلى التطهير بالماء» ولذلك يقوى الالتزام بطهارة ما 
بين أصابع القدم وأخمصها وحواشيها بالتبعية» ويؤيد ذلك خبر زرارة إذ يقول فيه 
«فساخحت رجله فیها ب أي في العذرة فيجيبه الإمام ##: ١لا‏ يغسلهاء؛ أي يكفي 
المشي على الأرض في تطهيرها. 

)٤(‏ بل منع» لعدم شمول الأدلة لذلك بل انصرافها عنه لو احتمل فيها الشمول. 


.۱١٤۸/۲ الوسائل:‎ )#( 
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امسألة ٤‏ إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون 
مطهرة"" إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك فى جفافها لا 
تکون مطهر"“ إل مع سبق الجقاف فیستصحب . 


«مسألة :٠١‏ إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من 
العلم بزوالهاء وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي" وإن لم 
يعلم بزوالها على فرض الوجود. 

«مسألة :٠١‏ إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض 
أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم 
بكونه أرضاً بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه 
یشکل الحکم“ بمطهریته اشا 

«مسألة ۷ إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي» 
وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار 
على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة. 


الثالث: من المطهرات: الشمس وهي تطهُر الأرض وغيرها من 


(1) لاستصحاب الطهارة الثابتة لها بقوله: «جُعلّت لى الأرض مسجداً وطهورا» إلا إذا 
كاتنت الحالة السابقة هي النجاسة فتستصحب . ٠‏ 

() فلا يحكم بطهارة القدم بالمشي عليهاء لأن اليقين بالنجاسة ثابت والشك إنما هو 
في في الرافع فاستصحاب النجاسة هو المحكم كما في صورة الشك في إطلاق الماء 
وإضافته أو الشك في طهارته ونجاسته. 

(۳) بل لا يكفي على الأظهر إلا أن يعلم بزوالها على فرض وجودهاء ومع عدم العلم 
بالزوال فالشك في الطهارة قائم ولا يقين يمكن الركون إليه فيكون استصحاب 
التجاسة: كما لأن أصالة الطهارة أو أصالة عدم المانع لا تثبت طهارة هذا 
القدم بالمشي إلا بنحو مثبت مثبت كما هو واضح . 

(6) بل ينبغي الجزم بعدمهء وجيت لاون التي يحتمل جريانها في المقام لا 
تتجه إلا بنحو مثیت» فیکون استصحاب النجاسة هو المرجع المتعين. 
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كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب 
والأخحشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار 
والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان فَظجها بل وإ صارت 
يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار وكذا الظروف المثبتة في 
الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من 
جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول بل ساير النجاسات" 
والمتنجسات. ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري فإنها 
اقفر اها على وى والظا آر اة والطراة سن عر 


)١(‏ مطهرية الشمس في الجملة مما لا شبهة فيه ويدل على إلحاق كل ما لا ينقل مما 
r‏ من توابم الأرض بها إطلاق رواية الحضرمي عن أبي جعفر #4 قال: «يا أبا 
بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر" وروايته الأخرى عنه ## قال: اكل ما 
أشرقت عليه الشمس فهو طاهر** حيث يرجح في النظر أن المقصود بقوله: «ما 
أشرقت عليه الشمس» هو إشراقها عليه بحسب طبعه ومن نضسه لا أن يوضع تحت 
الشمس فتشرق عليه بالتسبيب . 

(۲) لموثقة عمار عن أبي عبد الله ج حيث جاء في فقرتها الثانية : «إذا كان الموضع 
قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على 
الموضع خا 

(۳) في البواري ثلاث روايات***" هي صحيحتا علي بن جعفر عن أخيه موسى 44 
وموثقة عمار عن أبي عبد اله لجء وكلها تدل على جواز الصلاة علبها إذا جمت 
أو يبست من غير أن تغسل وكانت قد أصابها البول أو يل قصبها بماء قذرء 
وبالنظر إلى ما نفهمه من الملازمة بين جواز الصلاة وبين الطهارة لاشتراطها في 
مسجد الجبهة ولاحتمال أن يكون المصلي رطب الثياب ندي اليدين فتسري إليه _ 


.٠١٤۳/١ الوسائل:‎ )#( 
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المنقول وفي الگاري ونحوه إشكال وكذا مثل الچلابية والقفة. ويشترط 
في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجففها 
بالإشراق عليها" بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه" ولا على 
المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما 
يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. نعم 
الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى 
الشمس وإشراقها لا يضرء وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع 
عكسه على الأرض إشكال. 


«مسألة :»١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر 
النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط 
نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأنْ يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار 
طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين 


= النجاسة في هذه الحال قلنا بأد حكم الإمام بجواز الصلاة مساوق لتصريحه 
بالطهارة. أمّا طهارة البواري بالشمس فلا ذكر لها فى الروايات المشار إليها ولكن 
قد يقال بان الجفاف, المدكرن ها لما كان مطلقا يمل ها كان سه بالشهن أو 
بغيرها من وسائل التجفيف وكانت أدلة الشمس صريحة في أن الجفاف بغير 
الشمس غير مطهر بل لا بد أن يكون بالشمس فقط أمكن القول بتقييد إطلاق 
الجفاف بخصوص الشمس. 

)١(‏ لأن ذلك هو المنساق إلى الذهن من قوله: «جففته الشمس» حيث لا يتحقق 
التجفيف إن لم تسبقه الرطوبة . 

(۲) روايتا الحضرمي نصتا على الإشراق وروايات أخحرى نصت على الجفاف وعليه 
لا بد من أن يكون الجفاف مستنداً إلى الإشراق . أمّا فى الإشراق بلا تجفيف أو 
الجفاف بغير الإشراق فالمرجع هو استصحاب النجاسة. 

(۳) وهو معنى الإشراق. نعم لا بأس بالغيم الرقيق أو الريح اليسير لصدق استناد 
التجفيف إلى الشمس عرفا وتحقق الإشراق على العين النجسة. 

() للصدق العرفي باستناد طهارة المجموع إلى الشمس وإشراقها. 
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تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في 
يوم أخر فإنه لا يطهر في هذه الصور. 

«مسألة :٩١‏ إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ارا تطهيرها 
بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوية 

«مسألة ۹۳: ألحق ببعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات»› 
وهو مشکل . 

«مسألة :»٤‏ الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت 
واقعة على الأرض هي في حكمهاء وإن أخذتُ منها لحقت 
بالقو ات :وان اعدف عاد حكمهاء وكذا المسمار الثابت في الأرض 
أو الاما ا بت ال وإذا فلع يلحقه حكم المنقولء وإدا 
ا وا نوو رل وا و 2 

«مسألة :٠١‏ يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان 
لها عين . 

«مسألة إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال 
العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو 
بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة. وإذا شك في حدوث المانع 
عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه على إشكال تقدم نظيره في 
ر 

«مسألة 4۷: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه 


الآ وأَمّا إدا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته وان جفت 


(1) الحكم بالطهارة وعدمها في المقام تابع لصدق اسم الأرض وعدمه. 
(( وتقدم أن استصحاب عدم المانع من أوضح الأصول المشتة. 
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بعد كونها رطبة» وكذا إذا کان تحته حصير آخر إلا إذا خيط به على وجه 
يُعَّذان معا شيعا واحداً. وأمَّا الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على 
أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به وإِنُ كان لا يخلو عن 
إشكال» وأَمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال . 


الرابع : الأستحالة» وهی تبدل حفقة الشىء وصورته النوعية إلى 


صورة أخرى فإنها تطهر النجس بل المتنجس كالعذرة تصير ترايا والخشبة 
المتنجسة إذا صارت زماداً والبول أو الماء المتنجسن بخارا" والكلب 


0) 


(( 


() 


كرتا أن القدو القن من اعبار الات طهارة الارقن وها كان نخد مي تر انها 
عرفا . 

إن كان المقصود بتبدل حقيقة الشيء انعدام المادة الأولى ووجود مادة أخرى فهو 
مما لا يمكن تصوره» وإِنْ قصد بذلك تبدل الهيئة الأولى إلى هيثة أخرى مع بقاء 
المادة على حالها فذلك هو الصحيح» ولذلك صح آن يشار إلى هذا الشيء 
فیقال: هذا کان كلاً أو خشباً مثلاً . 

وليس غرضنا من تحديد معنى الاستحالة هو الإيضاح فيحسب» وإنما نحتاجه في 
صورة الشك في الاستحالةء فعلى التفسير الأول لا يمكن جريان الاستصحاب لا 
الموضوعي منه ولا الحكمي لاحتمال تبدل الموضوع أما مع البتاء على المعلى 
الثاني المقبول والمعقول فإن جريان استصحاب الموضوع ممكن» لأن المادة على 
الاحتمالين واحد» والتبدل الذي يحتمل طروه إنما هو بالصورة التي يعبر عنها 
علماء المنطق بالفصل» فقال: هذا الجسم بما هو جسم - وهو القدر الجامع بين 
الكلب والملح - كان كلباً ومع الشك نرتب الأثر ونثبت النجاسة بالاستصحاب. 
نعم هذا الاستصحاب إنما يصح جريانه في خصوص نجس العين دون المتنجس» 
فلا يمكن إثبات النجاسة باستصحاب الخشبيةء لأننا إن قصدنا استصحاب كلى 
الخشب فلا فائدة فيه وإن قصدنا استصحاب هذه الخشبة المتنجسة OA‏ 
تثبت نجاستها إلا بنحو مثبت . 

مر متا في أوائل مباحث المياه أن هذا لا يعد من الاستحالة لأنه بنظر العرف من 
باب انعدام الموضوع ثم عؤده» حيث يكون هذا الماء عين الماء البابي ولیس 
خلقا جديدا كما يرى الماتن. وإذا فرضنا صحة مبنى الماتن فإن البول الذي 
يستحيل بخاراً ثم يعود ثانية طاهر على كل حال وسواء صدق عليه اسم البول أو 
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ملحا وهكذاء كالنطفة تصير حيواناً والطعام النجس جزءاً من الحيوان. 
وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت 
طحيناً أو عجيناً أو خبزاً والحليب إذا صار جبتاً. وفي صدق الاستحالة 
عل فو رة القت فا تأمل» وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو 
اا ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. 

الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواءً كان بنفسه 
و بعلاح'' کإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي 
على حاله" ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة 
خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو 
لاقی نجساً لم یطهر”" بالانقلاب. 


= لم يصدق لأنه مع عدم صدق الاسم خلق جديد محكوم بالطهارة ومع الصدق 
فهو كذلك. لأن البول النجس مخصوص ببول ما لا يؤكل لحمه لا مطلق البولء 
وهذا بما أنه مخلوق جديد غير منتسب إلى ما لا يؤكل لحمه حسب الفرض فهو 
طاهر. وعليه فلا وجه لما ذهب إليه الماتن في المسألة السابعة من مسائل 
الانقلاب من الك بالتجاسة فا لر اطلي لى هدا المائل اشم البرك ا لا بت 
من القول بالطهارة على مبناه كما أسلفنا بيانه . 
وحيث أننا لم نقل بكون هذا من الاستحالة قلنا في التعليق على المسألة الرابعة 
من مسائل المياه: إن الماء النجس لا يطهر بالتصعيد. 

(1) على كراهة فيما ينقلب بعلاج جمعاً بين خبر أبي بصير" الدال على الطهارة مع 
العلاج وخبره الآخر** المصرح بوجود البأس في ذلك بحمل البأس على 
الكراهة كما هو مقتضى الجمع . 

(۲) إذا لم يستهلك الملح فالطهارة لا تخلو من إشكال» لملاقاة الخل لعين متنجسة 
بالخمرء ولتوجه الأخبار إلى طهارة الشيء المنقلب عن الخمر. 

_ النجاسة التي يلاقيها الخمر أو تقع فيه قبل انقلابه إن استهلكت فيه فلا مانع منها‎ (r) 


(#) الوسائل: ۱۰۹۸/۲ 
(##) الوسائل : .۱١۹۸/۲‏ 
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إذا صار خمراً ثم انقلب خاو . 


«مسألة ۲“: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على 
ا 
اله ۴ا تخار الول أو الغا المشتجس طاهر فلا بان بنا 
يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف. 


(مسألة ٤‏ : إذا وقعت قطرة خحمر في حب خل واستهلكت فيه لم 
يطهر وتنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه“ . 


«مسألة :٠١‏ الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة 


= سواءٌ كانت عينية أو حكمية . أما إذا لم تستهلك فان انقلبت - بانقلاب الخمر خلا 
إلى طاهر كالنجس ينقلب ماءً طهر الجميعء وإ بقيت على حالها حكم بنجاسة 
المجموع لملاقاة هذه النجاسة. هذا كله فيما إذا كانت النجاسة الثانية محكومة 
بحكم الخمر من حيث انحاد الأثر كالدم مثلاًء أما لو سقط فيه البول مما يجب 
فيه التعدد فالنجاسة باقية سواءَ استهلك أو لم يستهلك. 

(1) الخمر المأخوذ من العنب أو التمر المتنجس مما يقطع بشمول الأخبار له بل لعل 
بالتظر إلى أولئك الذين كانوا يصنعونه - هو الغالب وخلافه هو الفرد النادر 
جدا. 

(۲) ولم نعرف وجهاً للبقاء على الحرمة بعد ارتفاع سكره» لمعلومية دوران الحرمة 
مدار الإسكار. أما البقاء على النجاسة - مع فرض ارتفاع السكر - فمحل إشكالء 
وللقول بالطهارة وجه عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه 4# قال: سألته عن 
الخمر یکون أوله خمراً ثم یصیر خلا قال: إذا ذهب سکره فلا بأس۲*. 

(۳) بل فيه كل البآس» وقد مر متا أن ذلك من باب انعدام الموضوع ثم عوده» وليس 
من الاستحالة في شيء ولذلك يلحقه حكمه وهو النجاسة بمجرد عوده ماء. 

)٤(‏ ولعل الفرض غير ممكن الوقوع» ومع ذلك فإن مجرد الملاقاة موجب الحكم 


(#) الوسائل: ۲۹۷/۱۷. 
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النوعية بخلافها ولذا لا يطهر المتنجسات به وتطهر بها. 


«مسألة :١‏ إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك 
أنقلب الخمر غلا ا بد طهارتة لأن التجاسة العر هة ارت ذاة 
بصيرورته خحمراً لأنها هي النجاسة الخمرية بخلاف ما إذا تنجس العصير 
بساير النجاسات فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا e‏ ذاتية 
فأثرها باقي بعد الانقلاب أيضاً؟. 


انسالة ۷ه فرق الا جرا بالاتتهلاك " غ الامتحالة لذا لى 


= بالنجاسةء ولا فائدة فى الانقلاب المشار إليهء لأن قطرة الخمر لاقت فانقلبت› 
ا ا 

(1) لو استخرج الخمر من عين نجاسة كما هو محتمل الوقوع في هذه العصور ثم 
انقلب ذلك الخمر خلا فطهارة هذا الخل مما لا إشكال فيهء ولا يخفى أنه لا 
فرق بين استخراج الخمر من عين النجاسة أو سقوط عين نجاسة في العصير ثم 
انقلابهما إلى الخمر فالخل لأن كل هذه الفروض من باب واحد وإذا كان الأمر 
كذلك في عين النجاسة ففي سقوط المتنجس فيه وانقلابه مع العصير المتنجس به 
إلى الخمر ثم الخل يكون الحكم كذلك أيضاً بالأولوية القطعية. نعم هناك صورة 
واحدة يحسن التوقف فيها وهي فيما إذا لم يستهلك البول أو المتنجس الواقع في 
العصير بل بقي على حاله بعد انقلاب العصير خمرا ثم اتقلبا _ كلاهما - خلا فإنه 
قد يقال بنجاسة الخل لأنه منقلب عن خمر وبول لا عن حمر وحده ولكن القول 
بعدم الإشكال لا يخلو عن وجه وجيه عملأ بالمناط الذي استفدناه من قوله #4 
في رواية عبيد بن زرارة: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»* . وبالجملة 
فما ذكره الماتن - فدس سره - من التفريق بين سقوط الخمر في العصير وسقوط 
غیرها فيه لا وجه له کما یظهر بالتأمل . 

(۲) الظاهر أن الاستهلاك عبارة عن تفرق الأجزاء وانعدامها عرفا فلو سقط كوب من 
دم في حوض ماء فإن العرف يرى انعدام الد فإذا ا بوسيلة ما حكم 
بالنجاسة قطعاًء وکوا اء عا کل ر باي جا الط اة كا و زاح . نعم 

لو ألقي فيه مقدار من البول فاقد للصفة أو كان الماء مصيوغاً بالبفّم مثلاً فألقي _ 


(#) الوسائل: ۲۹۷/۱۷. 
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وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته. لكن لو أخرج 
الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف 
الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماءٌ لا يحكم بنجاسته" لأنه 
صار حقيقة أخرى» نحم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد 
ما صار ماع ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو 
المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق 
عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو 
حرمته وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر 
وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاء وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة 
انه مسکر مایع وکل مسکر نجس . 
«مسألة :٩۸‏ إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة. 


السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بتجاسته 


بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته" وإن كان الأحوط 


= فيه مقدار من الدم بحيث يكوت مؤثراً في هذا الماء لولا وجود المانع أو لولا 
أمکن إخراج هذه النجاسة بأ جمعها فإن الماء طاهر مطهر»› وإنما قلنا بخروج الماء 
عن الانتقاع ما دام فيه عين النجاسة لأننا لو غرفنا غرفة من هذا الماء قطعنا 
بلجاسة هذه الغرفة ونجاسة الكق المغترفة لأن هذا الماء مجموعة أجزاء مائية 
وبولية. ولعلنا لو فسرنا قول العلامة - قدس سره - بالنجاسة بأنه يعني عدم الفائدة 
من هذا الماء لأنه يعد بحكم النجس أمكننا الصلح بينه وبين المشهور الذين ذهبوا 
إلى عدم النجاسة بمعناها الأخص. 

(1) ومر الكلام فيه مكرراً. 

() وقد مر متا في مبحث النجاسات أن رواية معاوية بن عمار التي يقول فيها 4 : 
اهو خحمر لا تشربه» لا دلالة فيها على النجاسةء لأن ذكره الخمر وتعقيبه على 
ذلك بالنهي عن الشرب دليل على الحرمةء وإ صح ما قيل من وجود الفاء قبل 
لام النهي كانت الدلالة على الحرمة أوضح. 
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الاجتناب عنه» فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى 
الحرمة وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط 
ولا فرق بن أن يكرت الفعاب يالار أو تالت من أو جالهرا ها 
فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن 
في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي 
لا فرق ن المدكرراته بوتقدير الف والحلن إا الوزن ٠‏ او بالكل 
أو بالمساحة"» ويثبت بالعلم وبالبينة» ولا يكفي الظن» وفي خبر 
العدل الواحد إشكال إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئزٍ 


(1) القول بإلحاق الهواء بالنار والشمس لا يخلو عن إشكالء لانصراف الأدلة عنهء 
والطبخ إن شمل النار والشمس بإطلاقه في الروايات فلا يشمل الهواء بل لا يطلق 
على ملاقي الهواء أنه طبخ به بل جفف بواسطته. 

(۲) إنما جاز التقدير بالوزن عملا برواية ابن أبى يعفور قال: «إذا زاد الطلا على 
الثلث أوقية فهو حرام" . ٠‏ 

(۳) عملا بما جاء فى بعض الروايات من أخذ حَدّه وقدره بالقصبة وأمثالها"" مما 
يدل على كفاية التقدير بالمساحة أو بالكيل الذي هو بحكم المساحة. 

(4) في خبر عمار عن أبي عبد الله 4# في حديث: أنه سل عن الرجل يأتي بالشراب 
تول هذا مطبوخ على الثلث؟ قال: إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن 
يشرب“ . وفي خبر معاوية بن وهب فال: سألت أبا عبد الله 4# عن البختج 
فقال: إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث 
فاشربه"*** ومقتضى الجمع بين خبر عمار الذي اشترط الورع في المخبر وبين 
خبر معاوية الذي اكتفى بقول صاحبه وإِن لم يكن ورعاً خمْلٌ حبر عمار على ي 


(#) الوسائل: ۲۲۷/۱۷. 

YTY A“ YT AAY : الوسائل‎ )##( 
.۲۳١ /۱۷ : )الو سائل‎ #( 
.۲۳4/1۷ : الوسائل‎ )#( 
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إذا لم يكن ممن يستحله' قبل ذهاب الثلثين. 


«مسألة :٠١‏ بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد 
الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناءً 
على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء» وعلى هذا 
فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الئلثان مما 
في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال من 
حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب 
ثلثيهاء والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل 
القدر والآلات لا کل محل کالثوب والبدن ونحوهما. 


«مسألة :٠۲‏ إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العتب فعصر 
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان. أما إذا وقعت تلك الحبة في 


= الاأستحباب فلا تشترط العدالة فى صاحب اليد ولكن اشتراط الوثاقة فيه مما 
يقرب إلى النفس استتباطاً من أقوله ك في رواية علي بن جعفر عن أخيه قال؛ 
اكه غن الرجل يعلى إلى القبلة ا يرثن به أت بشراب يزغم أنه غل الت 
فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلماً عارفاً”. حيث يكون المقصود 
بالحديث أن قول المسلم العارف مما يورث الوثاقة في النفس فيصدَق خبره. 

(1) لخبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله #: عن الرجلل يهدى إليه البختح من 
غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا 
ت فا ا | 

(۲) وهو الذي تقتضيه مصلحة التسهيل وعدم الوقوع في الحرجء إذ لولا طهارة الإناء 
والقدر والآلات لانتفت الحكمة من التشريع دون الثوب والبدن وما شاكلهما متا 
لا علاقة له بتحقق المصلحة ورفع احرج . 


.۲۳١/۱۷ الوسائل:‎ )#( 
.۲۳٤/۱۷ : الوسائل‎ )#( 
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القدر من المرق أو غيره فغلا يصير حراماً ونجساً على القول 
بالنجاسة . 

«مسألة :٠۳‏ إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي 
ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو كان ذلك قبل 
ذهاب ثلثيه وإ كان ذهابه قريباً فلا بأس به» والفرق أن في الصورة 
الأولى ورد اسر انجس على اهار طاهرا كرون تجا له ياف 
الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولو صت 
العصير الذي لم يغل على الذي غلا فالظاهر عدم الإشكال فيه» ولعل 
السرٌ فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتيةء وإِنٌ كان الفرق بينه وبين 
الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال" ومحتاج إلى التأمل. 

«مسألة :٤‏ إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا 
غلا بعد ذلك . 


امسألة :»١‏ العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ت 
بالغليان على الأقوى» بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار. 


)0( وقد مر في مبحث النجاسات القول بطهارة ما يوضع في الأمراق من الكشمش 
محمد ## المروية في مسائل الرجال» فراجم. 

(۳) لما كان المستفاد من الأدلة هو ذهاب الثلثين بالغليان والطبخ وأن الطهارة إنما 
بصير: إن طبخ حتی يذهب منه اثنان ویبقی واحد فهو حلال** کان الحكم 
بعدم النجاسة - على القول بها - إذا غلا بعد ذهاب ثلثيه من نفسه مشكلاً جداً. 

)4( وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في مبحث النجاسات . 


(#) الوسائل: ۲۲۹/۱۷. 
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«مسالة :“٦‏ إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه كما أنه لو شك 
فى ذهاب اين يى على عدم" . 

«(مسألة ۷»: إذا شك في أنه حصرم آو عنب یبنی على آنه 
جرم 

«مسألة 4۸: لا بأس”“ بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في 
الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد 
ذلك قبل أن يصير خلا وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد 
ذلك . 


«مسألة :٩4‏ إذا زالت حموضة الخل العنبى وصار مثل الماء لا 
بأس به» إلا إذا غلا فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه علا 
انا 


«مسألة ٠‏ : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر 
السابع: الانتقال: كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى 
جوف ما لا نفس له کالبق والقمل وکانتقال البول إلى النبات والشجر 


(1) لاستصحاب عدم الذهاب» ولا يرد في المقام إشكال احتمال تبدل الموضوعء 
وذلك لأن ذهاب الثلثين يتجزأً في الحقيقة إلى مراتب متعددةء فإذا انتهى إلى 
المرتبة الأخيرة وحصل الشك في ذهاب الثلثين صح جريان استصحاب المرتبة 
السابقة عليها التي هي في نظر العرف مرتبة واحدة مع هذه المرتبة المشكوكة. 
هذا إذا لم نقل بأن العرف في الكيل والوزن يلحظ الدقة في المراتب فيكون 
احتمال تبدل الموضوع في محله. 

(۲) ويرد عليه ما أوردناه سابقاً من أن هذا الباذنجان المتنجس - حسب الفرض - 
بملاقاة العصير قبل ذهاب ثلثيه سينجس العصير الذي ذهب ثلثاه فيسقط عن 
الانتفاع. 


13۸ 
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ونحوهما ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلا لم 
يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان. 


«مسألة ١1‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم 


لم یحکم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصّه من جسده بحيث أسند 
إليه"" لا إلى البق فحينئزٍ يكون كدم العلق. 


01) 


(Y) 


بل لا بد من استناده إلى المنتقل إليه فيقال هذا دم بق أو برغوث. أمّا إذا لم 
يجري الاستصحاب فيه ضعيف غايتهء لأن هذا الدم الذي لم يصح استناده بعد 
إلى البق هو دم الإنسان الذي امتصه البق بلا إشكال. ولو تنزلنا فسلمنا باحتمال 
تبدل الموضوع لزمنا الرجوع إلى المطلقات في صورة الشك وذلك لأن هذا الدم 
غير مستند إلى الإنسان - حسب الفرض - فلا يجري عليه حكم دم الإنسان وغير 
مستند إلى البق ليجري عليه حكمهء فلا بد - حينئٍ - من الرجوع إلى المطلقات 
الدالة على نجاسة الدم. 


أو شك في استناده إلى البق. أما لو علم بوجود دم بق ودم إنسان لم يستند بعد 
إلى البق وحصل الشك من جهة اختلاط الدمين وعدم معلومية الطاهر من غيره 
بمعنى تحقق العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما غير المعين فالعلم الإجمالي منجز 
ووجوب الاجتناب لا بد منهء اللهم إلا أن يعلم أحدهما الطاهر ولكن الاختلاط 
بالنجس أفقدنا التمييز لمكان الظلمة مثلاً قإن جريان استصحاب النجاسة المتيقنة 
سابقاً في كل من الدمين قائم. أما الإشكال على جريان هذا الاستصحاب 
باختلال ركنه الرئيسي وهو اتصال زمان الشك باليقين باعتبار أن أحد هذين 
الدمين قد انتقض اليقين السابق فيه بيقين الطهارة - بعد صيرورته دم بق -» فيحتمل 
في كل واحد منهما عدم الاتصال فمردود: بأن خلاصة ما استفدناه من شرطية 
اتصال زمان الشك باليقين هو عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين» أي لا بد أن 
يتحقتق يقن سابق وشك لاحق وأ لا يتخلل بينهما يقين شيء آخرء وهذا ما نراه 
ثابتاً في المقام حيث يكو كل دم منهما مما له يقين سابق وهو النجاسة وشك 
لاحق في استناده إلى البق وعدم تخلل يقين آخر بينهما في كل منهما بعینه» فلا 
إشكال في صحة جريان الاستصحاب. نعم قد يقال بأن الشك هنا من الشك في 
التعيين لا في البقاء ولذلك فلا مجال للاستصحاب فيهء وهذا في صورة ما إذا 
کان الدم ال شا عل ت اي وكا غ اعاس ده اة أو 
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الثامن: الإسلام""' وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من 
بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه وآمَّا النجاسة الخارجية 
التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى" نعم 
ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو 
الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً"" . 

«مسألة :٠١‏ لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي“ بل 


= ما شاكلهاء فإن معرفته بمجرد تسليط النور معناه العثور على الضائع لا أنه قد 
طهر فعلاً بمجرد وقوع العين عليه» ويكون الشك المتحقق قبل الإضاءة شكاً في 
تعيين الطاعر لا في طهارته. 

(1) لا يخفى أن التعبير بكون الإسلام مطهراً للكافر - بعد فرض نجاسته - مب على 
المسامحةء إذ لا يعقل أن يكون الشيء عين نجاسة حسب الفرض ثم يطهر 
بعروض شيء عليه. ولذلك لا بد من تصور سبب معقول للطهارة يرقع غائلة 
التسامح في التعبير. وما قد يرد في الذهن من احتمال أن يكون سبب الطهارة هو 
الانقلاب والانقلاب - كما أسلفنا - عارض يعرض على خواص الجسم ويكون 
الإسلام عارضا كذلك ينقلب بموجبه هذا الجسم من وضع إلى آخحر فيكون طاهرا 
فجوابه أن الكفر والإسلام كالفسق والعدالة حالتان رتب الشارع عليهما هذا الأثر 
الخاص لا كالخمرية والخلية مما تتبدل فيه الهيئة النوعية. 
والذي يقوى في النفس - بعد أن كان كل مولود يولد على الفطرة كما في الخبر - 
أن الكقر الذي يتحقق بعد البلوغ يكون بمنزلة المنجس لهذا الكافر فيصبح بدنه 
كالمتنجس بالكفرء تماما كجسد الإنسان المؤمن الطاهر الذي يتنجس بمجرد 
الموت - وليس معناه أنه أصبح عين نجاسة بسيبه وإلا فكيف يطهر بمجرد 
الخسل -ء ولعلّ مما يقرب هذا المعنى طهارة أولاد الكافر بمجرد إسلام الأب 
الأمر الذي نفهم منه تنجس هؤلاء بنجاسة عرضية تزول بمجرد تلفظ أبيهم بكلمة 
الشهادتين» وكذلك القول في طهارة المسبي بيد المسلم فإن هذه اليد ليست 


مطهرة لعين النجاسة قطعاً . 
(۲) للسيرة العمليةء ولإطلاق الدليل الدال على طهارة الكافر بمجرد التلفظ 


(۳) لأنه القدر المتيقن من السيرة والدليل. 
)٤(‏ وتقبل توبته إذا تاب ويحكم بالطهارة عليه بمجرد إعلان إسلامه بلا إشكال. 
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الفطري”“ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبإ 


عباداته ويطهر بدنه؟ نعم یجب قتله ان آمکن وتبين وخ ونعتد عده 


() في المرتد الفطري روايات منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 4 
عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد ك بعد إسلامه 
فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده"» ومنها 
رواية عمار قال : (سمعت أبا عبد الله 4 يقول: کل مسلم بين مسلمين ارتد عن 
الإسلام وجحد محمداً چ نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرآته 
بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته ونعتد امرأته عدة المتوقى عنها زوجها 
وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه"* ومنها: حبر الحسين بن سعيد فال: «قرأثُ 
بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا 4#: رجل ولد على ا 
وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل»*** . 
وع دلالة هذه الروايات بحل صراحة على وجوب قتله وبينونة زوجته منه 
واعتدادها عدة المتوفى عنها زوجها وتقسيم أمواله على ورثته فإن الكلام في 
الطهارة قائمء فهل يطهر بالتوبة أم يبقى نجساً أم يطهر بالنسبة إلى نفسه ويبقى 
محكوماً بالنجاسة بالنسبة إلى غيره؟ والذي يقوى في النفس استناداً إلى ما يمكن 
استفادته من هذه الروايات ولسانها الصريح في عدم قبول التوبة أنه باق على 
نجاسته» والتوبة إنما هي بمعنى الرجوع إلى حضيرة المسلمين» وحيث أنه لا تقبل 
توېته فمعناه لا رجوع له فيكون بحكم الكافر من جميع الجهات. أمّا الروايات 
المطلقة الدالة على قبول توبة الكافر فلا بد من حملها على الملي بخصوصه لأنه 
مقبول التوبة كما مرت الإشارة وكما هو صريح خبر علي بن جعفر عن أخيه أبي 
الحسن ## قال: «سألّه عن مسلم تنصّر قال: يقتل ولا يستتاب» قلتٌ: فلصراني 
أسلم ثم ارتد؟ قال : يستتاب فان رجع وإلا قيّل****. 

(۲) والمتبادر من لفظ البينونة في الروايات السابقة الذكر هي البينونة الموقتة كما في 
المرأة التي يغيب زوجها مدة تدعو إلى اليأس من حياته فيطلقها الحاكم وتعتد عدة 
الوفاةء فلو حضر زوجها في هذه الحال فالظاهر أن له الرجوع عليها. 


.٥٤٤4/1۸ الوسائل:‎ )#( 
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الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا تسقط هذه 
الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصح الرجوع إلى 
زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى . 


«مسألة :٠۲‏ يكفي في الحكم بإسلام الكافر" إظهاره الشهادتين 


وإ لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة. 


0( 


(1) 


() 


(£) 


«مسألة ۳: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز“ إذا كان عن بصيرة. 


إطلاق الورثة في المتن يعني تقسيم المال على جميع الورّاث الشرعيين على 
حسب أصول القسمة الشرعية للميراث فيشمل الزوجة أيضاً. ولكن قد يشكل 
الحكم باستحقاقها الميراث لأن بينونتها ووجوب تقسيم المال على الورثة إنما 
يتحققان في أن واحد. 

أما الأموال التي اكتسبها المرتد أثناء ردته فهي بحكم أمواله التي كانت قبل الردة 
ووجب تقسيمها على الورثةء عملا بإطلاق قوله ##: «من رغب عن الإسلام. . . 
إلى أن يقول: ويقسم ماله على ورئته» وهو يشمل الأموال المكتسبة حال الارتداد 
أيضاً لأنه ما يزال مصداقاً لهمَنْ رغب عن الإسلام». 

التلفظ بالشهادتين كاف في الحكم بالإسلام على مَنْ فعل ذلك وإن لم يعلم بصدق 
اعتقاده» للسيرة القطعيةء ولإطلاق الروايات الدالة على تحقق الإسلام بهذا التلفظ 
وترتیب آثارہ» بل رہما يقال بترتیب الاأثر حتى مع العلم يعدم الاعتقاد القلبي إذا 
ظهر من أفعاله ما يدل على الامتثال وترتيب الأثر ولو نفاقاً. وكذلك الأمر لر 
كان عمله عمل المسلمين والتزامه بالقيام بالشعائر الإسلامية من دون العلم بتلفظه 
بالشهادتين فهو مسلم وطاعر للسيرة القطعية على ذلك ولصحيحة حمران بن أعين 
عن أبي جعفر نل وفيها: «الإيمان ما استقَرً في القلب وأفضى به إلى الله تعالى 
وصدقه العمل بطاعة الله والتسليم لأمره» والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو 
الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها». ومثله الحكم فيما إذا عقد القلب على 
التدين با لإسلام من دون فعلٍ يدل على ذلك ومن دون نطى بالشهادتين کالصبي 
عند بلوغه فإن عمل الجميع على عدم النطى بالشهادتين وإذا كان لم يحنُ وقت 
الصلاة بعد فهو لم يفعل ما يدل على الإسلام ولك السيرة القطعية قاضية بالحكم 
بطهارته . 

إذا كان عن بصيرة ومعرفة وإدراك لأحقَيَّةَ هذا الدين. وشمول دليل الرفع للمقام= 


¥ 
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«مسالة :٠٤‏ لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه 


للل ٠‏ بل يجوز له الممانعة :ون وجت فقتل عاي غيرة: 


0) 


() 


التاسع : التبعية“ وهى فى موارد: «أحدها» تبعية فضلات الكافر 


لا يخلو عن إشكال» لأنه مذيّل بكون دية قتل الصبي على العاقلةء وهذا الذيل 


مما بدعو إلى الشك في شموله بإطلاقه لكل الأفعال والتصرفات» ومع غض النظر 
عن هذا فإن أقصى ما يستفاد من دليل الرفع رفع الإلزام لا رفع التكليف. نعم 
ربما بصح التوقف فيما لو أظهر إسلامه بالنطق لا بالعمل باعتبار أن الصبي 
مسلوب العبارة. 

في وجوب تسليم نفسه أو الممانعة وجوه: 

أحدها : الوجوب مطلقاً» حيث يجب عليه التسليم لوجوب قتله. 

ثانيها : عدم الوجوب مطلقاًء لأن الأمر بالقتل غير موجه إليه. 

ثالثها : التفصيل بين ما إذا كان القتل حقاً للغير وبين ما إذا كان ذلك حكماً من 
الأحكام الشرعية فيجب التسليم في الأول دون الثاني. والظاهر أن أقوى 
الوجوه هو الثالث» حيث دَلْت الروايات على أن جسد القاتل يصبح ملكا لولي 
المقتول فيجب عليه أن يسلم هذا الجسد لمالكه ولا يجوز له الممانعة في 
ذلك أمّا في بقية موارد وجوب القتل فإن البدن لا يغدو ملكا للحاكم الشرعيء 
فيجوز له الفرار والممانعة وإ وجب على الحاكم الشرعي قتله. ولا يخفى آنه 
متى قلنا بجواز الممانعة وجبتٌ لوجوب حفظ النفس وصيانتها وعدم إلقائها في 
التهلكة . 

الشيء المحكوم بالتبعية لا نجس ما يلاقيه كما هو مسلَّم» ولكن هل هو محكوم 
بالطهارة آم أنه نجس معفو عنهء وعلى كل المحتملات فالأمر دائر بين تخصيص 
كل نجس منجس أو تخصيص كل نجس لا بد له من مطهرء والمختار هنا 
تخصيص الأول» لخروج هذا التابع عن تلك القاعدة تخصيصاً أو تخصصاً - 
للطهارة أو للعفو » ولا وجه حينئذ للتخصيص في القاعدة الثانية. 

وعلى كل حال فالظاهر أن عنوان التبعية ليس من المطهرات» ولا بد من عرض 
كل ما يحكم بطهارته بالتبعية على الدليل فان ساعد عليه فيهاء وإلا فلا. 

أمّا طهارة أولاد الكفار فمنصوصة» فقد جاء فى رواية حفص بن غياث قال : 
#سأآلت أبا عبد اله ¥ عن الرجل من أهل ال نت إذا أسلم في دار الحرب 
فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصخار وهم - 
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المتصلة ببدنه كما مره «الثاني؛ تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان 
أو جدًاً أو أمّاً أو جدةء «الثالث» تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا 
كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده» «الرابع» تبعية ظرف الخمر له 
بانقلابه حلاًء الخامس» آلات تغسيل الميت من السدة والفوب الذي 
يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه بل الأؤلى والأحوط الاقتصار على يد 
الغاسل»ء «السادس» تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على 
القول بنجاسة البئرء» لكل المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه أيضا 
يشكل جريان حكم التبعيةء «السابع؟ تبعية الآلات المعمولة في طبخ 
العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين» 
«الشامن» يد الغاسل وآلات الخسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة 
الباقية في المحل بعد انفصالهاء «التاسع؟ تبعية ما يجعل مع العنب أو 
التمر المتخلل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فإنها تنجس 
تبعاً له عند غلیانه على القول بها وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا . 


= أحرار» وولده ومتاعه ورقيقه له“ . وهذه الرواية لا تشمل الأم والجدة قطعاًء 
ولكنها ربما تشمل الجد لصحة إطلاق «الولد» على الحفيد. 
وأمّا الطفل المسبي فطهارته محل إشكال. إلا بناء على ما قلناه سابقاً في مبحث 
الإسلام من ترجيح أن تكون نجاسة الكافر والمسبي ونحوهما عرضية حيث 
يكونان كالمتنجسين بها وليسا عين نجاسة كما ذهب إليه المشهورء ويكون السبي 
حينذاك وانقطاع الطفل عن أبيه رافعاً للمتنجس الذي كان. 
وأمَّا فضلات الكافر فليست طهارتها من جهة التبعيةء وإنما لأنها جزء من بدنه 
حين الإسلام كما دلت السيرة القطعية عل ذلك. 
وأمّا باقي الموارد المذكورة في المتن فهي محل إشكال» إلا فيما يكون القول 
بنجاسته موجباً للغوية الحكم بطهارة المتبوع» فلا بد من القول بطهارته تعبداً كما 
في إناء الخمر المنقلب خلا. 


.۸۹/۱۱١ الوسائل:‎ )#( 
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العاشر: من المطهرات _ زوال عين النجاسة آو المتنجس عن 
جسد الحيوان غير الإنسان بأيٰ وجه كان» سواء كان بمزيل أو من قبل 
نفسه» فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجقاف 
رطوبتهاء وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأيٌ وجه» وكذا ولد 
الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك وكذا زوال عين 
النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان"“ كفمه وآنفه وأذنه» فإذا أكل 
طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا أن البواطن تتنجس 
بملاقاة النجاسة وكذا جسد الحيوان» ولكن يمكن أن يقال بعدم 
تنجُسهما أصلاًء وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على 
جسد الحيوان» وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهرات. وهذا الوجه 


() وقد مر تفصيل الكلام فيه في مبحث النجاسات . 

(۲) ولهذا الخلاف ثمرات: 
(منها): جريان الاستصحاب على الأول دون الثاني» فلو لاقى جسد الحيوان ماءً 
قليلاً وشكٌ في كونه حين الملاقاة حاملاً للنجاسة أو أنها قد زالت قبلهاء فعلى 
القول بالتنجس تستصحب النجاسة فيكون الماء نجساًء وعلى القول بعدم 
التنجس ٠‏ لا تثبت نجاسة الماء إلا على نحو مثبت. 
(ومنها): ما لو دكي حيوان على بدنه نجاسة كانت قد جفت قبل موته» فان قلنا 
بعدم التنجس كان الجلد طاهراً ويكفي الحك وأمثاله قي إزالة النجاسة الجافةء 
وإن قلنا بالتنجس كان جلده محكوماً بالنجاسة لعدم زوالها حال حياته فلا بد من 
الماء لتطهيرها. 
(ومنها): ما لو دكي حيوان وأخذ جلده وكان عليه نجاسة ماء إن قلنا بعدم التأثر 
جازت الصلاة بهذا الجلد باعتباره من المحمول المتنجس كالثوب الذي يحمل 
عين نجاسة جافة وإن فلنا بالتأثر لم تجز الصلاة به لأنه بمنزلة الثوب المتنجس. 
(وستها): ما لو قطمتا بزوال نجاسة ما عن جلد حيوال معين» ولكن شك فى أن 
فا ازات مه ي س اتال الد الوا اة شال عاد ف 
بالتنجس جرى استصحاب النجاسة وإ قلنا بالعدم كان طاهراً. 
(ومنها): ما لو تولد حيوان لا اسم له من كلب وخنريرة مثلاً فان استصحاب- 
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قريب جدا» ومما يترتب على الوجهين أنه لو کان في فمه شيء من الدم 
فریقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الآولء فإذا لاقی شيعا نجسه 
بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق ظاهر والنجس هو الدم فقط فإِنْ 
أدحل أصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس وإ لاقى الدم ينجس 
إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجيس وإلا فلا 


امسالة :١‏ إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر" يحكم 
ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين»› 
ويبنى على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك 
في أصل التنجس . 

«مسألة :4١‏ مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنير" 
فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . 

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجآالء فإنه مطهر لبوله وروثه“» 


< النجاسة فيه تابع للقول بتنجس بدن الحيوان - وقد مر تفصيله في مبحث 
النجاسات -. 
ولا يبخفى أن المختار بحسب المباني الأساسية عدم التنجس أصلاً عملاً 
باستصحاب الطهارة وإن كان القول به بعيدا جدا بحسب الذوق. 

(1) مالم تكن له حالة سابقةء وإلا وجب الأحذ بها والعمل بموجبها. 

(۲) فلا يلزم غسلهما في الوضوء للشك في كونهما من الظاهر حيث يدور الأمر بين 
الأقل والأكثر والمرجع البراءة كما هو واضح»ء وأما من حيث الطهارة والنجاسة 
فالظاهر أنه بحاجة إلى التطهير بناء على كون الحكم بطهارة باطن الإنسان على 
حلاف E E‏ على القدر المتيقن وهو البواطن المحضة فقط . أما لو 
قلنا بکونه کیا موافقاً للقاعدة والظاهر دخول جمیح ما اشير إليه في المتن في 

ضمن البواطن وشمول الحكم لها كما لا يخفى. 

(۳( ما TT‏ الجلال وشرب لبنه طاهر وصريح في الحرمة دون 

النجاسة» وليس في البين نص على نجاسة غير العرق من لحم أو فضلات. نعم - 
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والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي 
العذرة“ وهي غائط الإنسانء والمراد من الاستبراء منعه من ذلك 
واغنذاۋ"“ بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل» والأحوط" مع 
زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في 


= يمكن أن يفال أن الحرق لما كان نجساً بصريح النص فن بول الجلال وخرءء 
كذلك بالأولوية القطعية» وهو حسن» وبه ينحصر الدليل على نجاسة الفضلات . 

() وبالاقتصار على أكل العذرة وحدها دون غيرها من النجاسات» عملا بمفهوم 
قوله 4# في رواية زكريا بن آدم: «إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس ب 
واقتصاراً على مورد النتص وإِنْ كان الذوق مخالفاً لهذا التحديد. بل ربما يستظهر 
من إطلاق الروايات أن الحيوان الذي يأكل العذرة وعين نجاسة أخرى لا يكون 
جلالاً عملاً بقوله 4#: في رواية ابن أسباط : إذا كن يخلطن»”" وبرواية سعد 
بن سعد عن أبي الحسن الرضا ## : «قال سألثّه عن أكل لحوم الدجاج في 
الدساكر وهم لا يمنعونها عن شيء تمر على العذرة. . "٠.‏ . ولا يخفى أن 
هذا التغذي لا بد أن يستمر مدة يشتد بها العظم وينبت اللحم كي يصدق عليه 
اسم كل العذرة. 

(۲) اشتراط طهارة العلف لم نعثر له على دليل» نعم يمكن أن يقال بانصراف 
النصوص عن عين النجاسة لأنها ليست غذاء اعتيادياً مألوفاً للحيوان. أما 
المتنجس فالظاهر أنه لا مانع منه أصلاً بل هو المتعارف فعلاً. وقد يقال أن 
للغذاء موضوعية في استبراء الحيوان الجلالء فلو لم يطعم مطلقاً تمام المدة 
المنصوصة ففي طهارته تأمل» عملا بقوله غ4 : ازى (*٭«٠)‏ الظاهر في لزوم 
الغذاء لينبت اللحم ويشتد العظم بالغذاء الجديد الذي لاأ عذرة فيه. 

() بل الأقوى ذلك لأنها منصوصةء ولا وجه لرفع اليد عنها بعد التأكيد عليها في 
أكثر a‏ 
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الإبل إلى أربعين يوماًء وفي البقر إلى ثلاثين» وفي الغنم إلى عشرة 
أيام» وفی البطة إلى حمسة أو سبعة» وفی الدحاحة إل تاانة آيام» وفی 
غيرها يكفي زوال الاسم. 

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الأتي. 
مطهر لما بقي منه في الجوف”'. 


المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها. 


الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه 
مطهر لبدنه على الأقوى" . 


السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خحروج 
المني فإلّه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة» لكن لا يخفى أن 


)0 ومر الحديث عله في نجاسة الدم فراجع . 

(۲) بل على تأمل وإشكالء فإ الموت - كما يفهم من النصوص - يسبّب في بدن 
المبت نجاستين حدثية وخبثية هما فى عرض واحده فإذا غسل بالماء طهر من 
النجاستين. آما التراب فإنه رافع للحدث ولك الخبث باق على حاله» وليس في 
المقام عموم تنزيل ينرّل التراب منزلة الغسل بالماء كي نتمسك به» وإنما كل ما 
لدينا هو قيامه مقامه في رفع الحدث فقط . أما صحيحة عمرو بن خالد” فليس 
لها إطلاق يستفاد منه الحكم بالطهارة من الخبث أيضاء بل كل ما يستفاد منها 
استباحة الدفن بالتيمم كما هو واضح. 
[وبهذا يتم ما تستى لنا تسجيله في هذه الملخصات] 
[والحمد لل أولاً وآخراً] 


(#) الوسائل: ۷۰۲/۲ ۷۰۳. 
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عد هذا من المطهرات من باب المسامحةء وإلا ففي الحقيقة مانع عن 
الحكم بالنجاسة أصلاً. 

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبثر بل مطلق النابم بأي 
وجه كان. وفي عَدّ هذا منها أيضاً مسامحةء وإلا ففى الحقيقة المطهر 
هو الماء الموجود فى المادة. 


فروع العلم الإجمالي 
شرحها 
فقيه الطائفة مرجع عصره 
فدس سره 
۷ھ ۲۷۰ھ 


وبه ثفتي 

(الأولى): (إذا) اشتغلت ذمته بصلاة الظهرين وشرع بهما ثم (شك 
في أن ما بيده ظهر أو عصر) ولم يعلم ما قام إليه منهما بل وإ علم على 
الأقوى ما لم يرجع إلى الخطأً في التطبيق وكان من قصده في الحقيقة 
امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إليهء (فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده)ء 
ولا سبيل إلى الحكم بكونه عصراً مطلقاًء وأصالة الصحة مع أنه لا دليل 
على جريانها في عمل المكلف نفسه ما لم يرجع إلى قاعدة التجاوز أو 
الفراغ لا تثبت تثبت عصريتها ال و وكذا قاعدة التجاوز إن اُريد 
إجراؤها في النية لا تشبث العصريّة؛ بل لا تجري إلا فيما أحرز صحة 
عنوانه ولو إجمالاً؛ ولا تجري في نفس العنوان على الأظهر. ولا يجوز 
العدول بها إلى العصر أيضاً بعد العلم بلغويتها على تقدير نيتها ظهراًء 
E‏ يبدل عنوان الصحيح إلى غيره ولا يجعل ما ليس 
بصلاة صلاةًء ولذا منع المشهور من العدول بالسابقة إلى اللاحقة مطلقاً 
دون العكس اقتصاراً على مورد النص في ما خالف الأصل. 


وهل یجب عليه إتمام ما بيده على ما نواه وإِن لم یحکم بکونه 
عصراً؟ صريح المتن العدم؛ وهو كذلك» للأصل وكون الشبهة 
مصداقية» اللهم إلا أن يتمّ ما أشرنا إليه من أصالة الصحة؛ فإنها لو 
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جرت ترب عليها حرمة الإبطال وإ لم يثبت بها عنوان العصر»ء ولكنه 
لا دليل عليها كما عرفت. نعم إذا حصل له الشك المزبور وهو في 
جماعة وكان ممن تشر تشرع في حقه المعادة آَم ما بيده على ما افتخحه ثم 
يصلي العصر على الأحوط بل الأقوى» بناءً على عدم اعتبار قصد عنوان 
المعادة في صحتهاء بل هو المتعين لو علم أنه نواها معادةً على فرض 
آنها ظهر»ء والله تعالى العالم. 

(وإنْ كان لم يصلُها أو شك في أنه صلاها أو لا) فان كان مؤدياً 
وكان ذلك في الوقت المشترك (عدل به إليها) عدولاً تقديرياً» وتصح 
ظهراً في الأول ويقطع بسلامة ظهر في الثاني» ولا ينبغي الالتفات إلى 
ما يظهر من بعضهم من احتمال اعتبار الجزم في العدول فإِلّه لا وجه ل 
وكذا إذا كان قاضياً عن نفسه ولو احتياطاً أو عن غيره ولو تبرعاًء بناء 
على اعتبار الترتيب في القضاء كالأداءء ولا يقدح كون القضاء استحباباً 
في صحة العدول وإِنٌ اختص بالواجب فإِنه من قبيل الاثتمام به والأذان 
والإقامة له ونحو ذلك مما لا يشرع في غير الفرض» ووجهه يظهر بأدنى 
تأمل إن شاء الله تعالى . 

وإن كان في الوقت المختص بالظهر ابتنى جوارٌ العدول على صحة 
وقوع الشريكة سهواً في وقت صاحبتها وعدمه» والأظهر الصحة وفافاً 
للماتن قدس سره فما تقدّم» فيصح العدول. أَمَّا إذا كان ذلك في الوقت 
المختص بالأخيرة فلا يجوز العدولء بل لا وجه له» بل يجب عليه 
قطعها والإتيان بالعصر إن أدرك من الوقت ركعةٌ فصاعداًء ثم يقضي 
الظهرء وإلا قضاهما على الترتيب» ضرورة أنه لا يجوز مزاحمة الشير 
عند التضيق بالظهر قطعاًء فلا وجه لإطلاق المتن» وقد علَمَنا عليه في 
حاشيتنا العملية ما لفظه: «في إطلاقه نظر بل منع بل لا وجه له فيما إذا 
كان ذلك في الوقت المختص بالأخيرة». 
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ولو حدث الشك المزبور بعد الفراغ من الصلاة ففي الصورة 
الأولى لا يجتزي بها عن العصر المشكوك امتثالهاء وقاعدة الفراغ لا 
تجري فيما لم يحرز صحة عنوانه ولو إجمالا كقاعدة التجاوز كما 
عرفت» على أنها لا تثبت أنها عصرء نعم إذا حصل الترديد المزبور بعد 
خروح الوقت. بأن احتمل أنه صلّى ظهرين في الوقت؛ اتجه حينئذ عدم 
الالتفات إليه» وكذا لو لم يبق من وقت العصر ما يصلح لوقوعها فيه 
أداءاً في احتمال قريب؛ تنزيلاً له منزلة خروج الوقت» وفي الصورة 
الثانية فمع العلم بعدم فعلل الظهر قبلها يأتي برباعية مرددة: أداء إن 
وقعت الصلاة المشكوكة العنوان قبل الوقت المختص بالأخيرة وقضاءَ إن 
كان فيهاء بناءَ على ما قوّيناه في محله من صحة الشريكة في وقت 
الأخرى سهواًء وعلى المشهور من عدم الصحة يتجه لزوم الإتيان بكلا 
الفرضين إن وقعت في الوقت المختص بالظهر وبقضاء الظهر فقط إن 
وقعت في الوقت المختص بالعصر ولم يبق منه ما يصلح لأدائها فيهء 
بناء على أن ذلك بمنزلة خروج الوقت كما تقدّم احتمالهء فلا يلتفت إلى 
الشك في العصر حينئٍء وإلا فبكلا القرضين إن وقعث في الوقت 
المختص مطلقاً وهو الأحوط ومع الشك في فعل الظهر قبلها فقد يتجه 
البناء على آداء كلا الفرضين إن وقعت الصلاة المرددة في الوقت 
المختص بالعصر بحيث لم يبق منه ما يصلح لأدائها فيهء والبناء على 
أنها الظهر إذا حصل الشك في ذلك بعد انتهاء الوقت المشترك بل بعد 
أن لا يبقى مجال لأداء الظهر فيه على تقدير عدمهاء» ووجهه يظهر 
بالتأمل فيما قدّمناه. وفي باقي الفروض حكم الشك حكم العلم بالعدم» 
والله تعالى العالم. 


(الثانية): (إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء) ولم يكن من 
الخطاً في التطبيق الذي لا يقدح في النية المخزونة؛ (فمع علمه بإتيان 
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المخرب بطل) ما بيده ولا تحسب عشاءاً مطلقاً ولا يعدل بها إليهاء وقد 
عرفت الوجه في ذلك فيما تقدَّم» ولا يأتي هنا احتمال وجوب الإتمام 
على ما نواه مع الائتمام كما ذكرناه في المسألة السابقة؛ لاختلاف الحد 
كما لا يخفى. (ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها) 
عدولا تقديرياً إن لم يشرع بعد في الركعة الرابعة» وصحت مغرباً واقعا 
في الأول وظاهراً في الثاني بلا إشكالء بل له العدول (إن لم يدخل في 
ركوع الرابعة) على قول قواه السيد قدس سره في محله» وقد تقدّم متا 
اللإشكال فيهء ولا بد هنا أيضاً من تقييد العدول بما إذا وقع ذلك في 
غير الوقت المختص بالعشاء» وقد عرفت وجهه ممّا مرَء بل بغير الوقت 
المختص مطلقاً على المشهورء (وإلا) أي وإِنُ لم يمكن العدول بجواز 
ادان دخل في الرابعة على رأي أو في ركوعها على قول آخر (بطل) 
ما بيده لعدم إمكان الجزم بصحته علی کل تقدیرء فلا مناص عن رفع 
اليد عنه. وعليك بالتأمل التام وتطبيق ما ذكرناه في المسألة السابقة من 
التفريع على المقام؛ إن شاء الله تعالى. 


(الثالثة): (إذا علم بعد الصلاة) وفعل المنافي عمداً وسهواً بناء 
على الأقوى من عدم بطلان الصلاة شا المنافي بينها وبين الأجزاء 
المنسية؛ (أو في أثنائها) وقد جاز محل التلافي العلمي بان دخل في 
رکن مرب على السجدة المتروكة: (أنه ترك سجدتين من ركعتين سواءً 
کان من الأوليين أو الأخيرتين صحت) صلاته كما لو كان المتروك 
سجدة واحدة» بلا إشكال فيما إذا كان الترك من الأخيرتين» وعلى 
إشكال فيما إذا كان من الأوليين اللتين هما فرض الله» ولتحقيق المسألة 
مقام آخر» (وعليه قضاؤهما) بعد الصلاة فورأًء (وسجدتا السهو مرتين) 
لكل واحدة منهما سجدتان بعد قضائها أو بعد قضائهما معا ولا شيء 
عليه قطعاً» (وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات) بناءً على مختاره 


دراسات فقهية/ فروع اليلم الإجمالي 1۸ 


من عدم الفرق بين الأوليين والاخيرتين› (بعد العلم بأنهما من رکعتین). 
وما اشتهر على الألسنة من أن السجدتين ركن تبطل الصلاة بتركهما 
قفا وسهوا وان المحدة الواح قى اولك السخدان م 
واحدة وبسجدة الواحدة من كل ركعة في قبال السجدتين المنضمتين فلا 
يتوهم» وكأنه قدس سره إنما ذكر هذا الفرع من نوعه مع أن له نظائر 
عديدة وأشباهاً كثيرة دفعاً لهذا التوهم ولعله لذا أجمل فيه الكلام ولم 
يعط المسألة حقَها من التفصيل الذي لا بد منه في المقام. وقد عُلِم من 
تقييدنا موضوع المسألة بما ذكرناه عدم كفاية القضاء أو عدم الحاجة إليه 
في غير مورد القيد كما ستعرف ذلك مفصّلا في المسألة العشرين من 
مسائل الختام» إن شاء الله تعالى . 

(الرابعة): (إذا كان) المصلي في رباعية وشكٌ بين الاثنين والثلاث 
وبنى على الأكثر؛ وبعدما دخل (في الركعة الرابعة مثلاً) وجاز الأوليين 
قطعاً (وشكٌ في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال 
السجدتين) الذي به يتم فرض الله الذي لا يدخله الشك فيكون شكه 
باطلاً وبناؤه لاغياً؛ (أو بعدهما) فيكون بناؤه في محله وأنه من الشك 
المتعلق بالأخيرتين (بنى على الثاني) وكانت صلاته محكومة بالصحة» 
لإطلاق ما دل على البناء على الأكثر كقوله ن## : «إذا شككت فابن على 
الأكثراء ونحو ذلك مما لم يعنون بما بعد الإكمال ونحوه؛ ا 
احتمال حدوثه قبل الإكمال الذي هو عنوان المخصص بالأصل» فلا 
إشكال في المسألة إن شاء الله تعالى. (كما أنه كذلك إذا شك بعد 
الصلاة) وقبل فعلل الاحتياط أو بعدهماء بل الصحة في الأخير مما لا 
ريب فيه وإ فرض تعنون العام بما بعد الإكمالء لقاعدة الفراغ» فتدبر 
جيداً. والله العالم. 


(الخامسة): (إذا شكَّ) المصلي (في أن الركعة التي بيده) هي (آخر 
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الظهر) التي اشتغل بفعلها وأنه لم يفرغ منها بعد فيتخيّر في قيامها بين 
الفاتحة والتسبيح ولا يشرع له فيها قراءة السورة ويجب عليه التسليم 
عليهاء (أو آنه أتمُها) ثم شرع بالعصر (وهذه أول الحعصر) فيجب عليه 
القراءة في قيامها وإتمامها أربعا فالظاهر أنه لا أصل في البين يعيّن 
أحد الأمرين» وأصالة عدم الفراغ من الظهر لا تثبت أنها منها إلا بنحو 
مت كما ان امال عنم القصر لا تفي رها ها فضا أذ بت نيا 
آخر الظهرء إلا أن قاعدة الاشتغال بصلاة الظهر مع عدم تحقق الفراغ 
منها تقتضي ترتيب آثار آخر الظهر عليها ليقطع بسلامة الظهر وفراغ ذمته 
من قبلها بعد العلم بالاشتغال بها؛ وهو المراد من قوله قدس سره: 
(جعلها آخر الظهر)ء أي رتب آثارها عليها من غير عدول بنية قطعاًء ولا 
أثر للعدول هنا جزماً كما يظهر بأدنى تأمل» ولا يجوز له إبطالها وإعادة 
الصلاتين بناءا على حرمة إبطال الصلاة؛ للعلم بكونها ركعة من صلاةٍ 
صحيحة على كل تقدير» مضافا إلى استصحاب كونه في الظهرء وهو إن 
لم يثبت به كون الركعة من الظهر كما أشرنا إليه إلا أنه يترتب عليه حرمة 
كل المنافيات ما لم يقطع بالفراغء فتأمل وتديرٌ. 


(السادسة): (إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع) فخوطب 
بالبناء على الأربع في زعمه (وتذكر أنه سها عن المغرب) أو تذكر فيها 
خللا موجبا لبطلانها وإعادتها؛ بحيث لولا الشك لوجب عليه العدول 
بالعشاء إليها مع عدم تعدي محله قطعاً (بطلت صلاته) عشاءاً مطلقاًء 
سواءً وقع الشك المزبور حال القيام أو بعد الركوع» من جهة فوات 
الترتيب فيها وتذكره قبل الدخول في ركوع الرابعة الذي يسقط معه 
رعاية الترتيب على المشهورء إلحاقاً له بالتمامية» أو قبل إحراز 
الدخول فيه إلا بنحو دائر كما ستعرف إن شاء الله تعالى. ولا يصح 
العدول بها إلى المغرب أيضا وإن وقع الشك فيها حال القيام وصححنا 
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العدول من العشاء إلى المغرب في قيام رابعتها كما لعله المشهورء 
لمكان الشك» والمغرب لا يدخلها الشك مطلقاً لمنافاته الحفظ المعتبر 
فيهاء والتشكيك في بطلانها بالشك المتنقل إليها بسبب العدول مع 
صحته في العدول بها لا ينبغي الالتفات إليه. نعم قد يقال بوجوب 
إتمامها عشاء! بعد تعذر العدول بها إلى المغرب وسقوط الترتيب 
حينئٍ؛ كما لو تذكر المغرب وقد ركع للرابعة منهاء وفيه بعد الإعراض 
عن الإشكال في المنظر به أن غاية ما يمكن تسليمه للمشهور سقوط 
الترتيب بتعذر العدول بسبب تعذي محله من المعدول به؛ لا بمطلق 
التعذر وإن كان لمانع في العدول إليهء فإنه لا دليل عليه» مع إطلاق 
لل :فرطة الريب التي مقضاه البطلان وهي الافريى: (وإن كان 
الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان 
بالمغرب)ء أحذاً بالمتيقن» بل ربما يقال بتعين إتمامها عشاءاً إذا شك 
فيها بعد الركوع» لجواز محل العدول حينئلٍ ولو حكماً بعد البتاء فيها 
على الأربع» وفيه: أن البناء فيها على الأربع فرع صحتها فكيف يمكن 
تصحيحها به وهل هو إلا دور واضح؟ . نعم ينبغي فرض المسألة فيما 
إذا وقع ذلك في غير الوقت المختص بالعشاء وإلا صخت عشاءا من 
غير إشكال كما هو واضح. 


(السابعة): (إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة) أو 
آکثر ولم يتخلٌل بين الصلاتين ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً من حدث أو 
استدبار ونحوهما بحيث لولا شروعه بصلاة العصر لكان تكليفه إتمام 
الظهر بتذكر نقصها من غير شبهةء فقد يقال ببطلان الظهر حينئزٍ؛ لصدق 
الإخلال ببعض ركعاتها عرفا بالشروع في العصر المرتّبة عليها شرعاً ولو 
ذكرآء وإ لم يصدق قبله؛ فيشمله حينئٍ كل ما دل على البطلان 
بالإخلال بشيءٍ من الأركان وخصوص قوله ##: لا يعيد صلاته من 
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سجدة ويعيدها من ركعة»*» ويكشف الصدق المزبور عن فوات محل 
التدارك وبطلان الصلاة حينئإٍء وفيه: منع صدق الإخلال ما دام التدارك 
ممکناً شرعاً؛ أو منع إطلاق دليله لذلك بعد أن كان في مقام بيان الفرق 
بين الأجزاء الركنية وغيرها مما لا تبطل الصلاة بالإخلال بها سهوا 
مطلقاً إلا أن يدّعى كون فعل بعض العصر في أئنائها موجباً لبطلانها لأنه 
زیادة فیها مع اشتماله على ما لا تغتفر زیادته مطلقاً؛ وهو کما تری لأن 
الزيادة في المركبات الاعتبارية لا تكاد تتحقق إلا فيما فصد به أنه منهاء 
وتعليل بطلان الصلاة بسجدة في الخبر بأنها «زيادة في المكتوبة** لا 
عموم فیه» ولو کان فإنه موهون جداًء وإِلا لزم أن یکون کل ما یؤتی به 
في آثناء الصلاة مما هو خارج عنها من قول أو فعل موجباً للإبطال لأنه 
زيادة» وليس الأمر كذلك قطعاًء فلا بد من الاقتصار في التعليل على 
مورده» ودعوى آنه إن لم يكن زيادة فمن الفعل الكثير ممنوعة صغرى 
وكبرى. ومن هنا بان لك أن فعل صلاةٍ بعضاً أو كلا في ضمن صلاة لا 
يوجب بطلانها من هذه الحيثية على الأظهر ويؤيده ما ورد من فعل 
الفريضة في أثناء الآيات عند تضيق وقتها والبناء عليها من موضع القطع 
ولو مع سعة وقتهاء واحتمال التعبد البحت في ذلك بخصوصه بعيد 
جداًء ولذا تعدى بعضهم عن مورد النص إلى عكسه أيضاً بل إلى غير 
مورده مطلقاًء وبناءاً على ذلك قوّى شيخنا الوالد العلامة دام ظله فيما 
لو بقي للمسافر من وقت العشائين ثلاث ركعات لا غير أنه يصلي من 
المغرب ركعة ثم يقطع ويصلي العشاء ثم يتم المغرب من موضع القطع 
جمعاً بين الحقين من غير لزوم محذور في البين» وقد كتب في ذلك 


.۹۳۸/٤ الوسائل:‎ )#( 
.۷۷۹/٤ : الوسائل‎ )4#( 
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رسالة فريدة في بابهاء» وقد طبع مع عدة رسائل أخرى بمطبعة الهدى 
فی الان ع ۸ 


س 


إلا أن الإنصاف أن فعل تمام الصلاة في صلاةٍ أخرى لا يخلو عن 
إشكال من جهة التسليم المخرج الذي هو من كلام الآدميين على 
الظاهر» فيشكل الحكم بصحتها حينثذٍ من جهة وقوع المنافي فيها عمداً. 
ودعوى انصراف ما دل على مبطلية الكلام عن السلام الصلاتي محل منع 
جداً» وكونه جزءاً من صلاءٍ لا ينافي كونه مبطلاً لصلاةٍ أخرى كما لا 
يخفى» فلا بد من الاقتصار على مورد النص في صلاة الآيات. نعم لا 
يقدح فعل البعض غير المشتمل على التسليم في صحتها على الأظهر كما 
عرفت» ولذا قوّى غير واحد من الأكابر فيما لو تذكر النقص في أثناء 
صلاة الاحتياط أنه يَيَمّ ما نقص ولا حاجة إلى الإعادة. 

وعليه فالمتّجه فيما نحن فيه قطع العصر وإتمام الظهر ثم الإتيان 
ببقية العصر بناءاً على عدم قدح التسليم للظهر في صحة العصرء وإلا 
ESS Sa ia‏ 
قدس سره: (قَظَعَها وأتَمّ الظهر ثم أعاد الصلاتين)؛ احتياطاً للظهر من 
جهة احتمال بطلانها بفعل العصر في آثنائها كما قواه بعضهم وقد عرفت 
ما فيه؛ ووجوباً في العصر بناءاً على بطلانها لوقوع تسليم الظهر في 
ااتها كما فال أن الأتضاف أن الإساط باغاو الظهر ميت 
إتمامها ليس بأولى من الاحتياط بإتمام العصر من موضع القطع» بل لا 
يتم الاحتياط إلا بذلك» بل هو المتعين بناءاً على عدم قدح التسليم في 
الصحةء إلا أن بعض أكابر العصر قوّى احتمال وجوب إتمام العصر 
أولاً ثم الإتيان بنقيصة الظهرء ولم يتضح لي وجهه مع مزيد التأملء بل 
هو موجب لاخلال بالترتيب بين بقية الصلاتين عمدا؛ مع إمكان رعايته 
وظهور دليله في ترتب تمام أجزاء هذه على تمام أجزاء تلك وغاية ما 
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ثبت هو صحة ما وقع من الثانية سهواً قبل الأولى كلا أو بعضاً مما 
أوجب التعبير عنه بالترتيب الذكري في لسان الأصحاب» ولا دليل على 
إجزاء ما يؤتى به من أجزاء الثانية بعد تذكر الأولى كلأ أو بعضاًء بل 
اللازم حينئْذٍ إمّا العدول أو الإتمام مع إمكانهماء وإلا اتجه الحكم 
بالبطلان . 

ومن هنا بان لك الإشكال في صحة اللاحقة مع تذكر السابقة قبل 
الإتمام وبعد تعدي محل العدول منها؛ إلا أن يم إجماع» فضلاً عمّا إذا 
تعذر العدول لجهة أخرى كما مر في المسألة الرابعة فتدير. 

ومع التنرّل وتسليم سقوط الترتيب بمجرد الشروع في اللاحقة 
هرا وان العدول ثبت بدليله على خلاف القاعدة؛ وأ الأصل حينئلٍ 
فيما ف الخدول به طلا الضحة كيا لعل أرفق تجداق المي قا 
تيب إليهم من صحة العشاء فيما إذا تذكر المغرب بعد الدخول في 
رابعتهاء فالمتجه حينْئلٍ التخيير بين الأمرين بعد أن كان كل منهما 
مستلزماً لوقوع بعض صلاةٍ في ضمن أخرى من غير محذور في البين» 
لا تعيين أحد الطرفين فإنه يكون حينئلٍ بلا معيّنء والله تعالى العالم. 

هذا ثم قال فدّس سره: (ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده 
رابعةٌ لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين) احتياطاًء ولعلّه 
للتوقيع* الوارد في بعض فروض المسألة بعد القطع بعدم الخصوصية 
لمورده» واستبعد بعض المعاصرين الاحتمال المزبور» وجعله بعضهم 
ضعيفاً غايته» والإنصاف أنه ليس بذلك البعد والضعف بعد ورود النصض 
فيه ولو ضعيفاً. (وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب 
ركعة)ء فإنه يأتي فيه ما تقدم في الظهرین من غير تفاوت إلا أنه لا بد من 


۳۲٣/۵ : الوسائل‎ )#( 
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تقييد كلتا المسألتين بما إذا تذكر نقص الأولى في أثناء الأخيرة في غير 
وقتها الاختصاصي» وإلا أتمَّها من غير إشكال ثم يأتي بنقيصة الظهر 
ويعيدها على الأحوط اللهم إلا أن يكون إتمام الظهر في الأثناء غير 
مزاحم للعصر» بمعنى أنه لا يوجب وقوع شيء منها خارج الوقت فلا 
يبعد حينئذ إتمامها في الأثناء في وجه غير نقي عن اللإشكال. 


(السابعة): (إذا تذكر في أثناء الحعصر أنه ترك من الظهر ركعة) 
أو أكثر ولم يتخلل بين الصلاتين ما يوجب بطلان الصلاة من حدثِ أو 
استدبار ونحو ذلك من المنافيات عمدا وسهوا بحيث لولا اشتغاله بصلاة 
العصر لكان تكليفه إتمام الظهر لا إعادتها قطعاً ففي المسألة وجوه 
واحتمالات : 


الأول: بطلان الصلاتين معا أَمّا الظهر فلوقوع بعض العصر 
المشتمل على ركن أو عدة أركان مما يقدح زيادته مطلقاً في أثنائها ؛ 
فيكون زيادةٌ فيها ولو حكما؛ كما يستفاد من تعليل بطلان الصلاة بسجدة 
العزيمة في أثنائها بأنها زيادة في المكتوبةء وأما العصر فلعدم الأمر بها 
حال ا بإتمام الظهر بل لا يعقل ذلك. 

الثاني : بطلان الظهر من جهة انكشاف عدم تمامية ركعاتها؛ 
فيشملها الأمر بإعادة الصلاة من ركعة وإطلاق ما دل على الإعادة 
بالإخلال بالأركان المتحقق عرفا بالدحول في المرتّب عليه وإن لم بفث 
محل تداركه قبله» وصحة العصر بعد فرض وقوعها قبل تمامية الظهر 
سهواً فيعدل بها حينٍ إلى الظهر التي علم بطلانهاء ويمكن تصور الأمر 
بها قبل سقوط الأمر بإتمام الظهر بنحو من الترثّب. 


)1( يظهر من مسوّدات المؤلف - قدس سره - أنه قد شرح هذه المسألة مرتين› وقد 
أثبتنا الشرحين كليهما لعدم علمنا بالمفضل لديه منهما. 
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الثالث: بطلان العصر لعدم الأمر بهاء وبطلان الترتّب» وصحة 
الظهر إلى حدّها؛ إذ لم يصدر منه حسب الفرض ما يوجب بطلانها 
سوى فعل بعض العصر» وهو - وإ اشتمل على ركن أو أركان - لا 
وجه لإبطاله إلا من جهة دعوى كونه زيادة عرفاً أو بحكمها شرعاً 
والأول ممنوع أده بعد أن لم يأتِ به بعنوان المزيد فيه» والثاني مبنيّ 
على عموم التعليل وهو محل تأمل بل منع» بل لا يمكن الالتزام به 
على فرضه فلا بد من توجيههء وحينئلٍ فيرفع اليد عن العصر ويتم ما 
ذكر نقصه من الظهرء وهو الذي يظهر من السيد فس سره اختياره 
حيث قال: (قطعها وأتَمٌ الظهر)» غير أنه احتاط فقال: (ثم أعاد 
الصلاتين). 


الرابع : الحكم بصحة الصلاتين معاً إلى حدّهماء فيرفع اليد عن 
العصر ويتم ما نقصه من الظهر ثم يتم العصر من موضع القطع. وهو 
متجه بناءاً على عدم قدح إيقاع صلاة في ضمن صلاة أخرى ما لم 
يستلزم خالا من غير هذه الجهة» لأنه ليس زيادة كما أشرنا إليه آنفاً ولا 
من الفعل الكثير المبطل على الأظهرء وقد وقع نظيره في الشرع فيما لو 
ضاق وقت الفريضة وهو في صلاة الآيات وفي عكسه أيضاً على قول 
فراجع» والترتيب بين الفرضين ذكري وهو حاصل بين ما وقع منهما بعد 
التذكرء والأمر بالعصر قبل إتمام الظهر لا مانع من توجُهه بعد أن لم 
يكن بينهما منافاة أصلاً . 

الخامس: الحكم بصحة الصلاتين أيضاً معاً؛ إلا أنه يتم العصر ثم 
يأتي بما بقي من الظهرء وهو الذي قوّى احتماله بعض أكابر الحصر في 
تعليقته العملية على المتن. وقد يشكل عليه بأنه إِنْ كان إيقاعٌ صلاءٍ كلا 
أو بعضاً في ضمن صلاةٍ غير قادح في صحتها فاللازم قطع العصر 
وإتمام الظهر في الأثناء ثم إتمامها كما تقَدّم احتماله؛ رعايةٌ للترتيب 
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المعتبر فيهماء وإ كان قادحاً فينبغي الحكم ببطلان الظهر أو بطلانهما 
معأ وهو من الوضوح بمكان. 

السادس: أن يعدل بما بيده فيجعله تمام الظهر إن كان بعدد ما 
تذگر نقصّه منها ركعةٌ أو أكثر؛ وإلا فالقطع وإتمام الظهرء وهو الذي 
احتمله فدس سره فقال: (ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة 
لها إذا لم يدخحل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين)» وهذا الاحتمال 
بحسب القواعد ضعيف للغاية إلا أنه يؤيده توقيع الحميري" الوارد 
فيمن صلى من العصر ركعتين ثم تذكر نقص ركعتين من الظهر آنه 
يجعلهما من الظهرء إلا أن هذا التوقيع مع ضعفه في نفسه ومخالفته 
للقواعد لم يظهر أنه معمول به. 


(الشامنة): (إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من 
إحداهما من غير تعيين؛ فان كان قبل الإتيان بالمنافي) عمداً وسهواً وإن 
كان بعد الكلام ونحوه مما لا ينافي صدوره سهواً ولو عن المحلء قام 
و(ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص) بقصد ما في الذمة من غير تعيين 
أنه منها؛ وبذلك يتم الناقص منهماء وإن كان هو الأولى بناءً على ما 
قدّمناه من عدم قدح صلاةٍ في ضمن صلاة كلا أو بعضأًء ولا حاجة معه 
إلى الإعادة. نعم إذا صدر منه المنافي بعد الأولى دون الثانية - وهو 
خلاف مفروض المتن على الظاهر - أَمّ الثانية (ثم أعاد الأولى فقط)ء 
وكذا على القول ببطلان الأولى بفعل الثانية في أثنائهاء لدوران الأمر 
حينئذ بين متباينين؛ فلا بد من الجمع بينهما بحكم العلم الإجمالي 
ولقاعدة الاشتغال وأصالة عدم الرابعة في أحد الوجهين بعد معلومية 
تعارض قاعدة الفراغ في البين. 


.۳۲١/١ الوسائل:‎ )#( 
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ثم إنه لا بد (بعد) الإتيان بالركعة الناقصة من (الإتيان بسجدتي 
السهو) وجوباً (لأجل السلام) الواقع في غير محله من إحدى الصلاتين 
قطعأء بناءاً على ما قويناه من الحكم بصحتهما بضمٌ الركعة إليهما 
أخيراًء و(احتياطاً) وجوياً إن أوجبْنا الإعادة مطلقاً أو حيث يقع المنافي 
بعد الأولى منهما لوقوعهما طرفاً للعلم الإجمالي حينئٍء ويلزم فعلهما 
قبل الإأعادة حينئذ فتدير جيداً. 

راه كاف فذكرة التقهر ةد اران بالمتافي) مدا ها 
بعدهماء (فإن اختلفتا في العدد أعادهماء وإلا أتى بصلا واحدة بقصد 
ما في الذمة)ء والوجه في ذلك غير خفي. 

(التاسعة): (إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك 
الصحيحة) التي يجب بها فعل الاحتياط» (ثم شك في أن الركعة التي 
بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط)ء فإن كان الشك موجباً 
للركعتين (جعلها آخر صلاته)؛ أي سلم عليها (وأتمٌ) ولا حاجة فيها إلى 
العدول التقديري قطعاء وبذلك يحصل له القطع بتمامية صلاته بناءأ (ثمْ 
أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط)ء وإن كان الأقوى 
عدم وجوب الإعادة» لأنها محكومة بالصحة شرعاء لأصالة عدم صدور 
المبطل بينها وبين فعل الاحتياط بناءاً على قدحه» لاحتمال كون السلام 
الذي وقع منه كان في محله» فيكفي فعل الاحتياط وإن كان الاحتياط 


با لاعادة سا , 


وإِنْ كان الشك موجباً لركعة واحدة وحصل له الشك المزبور أتكَّها 
على ما هي عليه» ثم يأتي بركعة الاحتياط» وبذلك يقطع بفراغ ذمته 
وصحة صلاته» ولا احتياط بالإعادة هنا أصلاًء ولعل العبارة بقرينة قوله 
«أو آولى الاحتياط» ظاهرة في الشك الموجب للركعتين ولو من جلوس 
فتأمل! . 
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(العاشرة): (إذا) اشتغلت ذمته بصلاة العشائين فشرع بهماء ثم 
(شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب) فيجب عليه هدمها إن كان 
قائما وإتمامها ثم السجود للسهو لما وقع فيها من قيام ونحوه» (أو أنه 
سلم على الثلاث) منها (وهذه) التي بيده (أولى العشاء) فيجب عليه 
إتمامها أربعا ويحرم عليه هدمها وإبطالها. (فإن كان) حصل له الشك 
المزبور (بعد الركوع بطلت) على تقدير أنها مغرب قطعاًء ولا سبيل إلى 
الحكم بكونها عشاءاً» (ووجب عليه إعادة المغرب) لعدم إحراز كونها 
ثلائاًء ثم يصلي العشاء. (وإنُ كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس 
ويتشهد ويسلم)» فيقطع حينئٍ بسلامة المغرب على كل تقدير» من غير 
محذور سوی احتمال فطع العشاء الذي لا وجه للاعتداد به من عدة 
جهات» لا سيما مع أصالة كونه في المغرب وعدم فراغه منهاء (ثم 
يسجد سجدتي السهو لكل زيادةٍ من قوله بحول الله وقوته وللقيام 
وللتسبيحات احتياطاء وإ كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه 
بحصول الزيادة في المغرب)؛ لاحتمال كون تلك الركعة التي هدمها 
أولى العشاء» وأصالة عدم الفراغ من المغرب لا تثبت أنها منها إلا بنحو 
مثبت» والأصل البراءةء إلا أنه مع ذلك كله فالأحوط السجود تخلصاً 
من الوقوع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بوجوبه أو وجوب صم 
ثلاث رکعات أخری إلى ما بيده فتأمل . 


(الحادية عشرة): (إذا شك) المصلي في الرباعية (وهو جالس بعد) 
أكال (السجدن) أو فل الجلوس ياء ۴ تحقق کمالهما بمجرد 
وضع الواس في الا ال اج ا ي 
والثلاث) أو بين الاثنتين والأربع» (وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه 
الصلاة؛ فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على) الأكثر من (الثلاث) 
أو الأربع حسب اختلاف الشك من حيث الركعات بمعنى أنه تا 
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على الرابعة من بنائه ثم يأتي بالاحتياط . (لكنْ هل عليه أن يتشهّد) ثم 
يقوم للرابعة البنائية (أم لا)» بل يقضيه خارج الصلاة؟ (وجهان)» وبضمُ 
ما قوّاه بعض أجلة المعاصرين من الجمع بين التشهد وقضائه حينفزٍ 
يكون في المسألة وجوه» و(لا يبعد عدم الوجوب) فعلاًء (بل وجوب 
قضائه بعد الفراغ) مع سجدتي السهوء لما لأنه مقتضى البناء على 
الثلاث) بناءا على استفادة عموم التنزيل مما دل على البناء على الأكثر 
بالنسبة إلى تمام الآثار؛ كما هو قضية إطلاقه لا بالنسبة إلى السلام على 
رابعة مأ بنى عليه فقط» فيكون حينئيٍ محكوما بجواز محل التشهد؛ 
فيجب عليه فضاؤه» (وإمّا لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث أن 
محله الركعة الثانية) وكون ما بيده ثانيةً غير محرز» وأصالة عدم جوازها 
كأصالة عدم الإتيان بالثالثة لا تثبت ذلك إلا بنحو مثبت» ومع عدم 
إحراز المحل لا يجري استصحاب وجوب التشهد كما هو واضح» بل 
المتعين الرجوع إلى البراءة حينئلٍ بل لو تشهد بقصد القربة المطلقة مثلاً 
لم يكن مجزياً؛ لان (كونه) وقع (فيها) أي في الثانية (مشكوك) حسب 
الفرض» ولا محرز له» (بل محكوم بالعدم) ولو بمفاد ليس التامةء وهو 
كاف في توجه الأمر إليه بالقضاء بعد الفراغ. 


ومما يناه على اختصاره يظهر لك وجه انحلال العلم الإجمالي 
الموجود في الجن الذي مقتضاه الاحتاط بالجمع بين الأمرين؛ بعد 
جریان البراءة من أدائه وقضاء أصالة عدم فعله في محله على فرضه 
بوجوب قضائه» بل لعل البراءة من فعله فعلا كافية في تنقيح موضوع 
القضاء فيما بعد؛ من غير حاجة إلى شيء آخر» بناءاً على التوسع في 
موضوعه أمطلى الفوت م عدم وجوب تدار که حال الصلاة إل أن 
الإنصاف أن إثبات ذلك فى غاية الإشكالء كما أن إثبات القضاء بأصالة 
عدم الإتيان في محله لا يخلو عن تأآمل بل منع؛ قرو ان وشا 
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التشهد إنما يجب لعدم فعله الناشىء عن نسيانه وعدم تذكره في محله لا 
مطلقا. ومنه يعلم عدم تمامية الانحلال المزبور فيبقى العلم الإجمالي 
بحاله موجباً للجمع بين الأمرين» فيتشهد ثم يقضي» ومع قصد الاحتياط 
حل ا كاد قيا وان الاو ا وها وا جاه تة اة 
المطلقة» على أن في أصالة عدم تحقق الريادة في البين كفايةً فلا ينبغي 
الإشكال في المسألة من هذه الجهةء ومنه يُعْلْم أنه لا أثر للعلم 
الإجمالي الذي يحصل بعد الفراغ حينئل بزيادة تشهد أو نقصان ركعة؛ 
فإنه ليس بزيادة بعد إن لم يقصد فيه الجزئية على كل تقدير» بل جيء 
به احتياطاً أو بقصد القربة المطلقةء» على أن نقصان الركعة لا آثر له بعد 
أن كان منداركاً بالاحتياط فتأمل. وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في 
بعض المسائل الأتية . 


(أما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان 
بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام) أو بعد فعل 
الاحتياط» على الخلاف في تقديم قضاء الأجزاء المنسية على ركعات 
الاحتياط وعدمهء لأنه مقتضى البناء على الأكثر كما في الفرع السابق 
على الأظهر. وبقطع النظر عن ذلك فقضية العلم الإجمالي الجمع بين 
الهدم والتشهد والقضاء بعد الفراغ إلا إذا تم ما تقدم من دعوى انحلاله 
في الفرع السابق فيقتصر على القضاء هنا أيضا لكنك عرفت ما فيه» 
والفرعان بملاك واحد من جميع الجهات» وما يظهر منه قدس سره من 
الفرق بينهما حيث جزم هنا بالمضيّ والقضاء دون الأول وإن نفى البعد 
عنه لم يظهر لنا وجهه. وأما تعليله هنا بقوله: (لأن الشك بعد تجاوز 
محله) فلا ريب أنه من سهو القلمء ولقد أجاد بعض أجلة العصر في 
حاشيته على المقام بقوله بعد أن قرّى الجمع بين التشهد وقضائه في 
الفرعين للعلم الإجمالي: وتعليله المضي والقضاء بكون الشك بعد 
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تجاوز محله في غير محله انتهى. وبناءا على تحكيم العلم الإجمالي في 
المقام يلزم الجمع بين تشهدين بلا فصل فيما إذا شك بين الاثنين 
والأربع وعلم بعدم التشهدء والالتزام بذلك كما ترى بعيدٌ جداً. على أن 
الإنصاف أن ما دل على البناء على الأكثر لا قصور فيه من حيث التنزيل 
لا سيما بالنسبة إلى الآثار الظاهرة لعدد الركعات كالتشهد ونحوه مما 
يستنكر العرف التفكيك بينهما فتدبرء والله العالم. نعم قد يتجه الفرق 
بين الفرعين ويصح التعليل فيما إذا شك في التشهد في الثانية وكان شاكاً 
بينها وبين الثلاث حال الجلوس بعد السجدتين أو شاكأً بين الثلاث 
والأربع حال القيام. وظٽي ان هذا هو الذي کان في ذهنه - قدس سره - 
حين التعليل بكونه من الشك بعد التجاوزء والله تعالى العالم. 


(الثانية عشرة): (إذا) شرع المصلي في رباعية ثم (شكَ في أنه بعد 
الركوع من الثالثة) فيجب عليه الهوي إلى السجود وض ركعة أخرى إليها 
(أو قبل الركوع من الرابعة) فيجب عليه الركوع والسلام عليها (بنى على 
الثاني)؛ أي أن ما بيده رابعة وأنه لم يركع بعد - على إشكال تأتي 
الإشارة إليه -ء (لأنه شاك بين الثلاث والأربع) فيجب عليه البناء على 
الأكثر؛ وشاك في أنه ركع لهذه الركعة التي بيده أم لا فيبني على عدمه 
(ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله) وإن کان عالما بفعله 
على تقدير وبعدمه على تقدير آخر» (وأيضا) إيجاب الركوع عليه (هو 
مقتضى) قاعدة (البناء على) الأكثر الذي هو (الأربع في هذه الصورة) 
المفروض فيها عدم الركوع على تقدير الأربع قطعاً؛ كما سياتي وجهه 
وتعرف النظر فيه في الصورة الاتية. 

وعلى كل حال لا تنافي بينها وبين قاعدة الشك في المحل» بل 
القاعدتان متوافقتان في وجوب الركوع هناء بخلاف الصورة الآتية 
المغروض فيها وقوع الركوع على تقدير الأربع كما ستعرف. ويشكل بأن 
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الجمع بين القاعدتين هنا أيضاً لا يخلو عن محذور كما نبّه عليه بعض 
آنا المعاصرين في الحاشيةء لأنه إذا أتمّ صلاته مع الركوع للركعة 
العشكركة انيا غل انيا أربع يحصل له العلم بتمامية صلاته واقعاً أو 
بطلانها بزيادة ركوع في الثالثة فلا أثر فيها لفعل الاحتياط قطعاء اللهم 
إلا أن يلتزم بكفاية البناء على الأكثر في الصحة في نحو المقام مما لا 
أثر للاحتياط فيه أو مطلقاً وإن الاحتياط بأمر ثانِ؛ مع احتمال النقص 
القابل للانجبار بفعله أو مطلقاً فيجب فعله في المقام ونحوه تعبُداً وإن 
لم يكن جابراًء إلا أن هذه الاحتمالات كلها خلاف التحقيق. والأظهر 
أن فعل الاحتياط من متممات البناء على الأكثر الذي شرع لجبر الصلاة 
على فرض نقصها الذي لا يكاد ينجبر فيما نحن فيه بعد الحكم بالركوع 
لبطلانها بزيادته في الثالثة حينئذٍ كما هو واضح» كما أن البناء فيها على 
الأقل مع ما فيه من الإشكال في نفسه لا يخلو عن محذور على كل 
حال كما يظهر بالتأمل. والأحوط إتمامها بانياً على الأقل بلا ركوع أو 
على الأكثر معه بلا احتياط ثم الإعادةء (وأمّا لو انعكس) الفرض (بأنْ 
كان شاكًا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل 
وجوب البناء على الأربع وأنه بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم) من 
غير ركوع» (وذلك) إمّا لأن قاعدة البناء على الأكثر تثبت لوازمها غير 
الشرعية وإن كانت اتفاقية أو (لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه 
من حيث آنه أحد طرفي شكه» وطرف الشك الأريع بعد الركوع) فيكون 
الركوع محرزاً بقاعدة البناء على الأكثر الحاكمة على قاعدة الشك في 
المحل بالنسبة إليه؛ بعد وضوح كون الشك فيه مسبَّبا عن الشك في عدد 
الركعات» (لكنٌّ) الأظهر أن القاعدة المزبورة كسائر القواعد المقررة 
للشك في مقام العمل لا اعتبار بمثبتهاء وليس مفادها إلا البناء على 
الأكثر من حيث الركعات دون أجزائهاء وإِلا لكان مقتضاها فيما لو شك 
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بين الثلاث والأربع حال القيام مثلاً وشك أنه ركع أم لا البناء على 
الثاني لأنه الأكثر» وهو بديهي البطلان فتدبّرء وحينئذٍ فيحتمل بل (لا 
يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق 
فيجب عليه أن يركع» ومعه يعلم إجمالاً أنه إمّا زاد ركوعاً أو نقص 
ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع 
هذا العلم الإجمالي) الذي يتولد منه العلم التفصيلي بعدم مطلوبية السلام 
منه لهذه الصلاة قطعاً إمَّا لفسادها بزيادة الركوع أو نقصها ركعةء فلو 
لم يعات ببطلان صلاته غلى فرص النقض أيضاً من جهة السلام 
العمدي في غير محله مع عدم الأمر به قطعاً فلا ينجبر بفعل الاحتياط 
حينئٍ. ومنه انقدح لك وجه النظر فيما علقه بعض أجلة المعاصرين من 
الحكم بالصحة لو أتى بالركوع ثم أتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع 
قائلاً: والعلم الإجمالي بأنه زاد ركوعاً أو بعض ركعة لا أثر له انتهى» 
ضرورة بطلان الصلاة حينئلٍ بزيادة الركوع أو بالسلام في غير محله عمداً 
من غير أمر به قطعاً كما عرفت» فلا يجدي فيها الإتيان بوظيفة الشاك 
كما لا يخفى. وليس الحكم بالبطلان من جهة العلم الإجمالي كي يتجه 
عليه الإشكال بأنه لا أثر له لكون نقص الركعة متداركا بفعل الاحتياط 
شرعاً بل من جهة العلم التفصيلي المتولّد منه ببطلان الصلاة حينخذ فتأمل 
جيداًء واه تعالى العالم . 


(الثالثة عشرة): (إذا كان) المصلي (قائماً وهو في الركعة الثانية من 
الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين) قطعأًء (ولا يدري أنه 
أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها 
بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة) التي بيده فيكون قيامه الفعلي عن 
ركوع وصلاته صحيحة فيجب عليه أن يسجد ويتم الصلاة» (فالظاهر 
بطلان الصلاة) لا (لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب 
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عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته) كما أفاد 
قدس سره؛ فإن هذا التعليل بظاهره عليل جدأً» ضرورة آنه لا أثر لقاعدة 
الشك في المحل هنا بعد فرض العلم بعدم مطلوبيّة الركوع منه في حال 
هذا القيام على كل تقدير إمّا لتحققه منه أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع 
فن الول فلا مجری لھا ألا راسا ومنه انقدح أنه لا وقع لقوله: 
(ولا يجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله) فانه في غير محله قطعاًء بل 
لأنه لا مؤمّن له من قبل احتمال بطلانها بالإخلال بركوع الثانية منها مع 
أنه غير متجاوز عن محله ولا سبيل له إلى فعلهء وأصالة الصحة لا 
تثبته» على أنه لا دليل على جريانها في عمل المكلف نفسه ما لم يرجع 
إلى قاعدة التجاوز أو الفراغء (فلا) مناص عن تحكيم قاعدة الاشتغال 
والحكم بوجوب الإعادة بعد أن كان لا (يمكنه تصحيح الصلاة)ء فتدبرء 
والله تعالى العالم. 


(الرابعة عشرة): (إذا علم) المصلي (بعد الفراغ من الصلاة أنه 
ترك) منها (سجدتین) سهواً أو ما بحكمه؛ (ولكن لم يدر أنهما من ركعة 
واحدة) فتجب عليه الإعادة مطلقاً إن كانتا من غير الركعة الأخيرة؛ 
والتلافي إن كانتا منها وتذكَرّ قبل فعل المنافي؛ أو مطلقاً في جميع 
الصور بناءاً على فوات محل التدارك بمجرد الفراغ كما هو أحد القولين 
في المسألة» (أو من ركعتين) والصلاة محكومة بالصحة ما لم يفعل 
المنافي وإنما الواجب قضاؤهما مع سجدتيٰ السهو لكل منهما إن لم 
يكن إحداهما من الأخيرة؛ وإلا فالتلافي وإعادة التشهد والتسليم وقضاء 
الأخرى؛ أو القضاء مطلقاً بناءاً على فوات المحل بالفراغ كما لعله 
الأقوى هناء بل وإنْ صدر منه المنافي بناء على ما هو الأظهر من عدم 
بطلان الصلاة بتخلله بينها وبين قضاء الأجزاء المنسية. فالظاهر وفاقاً 
لغير واحد من الأكابر الحكم ببطلان الصلاة في جميع الصور حينئلٍ؛ 
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و(وجب عليه الإعادة) بحكم أصالة الاشتغال» ضرورة عدم المؤمّن من 
قبل احتمال البطلان الذي هو أحد أطراف العلم بعد معلوميّة سقوط 
قاعدة الفراغ بالتعارض بأجلى معانيه» ولا قضاء عليه لأنه فرع فُوْتِهما 
من ركعتين وهو غير معلوم» فالأصل البراءة وببركة هذين الأصلين أعني 
الاشتغال في الإعادة والبراءة من قضاء السجدتين ينحل العلم الإجمالي 
بوجوب أحد الأمرين أو الأمور الثلاثة من التلافي والقضاء والإعادة فيما 
لو تذكر قبل فعل المنافي واحتمل الفوت من الركعة الأخيرة بناء على 
القول بالتلافي فيه» ولا يجري الاشتغال في السجدتين الأخيرتين حينئلٍ 
لأنه فرع صحة الصلاة المحكوم بعدمها حسب الفرض) فتأمل. نعم لو 
علم بكونهما من الركعة الأخيرة على تقدير فوتهما من ركعة واحدة 
وتذگر قبل صدور المنافي وقلنا ببقاء محل التلافي حينشلٍ اجه الحكم 
بصحة الصلاة حينئذ وكفاية التلافي من غير قضاءء للشك في تحقق 
موجبه وقضاء قاعدة الاشتغال بالأولء ولا بد من الإتيان بسجدتئ السهو 
يتل مرتين للعلم بوجوبهما على كل من التقديرين كما يظهر بالتاقل. 


هذا ما تقضي به القواعد في المسألةء (لكنًّ الأحوط قضاء 
السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولاً ثم الإعادة)؛ كما هو قضية 
العلم الإجمالي لولا انحلاله بما أشرنا إليه حيث لا يكون التلافي من 
أطراف العلم كما في بعض صور المسألة» بناءا على ما قوّيناه من عدم 
فوات محل التدارك بمجرّد الفراغ بالنسبة إلى سجدتيٰ الركعة الأخيرة 
وإلا كان الأحوط التلافي أولاً ثم القضاء وسجدتا السهو مرتين - ولا 
حاجة إلى الأربع كما يظهر بالتأمل - ثم الإعادة» ويمكن الاكتفاء عن 
التلافي وقضاء السجدتين بالإتيان بسجدتين بقصد الأمر الفعلي ثم يتشهد 
ey‏ رجاءاً ويسجد للسهو مرتين عمّا في ذمته من النقص أو الزيادةه 
ويمكن الاكتفاء بالإعادة أيضا مع سجود السهو فيما عدا هذه الصورة 
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ويقصد بالسجدتين الأوليين من صلاته الأمر الفعليء اللهم إلا أن يكون 
تأخير قضاء السجدتين بمقدار فعل ركعة من الصلاة منافياً لفوريته عرفاً 
فتأمل . 

(وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة) في غير حال 
الجلوس إذا لم يحتمل تركهما مما في يده» وإلا وجب الإتيان بهما ولا 
شيء عليه؛ وانحل العلم الإجمالي بقاعدتي الشك في المحل بالنسبة إلى 
سجدتيٰ هذه الركعة والشك بعد التجاوز بالنسبة إلى غيرهماء وكذا لا 
إعادة إذا كان ذلك حال القيام وعلم بفواتهما من الركعة التي قام عنها 
على تقدير أنهما من ركعة واحدةء بل يجب عليه حينئزٍ هدم القيام 
والتلافي ثم قضاء سجدتين بعد الفراغ مع سجدتيٰ السهو مرتين عما في 
ڏه ن غر حصي الست وان التحدنان أو زيادة القيام والتسبيح مثلاء 
واحتمال بطلان الصلاة حينئذ بوقوع الزيادة فيها منفي بالأصل ولو بمفاد 
كان التامة» وهو كاف في الصحة» فتأمّل. وفيما عدا هاتين الصورتين 
مما كان البطلان فيه أحد أطراف العلم لا بد من الإعادة» ولا يجب 
قضاء السجدتين ولا تداركهما في الأثناء كلا أو بعضاً إذا لم يفت محل 
التدارك العلمي»ء بل وإن كان في المحل بالنسبة إلى إحداهما على 
الأقوى» ووجهه بعد التأمل فيما مر غير خفي. (والأحوط) هنا (إتمام 
الصلاة) بعد تدارك السجدتين أو إحداهما مع احتماله الفوت مما في 
يده» (وقضاء كل منهما) بعد الفراغ» (وسجود السهو مرتين ثم الإعادة)» 
ويأتي هنا بعض ما ذكرناه ثمة في كيفية الاحتياط . 

وممًا ذكرناه على اختصاره الضح لك ضعف القول بالصحة في 
الصورتين وكفاية قضاء السجدتين من غير إعادة في الأولى ومع الإتمام 
في الثانية كما اختاره بعض محشي العروة(ره) في المقام» والظاهر أنه لا 
وجه له إلا التمسك بأصالة الصحة التي عرفت سابقاً أنه لا دليل على 
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اعتبارها في عمل المكلف نفسه ما لم ترجع إلى إحدى القاعدتين 
الشريفتين المعلوم تعارضهما في البين» على أنها معارضة بالبراءة من 
قضاء السجدتين»ء اللهم إلا أن يلتزم بكونها إمارة مثبتة للوازمها أو 
باعتبار الأصل المثبت وهو كما ترى سبك مجاز في مجاز» ولعلّه على 
هذا المبنى بنى على الصحة في المسألة السابقة أيضأء فتدبّر. والله تعالى 


العام . 


(الخامسة عشرة): (إنُ علم) المصلي (بعد ما دخل في السجدة 
العاتة سا مها دة ار الارلى متها اء على المشهورر من تحقق 
الإخلال بالركوع الموجب للبطلان بمجرّد الدخول في السجود: - (أآنه 
إمّا ترك القراءة) أو التسبيح ونحوهما من الأجزاء غير الركنية التي لا 
تبطل الصلاة بتركه سهواً وإنما يجب له سجدتا السهو بعد الفراغ بناءاً 
على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة كما قواه قدس سره في 
محلهء (آو) أنه ترك (الركوع) أو غيره من الأركان من هذه الركعة التي 
بيده أو غيرها فتكون الصلاة باطلة لفوات محل التدارك (أو أنه إِمّا ترك 
سجدة من الركعة السابقة) أو تشهداً كلا أو بعضاً مما يجب قضاؤه 
وسجود السهو له بعد الصلاة من غير إعادة (أو) ترك (ركوع هذه الركعة) 
آو غيره من آركان الصلاة مما فات محل تداركه فتبطل» (وجب عليه 
الإعادة) في الفرضين» وكذا لو علم أنه إمّا زاد جزءاً غير ركني مما 
يجب له سجود السهو أو أنقص ركنا مما تبطل الصلاة بالإخلال به 
مطلقاً مع فوات محل تداركهء بل الظاهر ذلك في كل مورد يدور الأمر 
فيه بين البطلان والإعادة أو الصحة مع قضاء جزء أو سجود سهو حثى 
فيما لو علم أنه أحدث في صلاته أو تكلم سهواً أو استدبر فيها أو زاد 
قياماً إلى غير ذلك من الفروع والفروض. كل ذلك تحكيماً للاشتغال 
القاضي بوجوب الإعادة والبراءة مما سواها كما في المسألة السابقةء 
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بعد معلوميّة سقوط قاعدتيٰ الفراغ والتجاوز بالتعارض في البين بعد أن 
كان لكل من الطرفين أثر عملي حسب الفرض» وقد عرفت أنه لا أصل 
سواهما في عمل المكلّف نفسه يقضي بصحته» على أنه لو کان لکان 
فخارضا بالبراءة مما يجب فعله على تقدير االصحة كما أشرنا إلنه سابقاً. 


(لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض 
الأول وقضاء السجدة) أو التشهد أو أبعاضه (مع سجدتيٰ السهو في 
الفرض الثاني؛ ثم الإعادة) كما هو قضية العلم الإجمالي لولا انحلاله 
ببركة أصالتيٰ البراءة والاشتغال كما أشرنا إليه سابقاً. (ولو كان ذلك) 
أي العلم بأنه ترك قراءة أو ركوعاً مثلاً أو سجدة وركوعاً مما دار الأمر 
فيه بين البطلان أو الصحة مع القضاء وسجود السهو أو الثاني فقطء 
(بعد الفراغ من الصلاة فكذلك) فتوى واحتياطاً ووجهاًء ولا يخفى أن 
إبجاب الإعادة في الفرض الأول مبنيّ على ما قواه - قدس سره - في 
محله تبعاً لجماعة من وجوب سجدتيٰ السهو لكل زيادة ونقيصة مبطلة 
كما آشرنا إليه في صدر المبحث وإلا اتجه الحكم بالصحة لسلامة 
قاعدة التجاوز أو الفراغ حينئلٍ بالنسبة إلى الركوع عن المعارض» فيتعين 
الإتمام لو كان في الأثناء من غير حاجة إلى سجود السهو كما قرّاه 
بعض أكابر العصر في الحاشية» بناءاً على ما ذهب إليه من عدم وجوب 
سجود السهو في غير المواضع المنصوصةء إلا أنه أوجب الاحتياط في 
الفرض الثاني» ولم يتضح لي وجهه بعد ما عرفت من انحلال العلم 
الإجمالي بالأصلين المثبت والنافي» على أنه بناءاً على عدم الانحلال 
كان اللازم إيجاب الاحتياط في المسألة السابقة أيضاً لأنهما بملاك 
واحد؛ مع أنه أمضى ما في المتن هناك فتأمل جيداً. والله تعالى 
العالم. 

(السادسة عشرة): (لو علم) المصلي حال القيام (قبل أن يدخل في 
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الركوع آنه إمَّا ترك سجدتين من الركعة السابقة) التي قام عنها فيجب 
عليه الهدم والتدارك والإتمام لأنه بعد لم يدخل في ركن آخر (أو ترك 
القراءة) من الركعة التي بيده فهو مخاطب بها لا غیر» فان کان قبل 
القنوت والتكبير له قرأ ولا شيء عليه بلا ريب» لأنه من الشك في 
المحل بالنسبة ا المرأءة فتجب ومن الشك بعد التجاوز بالنسبة إلى 
السجدتين فلا يلتفت إليه وإ كان بعد القنوت أو التكبير له» وينبغي أن 
يكون هو مفروض المتن ليكون الشك بالنسبة إلى كل منهما واقعاً بعد 
التجاوز عن محله فتتعارض القاعدة قيهما؛ (وجب عليه العود لحداركهما 
والاتمام) أمكان العلم الإجمالي بوجوب حك الأمرين من القراءة أو 
السجدتين وعدم تمامية دعوى انحلاله كما سيأتي مع بقاء محل التدارك 
العلمي وعدم لزوم محذور منه في البين سوی احتمال الريادة المبطلة 
المنفي بالأضل أو زيادة ما لا تخل زيادته في الصحة» (ثم) يسجد 
سجدتي السهو للقنوت الواقع في غير محله قطعاًء ولا حاجة إلى 
اع د ب جا العا رین ی خا ن غر ر 
ألسجود السهو أزيادة القنوت ولا لغيره» وهو مجه بناءاً على عدم وجوبه 
في غير المواضع الخمسة كما بنى عليه في محله. نعم كان على الماتن 
تسن سوه اجابه ياء على ما قرا تة من وجوية لكل را و ا 
يتجه - بناءأ على ذلك بل وعلى القول بوجوبه لزيادة القيام من سائر 
الأجزاء دون غيره - وجوب الإعادة من غير إتمامء لأنه إذا تلافى 
السجدتين والقراءة يعلم إجمالاً بأنه زاد سجدتين أو قياماً وقراءة فيدور 
أمره بين الإعادة وسجدنيٰ السهو مرتین مره للقيام ومرة للقراءة أو مرة 
للقيام فقط» وحينئد فیحکم باللإعادة يفاعدة الاشتخال وینفی السجود 
بالبراءة كما مر نظيره ملاكاً في المسألتين السابقتين. وإذا لم يجب 
الإتمام فالظاهر عدم وجوب التدارك اشا لانه بلا فائدة. والحاصل آنه 
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بناءاً على وجوب سجود السهو لكل زيادة كما هو مختاره قدس سره أو 
لخصوص زيادة القيام في غير محله كما قوّاه بعض أكابر المعاصرين من 
محشّي العروة في تلك المسألة ولم يقل بالانحلال الآتي لا بد من 
الحكم بوجوب الإعادة فيما نحن فيه من غير تدارك أو عدم وجوب 
الإتمام بعده» فلا يكاد يتجه إيجابهما الإتمام هنا مع حكمهما بتعيين 
الإعادة فيما تقدّم من نظائره مما دار الأمر فيه بين البطلان والإعادة أو 
الصحة مع قضاء المنسي أو سجود السهوء فتأمل جيدا. 


(ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم) التلافي 
للسجدتين فضلاً عن (الإعادة؛ إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت) كلا أو 
بعضاً أو تكبيرة» وينبغي أن يكون هو مفروض أصل المسألة كي يكون 
الشك بالنسبة إلى كل من طرفي العلم الإجمالي حادثاً بعد تجاوز محله 
فتتعارض القاعدة فيهماء وإلا كان المتجه الانحلال من غير تأمل ولا 
إشكال كما عرفت (بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم) تفصيلاً (لأنه 
إا تركها أو ترك السجدتين)ء فتكون القراءة واقعة في غير محلهاء 
(فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد 
الدخول في الخير الذي هو القنوت)ء وبذلك ينحل العلم الإجمالي إلى 
علم تفصيلي بالقراءة وشك بدويٌ بالنسبة إلى السجدتين بعد تجاوز 
المحل فلا يلتفت إليه» ومع الانحلال لا يبقى أثر للعلم الإجمالي قطعاً» 
إلا أن هذا الاحتمال في المقام ضعيف غابتهء لا لأن العلم التفصيلي 
هنا متولد من العلم الإجمالي ومعلول له فيكون منجزاً في رتبة سابقة 
على حدوثه فلا یکاد ینحل به بعد فرض تنجزه كي يمكن المناقشة فيه 
بمنع التولد والمعلوليةء بل لوجد أن رفعه وأنهما معلولان لعلة ثالثة؛ أو 
بمنع كفاية التقدم الرتبي في التنجيز بحكم العقل مع فرض مقارنة العلم 
التفصيلي بالتكليف في أحد الطرفين له زماناء بل لمنع العلم بالقراءة 
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فعلاً على كل تقدير» ضرورة أن الخطاب بها إنما يكون فعليًاً بعد الإتيان 
بالسجدتين شأن كل جزء مع ما قبله مما هو مرتّب عليه واقعاًء وأن 
الخطاب بالأجزاء المرتبة في سائر المركبات الاعتبارية وغيرها من صلاة 
أو غيرها لا يعقل أن يكون فعليا بالنسبة إلى تمامها دفعة واحدة؛ بل 
تدريجاً كل في محله؛ وإنما يخاظبْ بها جملةٌ بنحو الواجب المعلّق» 
فلا علم بوجوب القراءة حينئٍ مع فرض شكه في تحقق السجود قبلها 
وترتبها عليه واقعاء وقاعدة التجاوز في السجدتين فرع انحلال العلم 
الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب القراءة الذي عرفت منعه جداً فلا 
يعقل إحراز محل القراءة بها إلا بنحو دائر. فتأمل جيداً جداً. وال 
العالم. 

(وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة آنه إمّا ترك السجدتين 
أو التشهد؛ أو ترك سجدة واحدة أو التشهد) فإنه يجب فيه بناءا على 
ما أفاده آنفاً تدارك المحتملين والإتمام ثم الإعادة. والأقوى بناءا على 
ما قدّمناه كفاية الإعادة في الصورة الأولى والإتمام بعد التدارك من غير 
إعادة في الثانية وسجود السهو مرتين مرة للقيام المعلوم زيادته قطعا ومرة 
عن التشهد أو السجدة المعلوم زيادة أحدهما بعد التدارك. كما يظهر 
بالتأمل . 

(وآمّا لو كان) علمه بترك السجدتين كلا أو بعضاً أو التشهد (قبل 
القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة)» ولا يتأتى احتمال 
الالال ها أا وراشا وان كان التضيد ا جا لل ارك قطحا لأنه 
لا مؤمّن من قبل احتمال فوت السجود مع كونه في محله؛ وقد عرفت 
ما هو الأقوى عندنا في المسألة فلا نعيد. وكل ما ذكرناه في هذه 
المسألة مبنيّ على كون القنوت الواقع منه يعتبر غيراً بالنسبة إلى القراءة 
التي هي أحد طرفيٰ المعلوم بالإجمال؛ فتسقط قاعدة التجاوز حينئٍ 
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بالتعارض ويؤثر العلم الإجمالي أثره ولا يكاد ينحل حينئذٍ كما عرفت» 
إلا أنه يشكل ذلك بناءً على ما سيأتي من أنه لا يكفي مطلق الغير في 
عدم الالتفات إلى الشك فيما قبله؛ بل الغير الصلاتي الواقع في محله 
بحسب ظاهر الحال؛ دون ما علم زيادته» والقنوت هنا معلوم الزيادة 
وأنه واقع في غير محله قطعاً فلا يكون فعله موجباً لتجاوز محل القراءة؛ 
وأن الشك فيها بعده من الشك بعد التجاوز وحينئٍ فيكون الحكم فيما لو 
حدث العلم الإجمالي المزبور قبل القنوت وبعده واحدأ؛ وأنه يكفي فيه 
القراءة من غير تدارك للسجدتينء لأنه من الشك قبل التجاوز بالنسبة 
إليها وبعد القيام بالنسبة إليهما كما عرفت في صدر المبحث» ويسجد 
للسهو من جهة القنوت الزائد على الأحوط . نعم يتجه ما نقدم بناء! على 
كفاية الدخول في مطلق الغير في تحقق التجاوز عن محل المشكوك فيه 
وإ علم وقوعه في غير محله وهو محل تأمل بل منع منا ومن غير واحد 
من المحققين» وبناء! على ذلك يختلف الحال جدا بين فرع السجدتين 
والقراءة وبين الفرعين الآخرين كما يظهر بالتأمل. والله تعالى هو 
العالم. 

(السابعة عشرة): (إذا علم) المصلي (بعد القيام إلى الثالثة) أو بعد 
النهوض إليه على أحد الوجهين من تحقق التجاوز به (أنه ترك التشهد) 
فوجب عليه العود لتداركه قطعاً؛ (وشكٌ في أنه ترك السجدة) الثانية أو 
كلا السجدتين (أيضاً أم لا)؟ فهل يجب عليه الإتيان بما شك فيه بعد 
العود لتدارك المعلوم أو لا بل يبني على وقوعه؟ وجهان بل قولان» 
وكذا لو علم بعد القيام إلى الثانية أو الرابعة أنه لم يسجد السجدتين معا 
وشكٌ في الأولى منهماء أو علم بعد الدخول أنه لم يقرأ السورة بناءا 
على وجوبها وشكًّ في الفاتحة» أو علم في آخر الفاتحة أو السورة أنه 
لم يقرأ ما قبل الآخر وشك فيما عداه» أو علم بعد السلام قبل المنافي 
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أنه لم يتشهد قبله بناء على التدارك حينئزٍ وشكٌ في السجود أو أنه لم 
يسجد السجدة الثانية قطعاً وشكٌ في الأولىء إلى غير ذلك من الفروع 
المتصورة في المقام التي يجمعها أنه علم بترك شيء من أفعال الصلاة 
بعد آن دخل في غيره مما يجب رفع اليد عنه وشكٌ فيما قبله. والمسألة 
کما عرفت دات وجهین بل قولین» وقد اختلف کلامه قدس سره فيها 
أشدً الاختلاف باختلاف المساتل التي عقدها لفروع المسألة: ففي المقام 
قال: (يحتمل أن يقال: يكفى الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى 
السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء بهء والأحوط 
الإعادة بعد الإتمام سواءاً أتى بهما أو بالتشهد فقط) انتهىء ويظهر منه 
الإشكال في المسألة وعدم الجزم بأحد الأمرين. وفي المسألة ٤٥‏ قوّى 
لزوم تدارك المشكوك بعد العود لتدارك المعلوم قائلاً: لأنه إذا رجع إلى 
تدارك المعلوم يعود محل المشكوك انتهى . وفي المسألة ٥۹‏ قى العدم 
معلْلاً بان الغير أعم مما كان في محله أو كان زيادة في غير محله. 
ومبنى المسألة كما عرفت من مطاوي كلماته أنه هل يعتبر في الغير في 
قاعدة الاوز فعلا لاتا واقعاً في محله بحسب ظاهر حال المصلي 
أو لا بل هو أعم من ذلك وممّا علم زيادته وأنه واقع في غير محله 
كالقيام فيما نحن فيه ونحوه» والأظهر عندي الأول: إمّا لأنه المتيقّن من 
الأدلة فتبقى أصالة العدم أو الاشتغال أو کلاهما بحالها مع غیره؛ بعد 
منع الإطلاق المعتد به فيما دل على اعتبار الدخحول في الخير بغير الواقع 
في محله إن لم نقل بانصرافها عنه بل انسیاق غیره منها کما هو غير 
بعيد؛ ولو من جهة ظهورها في كون الغير صلاتياً؛ والجزء الزائد عند 
التدبر فعلٌ أجنبي لا ربط له بالصلاة وإ وقع بقصدها اشتباهاً ؛ بل القيام 
مثلاً في مفروض المسألة كالقيام في أثناء الصلاة لقتل عقرب ونحوه في 
کونه فعلاً حارجاً عنها سوی آنه قصد به آنه منها خطأاً ما لا پجعله 
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فعلاً صلاتياً قطعاًء وإِمّا لأن الدخحول في الغير إنما اعتبر تحقيقاً للتجاوز 
عن محل المشكوك؛ حيث أنه مع عدمه لا يكاد يتحقق التجاوز عنه؛ 
ولذا لم نعتبره بالنسبة إلى الشك في الصحة بل يكفي فيه مجرد الفراغ 
وإ لم يدخحل في الغير من جهة تحقق التجاوز فيه بمجرده من غير حاجة 
إلى أمر آخرء ومن المعلوم لدى التدبر أنه لا يكاد يتحقق التجاوز عن 
محل المشكوك بالغير الواقع في غير محله بل في محل غيره بل في محل 
المشكوك في الحقيقة» بل لازم الاكتفاء بالغير المعلوم لزیادته آنه لو 
تشهد في الركعة الأولى مثلاً سهواً وشك في السجود أو قنت في قيامها 
كذلك وشك في القراءة عدم الالتفات إلى الشك وهو كما ترى»ء فتأمل 
جيداً. وبناءً على ذلك فلا بد من تدارك المشكوك ثم المعلوم في جميع 
تلك الفروع المشار إليها لأنه من الشك قبل التجاوز كما سمعت»› 
والتعبير يعود المحل كما وقع منه في المسألة ٤٥‏ ومن غيره أيضا لعله 
يراد منه ذلك وإِلا كان محلاً للتأمل بل المنعء ولا تجب الإعادة في 
شيء من ذلك مطلقاً وإن كانت أحوط. نعم تجب سجدتا السهو على 
الأحوط لكل زيادة حصلت بسبب ذلك على اختلاف فروع المسألة؛ فقد 
يجب الإتيان بهما عدة مرات في بعضها كما يظهر بالتأمل. 


(الثامنة عشرة): (إذا علم) المصلي (إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين 
من السجدة والتشهد من غير تعيين وشكّ في الآخر؛ فإِنْ كان بعد 
الدخحول في القيام) أو النهوض له ا على تحقق التجاوز به (لم يعتن 
بشكه) قطعاًء (وإِنُ كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنه شاك في كل 
منهما مع بقاء المحل)ء والعلم الإجمالي بالإتيان بأحدهما لا يقدح في 
جريان القاعدة في كل منهما؛ لاحتمال كون المأتيَ به منهما واقعاً في 
غير محله فيحتاج للتدارك أيضاًء فلا علم بصحة أحدهما كي تكون 
القاعدة فيهما منافية للعلم الإجماليء على أن سقوط الأصول المثبتة في 
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أطراف العلم الإجمالي التي لا يلزم منها طرح تكليف منجّز محل 
للإشكال والكلام بين الأعلام؛ وإن كان الأظهر هو السقوط في 
الاستصحاب ونحوه مما كان مفاد دليل اعتباره تنريل المشكوك فيه منزلة 
الواقع لاحتمال أنه هو الواقعء وإن أبيتَ عن إجراء القاعدة فيهما معا 
فيكفي جريانها في المشكوك ويجب تلافي كل منهما حينلٍ من باب 
المقدمة» ولا يلزم من التدارك إلا العلم بوقوع تشهد في غير محله أو 
سجدة واحدة أو سجدة وتشهدء وكل ذلك غير ضائر إذا كان عن سهو 
أو اقتضت القواعد الشرعية الاتيان به. 

(و) من هنا بان لك بأنه (لا تجب الإعادة بعد الإتمام) هنا كما 
في بعض الفروع المتقدمة (وإن كان أحوط). نعم يتجه الاحتياط بالإعادة 
وسجدتي السهو أيضاً فيما إذا علم أنه أتى بأحد الأمرين من السجدتين 
ا أو التشهدء لأنه إذا أتى بهما يعلم بزيادة السجدتين المأتيّ بهما ثانيً 
أو بوقوع تشهد منه أولاً في غير محلهء بل الأقوى عدم لزوم الإتمام 
حينئلٍ بل كفاية الإعادة من غير سجود للسهو أيضاء وقد عرفت وجهه 
فیما م عليك من المسائلء وكذا الحال إذا علم أنه أتى بأحد الأمرين 
من السورة والفاتحة وشكٌ في الأخرى أو علم أنه أتى بأحد الأمرين من 
القراءة والركوع وشك في الآخرء إلى غير ذلك من الفروع المتصورة في 
المقام مما لا يخفى على المتدبرء فتدير. 

(التاسعة عشرة): (إذا علم) المصلي (أنه إمَّا ترك السجدة) الثانية 
(من الركعة السابقة) أو التي قبلها ففات محل تداركها وتعيّن عليه 
قضاؤها بعد الفراغ (أو التشهد من هذه الركعة) التي بيده (فإِنُ كان 
الا ولم يدخل في) الغير من (القيام) أو النهوض إليه على احتمالى 
اتی الكلام فيه أو السلام إذا كان المحتمل تركه التشهد الأخير (أتى 
بالتشهد) قطعاً؛ لأنه شاك فيه وهو محله» (وأتَمٌ الصلاة» وليس عليه 
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شيء) ۰ وکال فاا من قبل احتمال ترك السجدة من إحدى الركعات 
السابقة بقاعدة التجاوز» وبذلك ينحل العلم الإجمالي من غير إشكال 
(وإن كان حال النهوض إلى القيام)ء بناءأ على تحقق التجاوز به» وهو 
السجود بعد ما LE‏ الواردة في مقام التحديد عدمهء مع إمكان 
دعوى ظهور الغير في لسان الأدلة في الفعل الصلاتي الواجب أصالة 
دون نحو النهوض أو الهوي فتدبّر. (أو بعد الدخول فيه) أو في السلام 
قبل إتمامه أو بعد الإتمام قبل المنافى بناءاً على القول بتدارك التشهد 
الأخير مع العلم بفواته حينئذٍ دون القضاءء ففي المتن أنه (مضى وأتم 
الصلاة» وات بقضاء کل منهما مع سجدتيٰ السهوء والأحوط إعادة 
الصلاة أيضاً. ویحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء 
السجدة فقط مع جود السهوء وغليه أيشضا الا حرط الإعادة أيضا) 
اهن وما عله تفلا هو الاقوق بل غو المتع + اللغلم الا جمالي: 
بعد معلومية بقاء محل تدارك التشهد على تمدير فواته الذي يجب رعاية 
احتماله بعد وقوعه طرفاً للمعلوم بالإجمال» بل قضاء التشهد - والحال 
هذه ۔ معلوم العدم على کل من تقدیر فعله أو ترکه کما لا يخفى› وللا 
غائلة من تداركه أصلاً سوى احتمال وقوعه زيادة في الصلاة؛ المنفي 
بالأصل ولو بمفاد ليس التامة» على أن نحو هذه الزيادة غير قادح قطعاً 
لا سيما إذا أتى به بقصد القربة المطلقة. 


ومنه تعرف آنه لا يلزم الاحتياط بالاعادة وإن كان الاحتياط حسناً 
على کل حال . نعم يلزمه الإتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام حینئل 
الواقع طرفاً للعلم الإجمالي أيضاًء بل وللتسبيح إن اشتغل به حاله بناءاً 


AVY /E الوسائل:‎ )#( 
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على الأحوط من وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. ومن الغريب إغفاله 
لاحتمال ذلك مع أنه لا بد منه مع البناء على تدارك التشهد ولو 
احتمالاً؛ كما أغفله بعض الأكابر المحشين أيضاً ممن جزم بالتدارك 
قائلاً : بل لم يظهر وجه للمضي في صلاته» ولقد أجاد مع بنائه على 
لزوم سجدتي السهو لزيادة القيام في غير محلهء فتأمل . 

(العشرون): (إذا علم) المصلي (أنه ترك سجدة) واحدة (إمَّا من 
الركعة السابقة أو من هذه الركعة) التي بيده (فإِنٌ كان قبل الدخول في 
التشهد) إن كان في الثانية (أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء 
النهوض) إليه (قبل الدخول فيه) إن كان في غيرها؛ بناءاً على ما قريناه 
آنفاً من عدم تجاوز المحل بمجرد النهوض - ويظهر منه قدس سره هنا 
الميل إليه عكس ما مر منه في المسألة السابقة» وعليه فلا وقع للتعليق 
هنا كما صدر من بعض المحشين بأن الأقوى إلحاق حال النهوض هنا 
انفضا تال الوس جد إن كان علي جال ووج عله ال 
إليها) إن كان في حال النهوضء» (لبقاء المحل) كما عرفت» وكانت 
صلاته محكومة اا (ولا شيء عليه) قطعاًء (لأنه بالنسبة إلى الركعة 
السابقة شك بعد تجاوز المحل)ء وبالنسبة إلى ما بيده شك في المحل» 
وبذلك ينحل العلم الإجمالي كما تقدم في نظائره. 

(وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام) ففي المتن (مضى 
وأتمْ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو؛ ويحتمل وجوب 
العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود 
السهوء والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً). وما جعله محتملاً 
هو الأقوى بل المتعين» ولا وجه للمضي كما في المسألة السابقة فلا 
نعيد. وهنا أيضاً تجب سجدتا السهو لأجل زيادة القيام غير ما يأتي به 
لقضاء السجدة كما مره وكان عليه التنبيه عليه» ولك الإنسان محل 
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السهو والنسيان مهما كان إلا من عصمه الله تعالىء ولا يلزم الاحتياط 
بالإعادة أيضاً. والله تعالى العالم. 


(الحادية والعشرون): (إذا علم) المصلي بعد الفراغ أو في الأثناء 
بعد تجاوز محل الواجب على فرض تركه (أنه إمَّا ترك جزءا مستحبا) لا 
آثر لتركه من قضاء ونحوه أصلاً ورآسا كبعض التكبيرات المستحبة 
اكل التدوة وتو ها افون ها کان عالق لا ا فت 
قضاؤه مع نسيانه فإنه لا يخلو عن الإشكال كما سنشير إليه (أو جزء 
واجباً) كان لتركه اثر شرعاًء (سواءً كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي 
لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو 
لأجل نقصها)؛ كسائر الأجزاء غير الركنية بناء على مختاره من وجوبه 
لكل زيادة ونقيصة وهو الأحوط؛ (صحت صلاته ولا شيء عليه. وكذا 
لو علم أنه إِمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما) نسياناً أو جهلاً أو 
عن تقصير؛ على الأقوى من معذورية الجاهل فيهما مطلقاً؛ (أو بعض 
الأفعال الواجبة المذكورة) مما كان لتركه أثر من بطلانِ أو قضاء 
ونحوه» (لعدم الأثر لترك) الجزء المستحب الذي لا يشرع قضاؤه أو 
(الجهر والإخحفات) ونحوهما مما كان واجبا في واجب يفوت بموات 
محله» (فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي). 
نعم قد يشكل الأمر فيما إذا تردد بين القنوت ونحوه مما يشرع قضاؤه 
من المستحبات وبين ما ذكر من الواجبات؛ من جهة تعارض قاعدة 
التجاوز حينئٍ» بعد فرض كون كل من الواجب والمستحب المعلومين 
بالإجمال ذا أثر شرعاً وإ لم يكن إلزامياً على أحد التقديرين» ولذا 
تجري القاعدة المزبورة ونحوها في كل من الصلوات الواجبة والمستحبة 
من غير تفاوت بينهما أصلاًء حينئزٍ فلا بد من الرجوع في حكم المسألة 
إلى الأصول الأخرى» وقضية الاشتغال هو لزوم الإعادة إذا تردد بين 
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القنوت والركن بعد تجاوز محل تداركه؛ بل مطلقاً إذا لم يكن في محله 
على الأقوى» ولا يبعد عدم لزوم القضاء وسجود السهو مع التردد بينه 
وبين أحد موجبات ذلك للبراءة وعدم تنجز العلم الإجمالي بعد أن لم 
يكن متعلقه ذا أثر إلزامي على كل تقدير فتأمل. 

(الثانية والعشرون): (لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم 
إجمالا) بعد الفراغ أو في الأئناء بعد تجاوز محل تدارك النقص غلى 
تقدير. (أنه إمّا زاد فيها ركنا أو نقص ركناً) مما تبطل الصلاة بك من 
زيادته ونقصه مطلقاً في جميع الأحوال؛ دون نحو تكبيرة الإحرام ما لا 
يقدح زيادته سهواً وإن قدح نقصه مطلقاً على الأقوى؛ ودون ما إذا كان 
مأموماً واحتمل وقوع الزيادة منه على تقديرها لأجل المتابعة فإ الأظهر 
الصحة في الثاني والأحوط الإعادة بعد سجدتيٰ السهو في الأول وإن 
كان البطلان فيه لا يخلو عن قوة بناءاً على سجود السهو لكل زيادة 
سهوية كما في كل مورد دار الأمر فيه بين البطلان والإعادة أو الصحة 
مع قضاء منسيّ أو سجود سهو؛ كما أشرنا إلى ذلك وإلى وجهه في 
المسألتين ٠١‏ و١٠‏ وغيرهما. ولو علم بأحد الأمرين من النقص أو 
الزيادة قبل تجاوز محل تدارك محتمل النقص وبعد تجاوز محله فالظاهر 
البطلان أيضاء لأنه لا مؤمّن من قبل احتمال الزيادة المبطلة كما لا 
يخفى على المتدبرء ولأنه لو تدارك وقع في محذور العلم الإجمالي 
بلزوم الإعادة أو الإتمام وسجود السهو لما وقع من الزيادة» فيكون من 
صغريات تلك الكبرى التي أشرنا إليها انفا» وطريق الاحتياط غير خفي . 
ولو علم بذلك وهو في محل محتمل النقيصة أتى به وانحل العلم 
الإجمالي من غير إشكال. 

(وآمّا) إذا علم بزيادة الركن أو نقصه بنحو يكون مبطلاً (في 
النافلة) الأصلية المتصفة بالنفل فعلاً؛ دون ما صار نفلا بالحرض 
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كالمعادة ونحوها فإنها بحكم الفريضة قطعاً ؛ ودون ما وجب منها بنذر 
ونحوه على الأحوط (فلا تكون باطلة) بسبب هذا العلم اللإجمالي إذ لا 
أثر له على كل تقديرء (لأن زيادة الركن فيها مغتفرة) كما عرفت ذلك في 
محله» (والنقصان مشكوك)ء وقاعدة التجاوز تنفيه. (نعم لو علم أنه إِمَّا 
نقص فيها ركوعاً أو سجدتين) أو غيرهما من الأركان (بطلت) لأن نقص 
الركن فيها مبطل كالمريضة على الأظهر. (و) كذا لا تبطل النافلة (لو 
علم إجمالاً أنه إمَّا نقص فها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو 
تشهداً أو نحو ذلك مما ليس بركن) وكان مما ينبغي أو يجب له سجود 
السهو في الفريضة و(لم يحكم بإعادتها) كالفريضة (لأن نقصان ما عدا 
الرکن فيها لا آثر له من بطلان أو قضاء آو سجود سهو؛ فيكون احتمال 
نقص الركن كالشك البدوي)ء فتجري فيه قاعدة التجاوز من غير 
معارض» بخلافه في الفريضة» كما عرفت ذلك في المسألة .)٠١(‏ 


(الثالثة والعشرون): (إذا تذكر) المصلي (وهو في السجدة) الأولى 
(أو بعدها) قبل الدخول في الثانية (من الركعة الثانية مثلاً آنه ترك سجدة) 
واحدة (من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة) التي سجد لها 
(جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى)ء بل كانت هي لها قهراً بعد 
فرض نقصها ووقوع السجدة في محلها وعدم تخلل الركوع فيما بينهماء 
وقَصْدٌ أنها من الثانية غير ضائر بعد أن لم يكن على نحو التقييد بل كان 
من الخطأً في التطبيق» كما أن القضل بالقيام والقراءة ونحوهما مما وقع 
في الأثناء من الأجزاء غير الركنية لا يقدح قطعاً؛ لوقوعه في غير محله 
سهواًء» بل صحت صلاته (وقام وقرأً وقنت) إذا شاء (وأتمٌ صلاته)» ثم 
سجد سجدتي السهو مرتين أو ثلاثاً لما وقع من الزيادة السهوية. (وكذا 
لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية 
فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية) ويتم صلاته. (وإن تذكر) 
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نقص السجدتين من الأولى وهو (بين السجدتين) من الثانية (سجد أخرى 
بقصد الركعة الأولى ويتم)ء ثم يسجد للسهو كما مرّء (وهكذا بالنسبة 
إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة) الأولى أو الثانية 
أو بعدهما (من الركعة التالية أنه ترك السجدة) الثانية (من السابقة) أو 
كليهما (وركوع هذه الركعة) التي قد سجد بقصدهاء ولا ينبغي الإشكال 
في المسألة من جهة احتمال أنها من مصاديق الإخلال بركوع الثانية حتى 
دحل في سجودها فتبطل حينئذ ولا يجدي الترقيع المزبورء بعد التدبر 
فيما قرّبناه سابقاً من بقاء محل التدارك وانطباق المأتيّ به على الفائت 
او د اا شا بعد أن لم يكن ذلك القصد مقيداًء 
بل كان بصدد امتثال الأمر الفعلي بالسجود» وطبّقه على الثانية اشتباهاء 
فهو لا يزال في الركعة الأولى ولم يدخل في الثانية إلا بمجرد القصد 
اللاغي الناشىء عن التوهم الذي انكشف له خلافه فتدبر جيداً. وبناءاً 
على ذلك فالظاهر أنه لا فرق بين أن يتذكر السجدة الواحدة في الفرض 
الأول قبل السجدة الثانية من الثانية أو بعدهاء غاية الأمر أنه يتحقق منه 
زيادة سجدة في هد الفررة رادا عل فرعا 4 في جد الهو لها ايض 
ولم يظهر لي الوجه في تقييد مفروض المسألة بغير هذه الصورة فتآملء 
(ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام) 
وسجدات السهو لما وقع من الزيادات في الأئناء كما أشرنا إليه آنفاً. 


(الرابعة والعشرون): (إذا صلّى الظهر والعصر»ء وعلم بعد السلام 
نقصان إحدى الصلاتين ركعةء فإن كان بعد الإتيان بالمتافي عمداً وسهواً 
أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة» وإن كان قبل ذلك قام فأضاف 
إلى الثانية ركعة) كاملة بقصد ما في الذمة أيضاً من غير تعيين أنها منها 
بل تتميماً للناقص منهماء (ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل) 
من إحداهماء (ثم أعاد الأولى) احتياطاً؛ وإ كان الأقوى عدم لزوم 
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الإعادة إذا جاء بالركعة بقصد ما في ذمته كما ذكرنا وهو المتعيّنء وقد 
تقدم الكلام في ذلك منّا ومنه في المسألة ۸ فراجع. (بل الأحوط) بناءاً 
على ما يظهر منه في تلك المسألة من بطلان الأولى على تقدير كون 
النقص فيها (أنُ لا ينوي) بالمعادة (الأولى» بل يصلي أربع ركعات 
بقصد ما فى الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة 
ظهرآ)» بل هو المتعين بناءاً على ما قوّاه في المواقيت من احتساب 
العصر الواقعة قبل فعل الظهر سهواً ظهراًء عملا بالنص الظاهر في 
ذلك غير مبال بإعراض المشهور عن العمل به مع صحة سنده ووضصوح 
دلالته» بل بناء على ذلك تجزي الإعادة بعنوان العصر»ء بل لو أعاد 
الأولى بعد تتميم الثانية كما ذكره أولاً هنا ولم يحتمل سواه في المسألة 
۸ لم يقطع ببراءة الذمةء بل كان تكليفه بإعادة الأولى معلوم العدم للقطع 
بامتثالها عيناً أو بدلا على كل تقدير» بل قد يتجه حينئذ كفاية إعادة 
العصر من غير حاجة إلى ضم ركعة إلى ما أتى به أولاً بعنوانهاء فتأملء 
وقد تركنا التنبيه على هذه النكات العلمية فى المسألة ۸ اتكالاً على هذه 
المسأالة» فراجع وندبر. 


(الخامسة والعشرون): (إذا صلى المغرب والعشاء» ثم علم بعد 
السلام من العشاء آنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة» فإن كان بعد 
الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهماء وإن كان قبل ذلك 
قام فأضاف إلى العشاء ركعة) متصلة بقصد ما في الذمة تتميماً للناقص 
اء وبتك بكم بصة كلا القلايى اتم جد مدي السهي 
وجوباً للسلام الواقع في غير محله من إحداهماء (ثم يعيد المغرب) 
احتياطاً غير لازم وقد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة ۸ فراجع . 

الاخ زالعترو ادا هل الطفرن وف ات بدك ار 
علم إجمالاً أنه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر) فيجب 
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عليه العدول بها إليها أو إتمامها في أثناء العصر ثم يتم العصر محافظة 
على الترتيب أو بعد إتمامها على الاحتمالات الثلائة التي تقدمت في 
المسألة السابعة (أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصرء فبالنسبة إلى 
الظهر شك بعد الفراغ؛ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة» وبالنسبة 
إلى العصر شك بين الثلاث والأربع؛ ومقتضى البناء على الأكثر الحكم 
بأنْ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامهاء إلا أنه لا 
تكن اعمال القاغدتن حا ان الطهر إن كانت اة فلا تكرت ما بيد 
رابعة» وإن كان ما بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة» فتجب إعادة 
الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين) دون الأخرى لأنه 
بلا مرجح» وإعمالهما معا غير ممكن لأنه منافي للعلم الإجمالي بتقصان 
إحدى الصلاتين كما عرفت فلا بذ من الحكم بالتساقط والرجوع إلى 
قاعدة الاشتغال المحكمة في أمثال المقام مما كان الشك فيه راجعأً إلى 

الشك في الامتثال» ولا يخفى ما فيه من الوهن من عدة جهات: 

(1) إن مجرد منافاة الأصول للعلم الإجمالي غير موجب لسقوطها في 
أطرافه عنده ما لم يستلزم إجراؤها المخالفة القطعية للتكليف 
المعلوم بالإجمال في مقام العملء كما يظهر منه قدس سره في 
غير مقام من العروة. وحيث أن نقص العصر هنا على فرضه يكون 
مجبورا بركعة الاحتياط فلا علم حينئذ بالمخالفة العملية على كل 
تقدير» فلا يكون مانع من إعمالهما معا كما هو واضح جداً. 


(۲) إنه ليس مفاد قاعدة البناء على الأكثر الحكم بكون ما بيده رابعة 
فحسب؛ بل ترتیب آثار الأربع عليها مع الإتيان بفعل الاحتياط 
تدار کا وجبراً للنقص المحتملء فهي مركبة من الأمرين معا وليست 
هي عبارة عن الأمر الأول فقط› وإن الاحتياط بأمر ثانٍ مثلاً كى 
يتجه الإشكال بالعلم بمنافاة إحدى القاعدتين فيما نحن فيه للواقع 
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علی کل حال بل القاعدة المزبورة في الحقيقة هي نحو من البناء 
على الأقل بشكل آخر؛ فلا منافاة أصلاً ورأسأًء فضلاً على أنه 
إعمال كلتا القاعدتين في المسألة وفاقاً لبعض أكابر العصر 
وأجلتهم كما يظهر من تعليقاتهم في المقام. وفيه بعد تسليم 
التعارض أنه لا وجه للحكم باعادتهما معأء بل اللازم إِمّا العدول 
التقديري بالثانية إلى الأولى بناءأ على بطلانها بالنقص على فرضه؛ 
فيسلم وتسلم له الظهرء أو أنه يقوم ويأتي بركعة مرددة بقصد ما 
في الذمة تتميماً للناقص منهما بناءاً على عدم قدح فعل صلاة كلا 
أو بعضاً في ضمن صلاة أخرى كما قريناه في مسألة ما لو تذكر 
الصلاتان. 


وعلى كل حال لا وجه لإعادة كلا الفرضين بعد إمكان تصحيح 
الظهر بما ذكرناه. على أنه يمكن منع التعارض بين القاعدتين في المقام 
ما بدعوی عدم جريان قاعدة البناء في العصر من جهة العلم الإجمالي 
بوجوب إتمامها أو العدول بها إلى الظهر فلا يجب التسليم عليها بعنوان 
العصر كما هو مقتضى البناء قطعأًء فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر 
بلا معارض» ويحكم بنقص العصر بأصالة عدم الرابعة» وبذلك ينحل 
العلم الإجمالي بنقص إحداهما. وإِمَّا لأن البناء على الأكثر في مورده 
ليس حكماً ظاهرياً للشاك كي ينتفي بتنجز احتمال النقص لوقوعه طرفاً 
للعلم الإجماليء بل هر حكم واقعي للنقص المقرون بالشك؛ ولذا 
يكون فعل الاحتياط جابراً للنقص على تقديره حقيقة؛ كما هو ظاهر 
الأدلةء لا حكماً وكان الحكم بالأجزاء مع تذكر النقص ولو في الأثناء 
على مقتضى القاعدة وإن لم نقل بالأجزاء في الأوامر الظاهرية كما هو 
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الأظهرء وعليه فالعلم الإجمالي بالعدول أو الإتمام غير ضائر في جريان 
قاعدة البناء بعد أن كان مفادها هو الإتمام بهذا النحو مع الشك» ولا 
علم بعدم مشروعية التسليم حينئذ بعنوان العصر على كل تقدير» بل على 
تقدير النقص يجب التسليم والإتمام بهذا النحو لأنه شاك بين الأقل 
والأكثرء وليس مفاد تلك القاعدة البناء على الأربع فحسب كي يعلم 
بكذب إحدى القاعدتين بل البناء بمعنى ترتيب الأثر مع فعل الاحتياط» 
فلا تکاذب بینهما أصلاً كما يظهر بالتأملء ولا مانع من جريانهما معا 
وأغماتهما: 
[إلى هنا ينتهي ما عثرنا عليه بقلمه] 


[قدس سره» والحمد لله رب العالمين] 


کے ى ,کہ( 
م و ”ر 
97 “ 
ف النہلاسندلا لك 


الج موت الأویت 


الحمد لله على نعمائه وآلائه» والصلاة والسلام على صفوة رسله 
وخاتم أنبيائه» وعلى أوصيائه المطهرين الأئمة المنتجبين . 
وبعد: 
فهذه بضعة مسائل فقهية دار البحبُ فيها بيني وبين بعض النخبة من 
ذوي الرآي في النجف الأشرف وقد حرّربُ كل واحدة منها في حينها 
راتفا فة خو فا فا ج عا ی کل ماك عن 
تلك المسائل من روایاتِ وأدلة ووجوه» سعيأً نحو الوصول إلى ما يحل 
إل - ظا - أنه الأقوى أو الأرجح. فإن أصبتٌ وجة الحقّ في ذلك فهو 
غاية المنى ومنتهى الرجاءء وإن أخطأتُ فيما ذهب إليه فأملي باه تعالى 
أن لا يحرمني أجر المتففّهين في الدين» إنه أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين. 
وختاماً أود التنبيه على أني قد رتبت هذه المسائل في النشر بحسب 
ترتيب آبوابها في كتب الفقه المعاصرة» سائلاً المولى جل وعلا أن 
يسدّد الخطا في ذلك؛ ويمدً بتأييده كل العاملين في سبيل خدمة شرعه 
وإعلاء كلمته؛ وجميع السائرين على هدى أمره ونهيه» إنه سميع مجيب. 
وآخْرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد حسن آل یاسین 


مسألة 


في ناقضيّة ما أزال العقل للوضوءِ 


بن السلم به بين الأضصجات ديما ودي انكل ما ارال العقل 
كالإغماء والسكر والجنون ناقض للوضوء» بل اذعي عليه الاتفاق 
والإجماع» وحكيّ عن الصدوق في الخصال: أن ذلك من دين الإماميةء 
وعن المنتهى: أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقال الفقيه الهمداني : 
«أنه قلما بُوجّد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام 
- 84# - أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام» كما أنه 
قلما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم نقل 
الخلاف كما فيما نحن فيه» . 


وكانت عمدة أدلتهم على ذلك صحيحة معمر بن خلاد قال: 
«سألتٌ أبا الحسن - ## - عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع؛ 
والوضوء يشتد عليه؛ وهو E ET‏ فربما أغفى وهو قاعد 
على فلك الجال؟ قال يترا فل رل :إن الرضء شغد عل الخال 
عليه فقال: إذا حَفيَ عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوه". 


(1) مصباح الفقيه/ الطهارة: .۷۸/١‏ 
() الوسائل: .۱۸۳/١‏ 
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وقد استدل القوم بهذه الصحيحة على ما ذهبوا إليه - كما ذكر 
سيدا الأستاذ (قده) - بتقريبين : 

الأول: إن الإغفاء وإن كان قد يُظلق ويُراد به النوم إلا أنه في 
الصحيحة بمعنى الإغماءء وذلك لأن كلمة (ربما) تدل على التكثير؛ بل 
هو الغالب فيها على ما صرح به في مغني اللبيب ومن الظاهر أن ما 
يكثر في حالة المرض هو الإغماء دون التوم». 

ثم قال - قده _ رادا على هذا التقريب: 

«ويندفع : بأن الإغفاء في الصحيحة بمعنى النوم» ولم تقم قرينة 
على إرادة الإغماء منه. وأما كلمة (ربما) فهي إنما تستعمُل بمعنى (قد) 
كما هو الظاهر منها عند الإطلاقء فمعنى الجملة حينئذ: أنه قد يطراأً 
عليه الإغفاءء أي النوم» وإنما احتيج إلى استعمال تلك الكلمة ‏ مع أن 
النوم قد يطراً على الإنسان من دون أن يحتاج إلى البيان - نظراً إلى أن 
الوم وهو قاعد متكىءٌ على الوسادة خحلاف المعتادء إذا العادة المتعارفة 
في النوم هو الاضطجاع. 

وثانى التقريَيّن: أن قوله - ن - فى ذيل الصحيحة: «إذا خحفى 
ف ا خفاء ال 
المكلّف هو العلة في انتقاض الوضوء ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في 
ذلك بين أن يستند إلى النوم وبين استناده إلى السكر ونحوه من الأسباب 
المزيلة للعقل». 

وعلق على ذلك قاتلا : 

«وفيه: أن الخفاء - على نحو الإطلاق - لم يُجعّل في الصحيحة 
مناطاً للانتقاض. وإنما دلت الصحيحة على أن خفاء الصوت في 
خصوص النائم كذلك. وهذا لأن الضمير في (عليه) راجع إلى الرجل 
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النائم» فلا دلالة في الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض 
ا 

والخلاصة ‏ كما قال الفقيه الهمداني -: «أنه ليس في الرواية 
ظهور في إرادة الإغماء الحاصل من شدة المرض». ٠‏ 


ثم كان من جملة ما استدل به أولئك أيضاً: صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله - ## _ وقد سألهما «ما ينقض الوضوء؟ فقالا: 
ما يخرج من طرفيك ..... والنوم حتى يذهب العقل"» وصحيحة 
عبدالله بن المغيرة ومحمد بن عبداله قالا: «سألنا الرضا - 4 عن 
الرجل ينام على دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء»“ . 
بتقريب أنهما يدلان على أن الناقض الحقيقي هو ذهاب العقل» وأن 
اللوم إنما ينقض الوضوء لأنه يذهب بالعقل» وإذا وجب الوضوء بالنوم 
المذهب للعقل فإنه يجب بالجنون والإغماء بالأولوية. 


والحقّ أنه ليس في هاتين الصحيحتين أكثر من بيان حدٌ النوم 
الناقض للوضوءء ولم يَردٌ فيهما إلا تأكيد المعنى اللغوي للنوم» فقد 
روى الطبرسي في تفسير آية الكرسي عن المفضل: أن «السَنَة في الرأس 
والنوم في القلب“» وورد مثل ذلك في تركيب (وسن) في لسان العرب 
قال: «السَنَهٌ نعاس يبدأ في الرأس» فإذا صار إلى القلب فهو نوم»» 
والقلب المذكور في هذه النصوص اللغوية هو العقلء قال في تركيب 


.9۸۲ _ 9۸1/۴ تنقيح العروة الوثقى:‎ )١( 
.۷۹/۱ مصباح الفقيه/ الطهارة:‎ )۲( 

.1۷۷/١ الوسائل:‎ )۳( 

.1۸۰/١ الوسائل:‎ )4( 

(5) مجمع البيان: T/1‏ 
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(قلب) في لسان العرب أيضاً: تقول العرب: «أين ذهب قلبّك: أي أين 
ذهب عقلك؟»ء ثم استشهد على هذا التفسير للقلب بقوله تعالى : 
وزی لن کن لم َب [ق: ۳۷] أي عقل. 

وخلاصة القول: إن المستفاد من هاتين الصحيحتين أن النوم 
المستولي على القلب هو الناقض. وهو الذي يذهب بالعقل طبعا» ويؤيد 
ذلك قوله - #4 - في صحيحة زرارة: «يا زرارة؛ قد تنام العين ولا ينام 
القلب والأذنء فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء* + كما 
يؤيد ذلك ما ورد في موثقة سماعة بن مهران: أنه «سأله عن الرجل 
يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً؟ فقال: ليس عليه 
وضوء»» وصحيحة زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله - ت - عن 
الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان» إن الله تعالى 
يقول: بي ادن عل قي بصِبَةً [القيامة: »]٠١‏ إن علياً - تل _ كان 
يقول: مَنْ وجد طعمَّ النوم فإنما أوجب عليه الوضوء» . إذا أفادت 
هاتان الروايتان الأخيرتان بأن المراد من ذهاب النوم بالعقل هو تحديد 
النوم العميق الناقض؛ في مقابل الخفقة وما شاكلها مما يدخل في باب 
السنة لا النوم. 

وهكذا يفهم من كل هذه التعابير في روايات الباب أن النوم 
الناقض هو الذي يذهب بالعقل ويعطل الحواس عن الإحساس؛ لا 
مجرد نوم العين أو الخفقة أو الخفقتين» ويكون «مناط الانتقاض على ما 
يستفاد من مجموع الأخبار إنما هو حصول النوم الذي يذهب به العقل 
ويوجب تعطيل الحواس. وتخصيطص بعض آثاره بالذكر في بعض 
(1) الوسائل: .۷١/١‏ 


1۸1/١ الوسائل‎ 9 
۸1/١: الوسائل‎ 9 


° موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المولفات 


الروايات كغلبته على السمع أو عدم إحساسه بما يخرج منه من الريح 
إنما هو لكونه من الأمارات التي يُستكشّف بها حصول النوم لا 
لمدخليتها في موضوع الحكم . 

ثم استدل القائلون بناقضية مُزيل العقل - مضافاً إلى ما تقدم - 
بقوله -## في رواية العلل وعيون الأخبار عن الفضل عن الرضا 
4 - قال: «وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم تَفْتَّح كل شيء 
منه واسترخى» فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح» فوجب 
عليه الوضوء لهذه العلة"" بدعوى أن هذه العلة المنصوصة جارية في 
كل ما(ادذعت العقل وة الملاكة وان الغالت فن ذهب :عقا اء 
أو سکر ونحوهما أن تسترخي أعضاؤه ویفتح منه کل شيء؛ فتخرح منه 
الريح كما في التائم. 

ا س اادد فا عاي ولك" 

«والاستدلال بهذه الرواية في المقام قابل للمناقشة صغرى وكبرى : 

«أما بحسب الصغرى فلاأنه لم يُعْلْم أن الجنون وغيره من الأسباب 
المزيلة للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم». 

«وأما بحسب الكبرى فلأن الرواية إنما وردت لبيان حكمة التشريع 
والجَعّلء والاطراد غير معتبر في الحكم ومن ثمة أوجبنا الوضوء على 
النائم وإن علم بعدم خروج الريح منهء ولا يُحكم بارتفاع الطهارة فيمن 
له حالة فتور واسترخاء إلا أن يعلم بالخروج» على أن الرواية ضعيفة 
السند“"" «للضعف في طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان»؟. 


(۱) مصباح الفقيه/ الطهارة: .۷۸/١‏ 
(۳) الوسائل: ۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۲۔ 
(۳) التنقیح: ۳/ 9۸۳. 

() التنقيح: ۳/ 9۷۷. 


دراسات فقهية/ مذكّرات في الفقه الاستدلاليٰ ۳١‏ 


وأما استدلالهم برواية دعائم الإسلام التي جاء فيها: «أن المرء إذا 
توضاً صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يُحدث أو ينم أو 
يجامع آو يغمی عليه»» فيردٌ عليه «أن موْلّف كتاب الدعائم وإن کان من 
أجلاء أصحابنا إلا أن رواياته مُرسّلة وغير قابلة للاعتماد عليها 


وما ذكره بعضهم من أن ضعف رواية الدعائم مجبورٌ بفتوى 
الأصحاب وإجماعهمء مردودٌ بأن الإجماع لا يجبر الضعفَ إلا إذا غلم 


باعتمادهم عليها في الفتوی» وهو غير ابت" 


بقي علينا في المقام أن نذكر أن أحد الأعاظم من المعاصرين قد 
استدل على انتقاض الوضوء بكل ما يزيل يل العقل مطلقاً توا کات :او 
ا یا الین “امنا لہ قرا الصسلوة وان شگرى 
ا ی و ا ا 
في الآية الشريفة «حكمين لازمين بدلالة السياق: أحدهما لنفس 
الصلاة» والثاني لمكانها الغالبيّ المسنون وقوعها فيه وهو المسجد» لا 
يفارقان حتى انتهاء الحال. . . فطلا قروا الصلوة وار شگری ى 
علَمواً ما فولودÇ‏ وهو الحكم الأول وولا جنبًا إلا ابی ميل حى 
تياد وهو الحكم الثاني المتّفق على كونه لزومياً. فقرينة السياقي 
وجب كون الأول أيضاً لزوميأء فإذا انتهت الحالان ارتفع المنع؛ 
فبارتفاع السُّكر الرافع للطهارة لزم تجديد الطهارة إذ لا صلاةً إلا 
بطهور» ولا تغني الطهارة السابقة المرفوضة للسكر بعد انتهائه لعدم 


AAT /Y : التنقيح‎ (1) 


(۳) مصباح الفقيه/ الطهارة/ ۱/ ۷۹. 
(۳) سورة النساء/ .٤۳‏ 


8 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لطَث/ المولفات 


القول بالقَضل» ومعه لا يجدي لبقائها أي أصل أمكنّ التوصل به سواء 
تم الاستظهار من الصحيحَين أم لاه . 


والحق أن الات الشزيفة المخد ها ل لالض ل 
قريب ولا من بعيد وإنما هي معنيّة بصلاة السكران في الحكم الأول؛ 
وبدخول الجنب المساجد في الحكم الثاني» والحكم الأول فيها - وهو 
محل الشاهد - غير ناظر إلى موضوع الطهورء بل إن قوله فيما تقدم: 
«فبارتفاع السكر الرافع للطهارة لزم تجديد الطهارة - إلى أخر كلامه ا 
إنما هو مطلبٌ إضافيّ منه دام ظله لم تذكره الآية ولم تشر إليه» بل هو 
أجنبي عن جميع المعاني أو الأقوال الثلاثة التي رواها المحدَثُ 
الجزائري”" في تفسيرهاء لأنها لم تخرج عن دائرة كون المراد بها 
الصلاة نفسّها أو مواضعَ الصلاة وهي المساجد»ء كما أن الحادثة التي 
زواها الخدت المد رر عن عا الرجمن بن غوف كاد تكرت رة 
في إرادة الصلاة نفيها من الآية لا وضوئها وطهورها. 
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وعندما ينتفي الدليل اللفظي على ناقضية عموم ما أذهب العقل 
للوضوء لا يبقى من دليل لدى القائلين به سوى الإجماع. 


وعلى الرغم من كل ما قيل بشأن هذا الإجماع من التسالم 
والاتفاق فقد «تردّد فيه بعض المتأخرين كصاحب الحدائقء نظراً إلى 


ء 


قصور الأدلة التي تشبّثوا بها لإثبات الحكم عن ذلك“ وقال صاحب 


(1) من رسالة له - دام ظله - إلى محرر هذه المذكرات. 
)( فلائد الدرر _ الطعة الحجرية -: 7 
(۳) مصباح الفقيه/ الطهارة/ /١‏ ۷۸. 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالی r‏ 


الوسائل: إن الاجماع الذي نقله الشيخ على الحكم المذكور موافق 
للاحتياط»ء ولكن «أحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض»'. 

ومن ذلك يظهر أن الإجماع الحقيقي الكاشف عن رأي المعصوم 
غير ثابت في المقام» ولهذا ذهب شيخنا الوالد - قده - إلى الاحتياط فيه 
فقال معلْقَاً على ناقضية كل ما أزال العقَلٌ في العروة الوثقى: «على 
الأحوط» وفي العدم قوة“ وهو الوجه الوجيه في المسألة. 


والله تعالى هو العالم. 


(1) الوسائل: .۱۸۳/١‏ 
(۲) حواشي العروة الوثقی ۔ ط۲ ۔: ۲۴۳۷. 


مسألة 
في فاقِدِ الطهورَيْن 


أا ك جد المكلف وقد خان فت اوا اانه الروضة تما 
يتوضاً أو يغتسل أو يتيمم به كان في تلك الحال «فاقد الطهورين». 

ومع فقده لهما هل یجب عليه آداء صلاته وإِن كانت بلا طهور؛ 
لأن الصلاة لا تسقط بحال؟ . 

آم يسقط عنه أداؤها لأنه لا صلاة إلا بطهورء وإنما يجب عليه 
قضاؤها عندما يحصل لديه الطهور؛ لان مَنْ فاتته فريضةٌ فليقضها؟ . 

أ وآ بعد وت اقوط الت با لأا عه ر فجت بالا 
لتبعبة القضاء للأّداء ولم یکن تکليف به حسب الفرض؟ . 

أم يجب عليه الأداء بلا طهور ثم القضاءٌ معه عملاً بمقتضى العلم 
الإجمالى بوجوب أحدهما عليه؟. 

وجوف ينبغي الكلام فيها بالتقصيل › فنقول - والله الموفق -: 

@ @@ 

قد يقال - بادیء ذي بدء ۔ بوجوب أداء الصلاة وإن تكن من غير 

طهورء عملا بالمُظلقات الدالة على وجوب الصلاة على كل حال كقوله 


DG 


تعالى: إن ألصلوةَ انت عل المرّمی كبا ىا [النساء: ١١٠]ء‏ 


دراسات ففهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليٰ ro‏ 


ونزولاً على القاعدة التي تسالم عليها الفقهاءء من أن الصلاة لا تسقط 
بحال» وبذلك قال المحدّث الجزائري - فيما تقل عنه - مستدِلاً عليه 
«بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبهاء فهي كغيرها من 
الساتر والقبلة وباقي شروط الصحة إنما تجب مع إمكانهاء وإلا لكانت 
الصلاة من قبيل الواجب المقيّد كالحج» والأصوليون على خلافه»'. 


وإن مقتضى قاعدة الميسور وما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال 
مرم قر الات بالف عد لر ي ن ر اها ال جود 
التي منها الطهورء لما يستفاد من اختصاص شرطيته - كما في سائر 
الشرائط الأخرى - بحال التمكن» فتكون القاعدة حاكمةً على إطلاق أدلة 
الشرائط . 


وقد علق الفقيه الهمداني - قده - على ذلك قائلاً: «إن القاعدة 
الثابتة في المقام كقاعدة الميسور ونحوها مما دل على أن الصلاة لا 
تسقط بحال؛ وإن اقتضت ذلك»» لكنه إنما يتم في حال «كونِ فاقدة 
الشرط لدى الضرورة صلاةً صحيحة» . . . . فيجب إيجادها بعنوان كونها 
صلاة. وبعد أن صرح الشارع بأنه (لا صلاة إلا بطهور) يعلم أن فاقدة 
الطهور ماهية أخرى أجنبية عن ماهية الصلاة؛ وأن الطهارة من مقومات 
تلك الماهية وينتفي بانتفائها اسمُها فلا تشملها القاعدة»» ويكون «عدم 
سقوط الصلاة بحال كغيرها من التكاليف المطلقة مشروطا عقلاً بالقدرة 
على إيجاد شيء من مراتبهاء فلا يقتضي ذلك وجوبً إيجادها بلا طهارة 
بعد أن عُلمَّ بيان الشارع أن فاقدة الطهور ماهية أخرى أجببية عن ماهية 
الصلاة)" . 


.٥۷ /۳ مصباح الفقيه/ الطهارة:‎ )١( 
.9۸ _ ۵۷/۳ مصباح الفقيه/ الطهارة:‎ )۲( 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 5ة/ المولفات 

ولك كن أن سد لجرل قاع المتون ل رة تان اط 
شمولها ليس إلا كون المأتي به بنظر العرف صلاةٌ ناقصة» ولا شبهة في 
كون فاقدة الطهور كذلك؛ فتعمُها القاعدة» غاية الأمر أنه تتحقق 
المخاوضة بها ون ور 2 ل وة إل تهون وال ييا 
العموم من وجه» فكما يمكن إخراج مورد الاجتماع من موضوع 
القاعدة؛ كذلك يمكن تقييدٌ الاشتراط بصورة التمكن . 

وأجاب الفقيه الهمداني على ذلك: بأن «الأول أؤلى في مقام 
الجمع؛ لا لمجرّد اعتضاده بفهم الأصحاب وإجماعهم؛ أو كون دائرة 
العموم أوسع فيكون تخصيصًها أهون. بل لما أشرنا إليه من أن التصرف 
فيها من باب التخصّص. فإنه إذا شمله عموم (لا صلاة) يعلم بذلك كونه 
أجنبياً عن تلك الماهية وإن زعم أهل العرف كولّه من مراتبها. وإن 
شملته القاعدة يلزمه تخصيص العموم. والأول أوْلّى». 

أما التمسك بما ورد في الحديث من قوله - 4# -: (الصلاة لا 
تسقط بحال) فقد نوقش في شموله للمقام» وقال أحدٌ الفقهاء 
المعاصرين: إن ذلك «لم نذه خبراً منقولأء وهو مجملٌ دلالة 
لاحتماله بل ظهوره في الأبدال الاضطرارية التي ورد الدليل فيها على 
البدلية - كالقيام والقعود والاضطجاع والإيماء ونحوها ‏ لا فيما لم يرد 
دليل عليه نعم في صحيح زرارة الوارد في تجاوز 8 النفاس عن عادة 
الحيض: (لا تدع الصلاةٌ بحالء فإن النبي - ك - قال: الصلاةٌ عمادٌ 
دينكم)» ولا ربط له بقضية: لا تسقط الصلاهةٌ بحالء لاختصاص صدره 
بمورده» وذيله ترغيبٌ إلى الصلاة» وهو أعم من الإتيان بها مع فقد 
الشرط»؟. 


(1) مصباح الفقيه/ الطهارة: 6۷/۳ - ۵۸. 
() مهذب الأحکام: .۳۹۱/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالي ۳Y‏ 


وقد ذهب سيدنا الأستاذ - قده - إلى خلاف ذلك فقال: ١لا‏ شك 
في عدم اختصاص المستحاضة بالحكم المذكور» لعدم احتمال الفرق 
بينها وبين سائر المكلفين من هذه الجهة» فبعد إلغاء الخصوصية عن 
المورد يكون مفادُها عامَاً يشمل جميعَ المكلفين. والظاهر أن العبارة 
الدائرة على ألسنة الفقهاء مسَصَيّدةَ من هذه الصحيحة» . 


ولكننا حتى لو تنزلنا وقلنا بشمولها وعموم مفادها فإنه لا مجال 
للتمسك بها في هذا المقامء لأنها وإن كانت حاكمة على أدلة الأجزاء 
والشرائط ومبيّنةَ لاختصاصها بحال التمكن» «إلا أن الحكومة - كما 
يقول سيدنا الأستاذ - فرع صدقٍ اسم الصلاة كي يتأتى المجال للدليل 
الحاكمء والمفروض هو انتفاء الصدق بانتفاء ما يقوّمه بنظر الشارع» فلا 
صلاة في البَيْن كي يحكم عليها بعدم السقوط» وإنما هناك صورة 
الصلاةء ولا دليل على وجوب الإتيان بهذه الصورة»". 


وخلاصة القول: إن المستفاد من قوله - ك -: ١لا‏ صلاة إلا 
بطهور» أن الصلاة الفاقدة للطهور ليست هي الصلاة المشروعة؛ بل 
مباينة لها. وليس نمي الصلاة هنا من قبيل نفيها في قوله - 4 -: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولا صلاة إلا إلى القبلة» مما ظاهره نفي 
الحقيقة بانتفاء الجزء المذكورء لما ثبت بالأدلة الأخرى أن المراد بها 
تعمد ترك قراءة الفاتحة أو الاستقبال؛ دون صورة العجز عن القراءة أو 
نسيانها أو الجهل بالقبلة وفقدان الأمارات عليهاء حيث يستكشف من 
تلك الأدلة أن دليل اعتبارهما وإن كان ظاهراً في حدٌ نقسه في نفي 
الحقيقةء إلا أنه محمول على ضرب من المبالغة والاهتمام بهذين 


.۱١۹ ۔‎ ۱۳۸/١ مستند العروة الوتقی:‎ )١( 
.۱۳۹ ۔‎ ۱۳۸/١ مستند العروة الوٹقی:‎ )۲( 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّة/ المولفات 


الأمرين من بين جميع الأجزاء والشرائط . أما في الطهور فلا دليل لدينا 
على صحة الصلاة بدونه لأي سبب من الأسباب» ولو لم يرد في الأدلة 
المعنية بالقراءة والاستقبال ما ذكرناه لقلنا فيهما ما قلناه فى الطهور. 
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ومع ثبوت عدم مشروعية الصلاة بلا طهور كما تقدم تفصيلّه» کان 
سقوط التكليف بأداء الصلاة هو الراجح» بل في المصباح: أنه 
المشهورء بل عن جامع المقاصد والروض نسبتّه إلى ظاهر الأصحاب» 
وفي المدارك: أمَّا سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه 
مالفا را 

واستدل سيدنا الأستاذ ‏ قده - على ذلك بالتثليث الوارد في 
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - # _ قال : «الصلاة ثلاثة أثلاث: يلل 
فور اڭ رکوع وثلٹ سجود٤»‏ مستفیداً منه اعن الطهارة كالركوع 
والسجود في حقيقة الصلاةء «وأن ماهيتها إنما تتأف من هذه الأمور 
الثلاثة» فهي دخيلة في مقام الذات» وتعد من المقوّمات» وعليه فالصلاة 
الفاقدة لأحد هذه الأمور ليست بصلاة في نظر الشرع» وهذا بخلاف 
سائر الأجزاء والشرائط فإنها أمور معتبرة في المأمور به ومن جملة 
مقوماته؛ لا من مقومات الماهية بحيث يدور مدارّها اسم الصلاة 
وعنوانها»" . 
ترز اد سيد لاساد فد هد الاك سرا واا قال 
«إنه لا يكاد يضور - غالبا - الجر عن الركوع والسجود» وذلك 


.0۷ /٣ مصباح الفقيه/ الطهارة:‎ )١( 
.١۴۷ _ ۱۳١/١ مستند العروة الولقی:‎ )۲( 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ ۳۹ 


لوجود المراتب الطوليّة لهماء نظراً إلى أن العاجز عن الركوع الاختياري 
وظيفته الركوع جالسا؛ ثم الإيماء؛ ثم غمض العين وفتحهاء وهكذا 
الحال في السجود. وهذا بخلاف الطهور فإنه يتحقق العجز بالنسبة إليه 
كما في فاقد الطهورّينء وحينئذ يكون العجز عن المقوم للشيء - وهو 
الطهارة - عجزاً عن الشيء نفسه؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه» 
فيستحيل تعلق التكليف بالصلاة المشروطة بالطهارة لامتناع تعلق الخطاب 
بأمر غير مقدور» ولا يقاس ذلك بباقي الأجزاء والشرائط لوجود 
الارق وشو وها ف وات الماحرن به دون اة" 

وهكذا يفاد من ظاهر حديث التثليث وحديث (لا صلاة إلا 
بطهور) انتفاءُ الحقيقة بانتفاء الطهورء لأن الطهور من المقومات الدخيلة 
في مقام الذات . 

أما «ما يقال من أن الطهارة من المقدمات الوجودية للواجب» 
ولذا يجب تحصيلها في الوقت وقد تقرر في الأصول عدم اشتراط 
التكليف بمقدماته الوجودية؛ فهو غير وارد في المقام» لما أشير إليه من 
أن القدرة على الإيجاد شرط في حسن الطلب. وعدم اشتراط التكليف 
بمقدماته الوجودية ليس معناه أنه يجب إيجاذ المأمور به بغير تلك 
المقدمات» بل معناه أنه يجب إيجاده مع مقدماته بشرط القدرة عليه. 
فمقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف بالمركب عند تعذر شيءِ من 


آأجزائه وشرائطه»'. 
والمتحصل من جەيم ما سلف ان سقوظط التكليف بأداء الصلاة 


ويكون أَمرٌ فاقدِ الطهورَيْن بأدائها كأمر الكافر بها - عند القائلين بتكليف 


.۱١۸ _ ۱۳۷/۵١ مستند العروة الوٹقی:‎ )١( 
۷ء0.‎ /٣ مصباح الفقيه/ الطهارة:‎ )۳( 
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الكقّار بالفروع -» وحيث أنه لا يصح من الكافر أداؤها حال كفره كذلك 
لا يصح من فاقد الطهورين أداؤها حال فقده لهما. 
هذا كله إن لم نحتمل حرمةً الصلاة ذاتا إن كانت بلا طهور؛ كما 
قد بف من حف اهار كوا دن حدق وان كان ا 
ضعيفاً جداً. 
® @ ® 


وإذا ثبت سقوط تكليفِ فاقدِ الطهورين بأداء الصلاة ثم حصل 
الطهور بعد ذلك فقد قيل بوجوب القضاء على» بل ريما كان ذلك هو 
الأشهر بين المتقدمين والمتاخرينء عملا بما يقال من عموم أو إطلاقي 
ما ورد من التصوص المعنية بوجوب قضاء الفوائت ومنها: 

صحيحة زرارة عن أبي جعفر - 8# -: أنه «سشئل عن رجل صلى 
بغير طهور أو نسي صلوات لم يُصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا 
ذكرها في أي ساعة ذَكرّها من ليل أو نهاره. 

وصحيحته الأخرى عن أبى جعفر - ن قال: إذا نسيتٌ الصلاة 
أو صليّها بغير وضوء وكان عليك قضاءٌ صلواتٍ فابدأً بأولهن - إلى آخر 
الد ع : 

وصحيحته الثالثة عن ابن جعفر ‏ 3 ۔ قال: «أربع صلوات 
يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها» . 

وخبر جميل بن دراج عن أآبي عبدالله _ 4# _ قال: «قلتُ له: 
(۱) الوسائل: ۳٤۸/۹‏ و۹٣۳.‏ 


۳٤۸/5 الوساتل:‎ 9 
.٣۰/۵ الوسائل؛‎ )۳( 
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تفوت الرجلَ الأولى والعصرٌ والمغرب وذكَرّها عند العشاء الآخرة؟ 
قال بدا بالو ف آلذى هو فيه تم يقضي »ها فاته الاولي 
فالأولى»”' . 


والنبويّ المشهور: «مَنْ فالنّه فريضة فليقضها كما فاته" . 


والح أن صحائح زرارة ورواية جميل واردةٌ في خحصوص نسيان 
الصلاة أو الطهور فلا تشمل فاد الطهورين» وليس فيها ذلك الإطلاق 
أو العموم الذي يمكن التمسك به فيما نحن فيه عدا النبوي الذي يمكن 
تقنيده بحالة التسيان أيضا. 

وقد رد سيدا الاستاذ ن فده ذلك بقريي؟ 

«أحدهما: أن قوله - ## -: (أو نسي صلوات) [في الحديث 
الأول] ذُكر تمهيداً لبيان مطلق ترك الصلاة» وليس لخصوص تركها 
لتسيانها موضوعيةً في حكيه بوجوب القضاء. . . فتدلنا الصحيحة على 
وجوب القضاء في كل مورد تركب فيه الصلاة عمداً أو نسياناً أو لغيرهما 
من الاسبات» وعلى أن الصلاء ذاتٌ ملا مطلقاً إلا في موارد خاصة 
علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض؛». 


واثانيهما: إن مقتضى إطلاق الصحيحة أن مَنْ صلى بلا طهور 
وجب عليه القضاءء بلا فرق في ذلك بين تمکنه من الطهور وبين عدم 
تمكنه» فتدلنا الصحيحةٌ على أن فاقد الطهورين لو صلى من دون طهارة 
وجب عليه قضاؤهاء ولو وجب القضاء فيما لو صلى فاقد الطهورين من 
دون طهور؛ لوجب عليه القضاءٌ فيما لو لم يُصَلّ بطريتي أولى» إذ لا 


(1) الوسائل: .۳١۱/١‏ 
(۲) مصباح الفقيه/ الطهارة: 0۸/۳. 
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يُحتَمّل أن يكون ترك الصلاة موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتيان 
تيا 

إن هذا الذي أفاده - قده - في هذه المسألة مبنىٌ على أن إطلاق 
الفوت قد أَجِدّ موضوعاً لوجوب القضاءء إذ تكون العبرةٌ في القضاء هو 
فوت التكليف والملاك ولو شأنأًء ولا شك لديه في تمامية فوات الملاك 
في المقام ونظائره كالنوم والنسيان ١مما‏ استند فيه سقوط التكليف في 
الوقت إلى العجز؛ لا إلى تخصيص دليل الوجوب كما في الحيض» كما 
يفصح عن ذلك ما دل على وجوب القضاء على النائم والناسي» حيث 
امال لاخبال اص الك بالحرر نة ل الماد من ذلك 
الضابط الكلي وهو ثبوت القضاء في جميع موارد العجز ومنها المقام 
لأجل تمامية الملاك»" . 


وقد أشْكلَ على ذلك «بأن الفوت غير محرز في المقام لأنه إنما 
دق فاو ات مو ایی ع عل او واف 
قد فوته كما في النائم ونحوه» وإذا لم يكن لها ملاك في نفسها كما في 
صلاة الحائض والنفساء والصبي فلا يكون تر الإتيان بها محققاً 
للفوات. ومن المحتمل أن لا يكونً لصلاة فاق الطهورين ملا أصلاً 
فلا تشمله إطلاقات أدلة القضاء»" . 


ورَدٌ ذلك «بأآن وجود الملاك يسَحشّف من الأمر بالصلاة لأنه 


كاشفت قطعي عنه» والعجرٌ عن تحصيل الطهورين يوجب سقو الأمر 
والتكليف» ولا پو جب سقو ظ الصلاة عن کونها واجدة للملاك؛ فیکون 


(1) تنقيح العروة الوثقى: ۷١ _ ۷٠/٠١‏ 
(۲) سستند العروة الوثقی: ۱۳۹/١‏ 
(۳) تنقيح العروة الوئقى: .۷١/٠١‏ 
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تركها - ولو من جهة فقدان الطهورين - محققاً للفوت فيجب عليه 
قضاؤها) . 

«ويَرد على ذلك : أن الملاك ليس لنا إليه سبيل إلا وجود الأمر 
والتكليف›» ي سقو طهما ا کاشف عن الملاك ولا علم لتا بو جچوده» 
E‏ ر أن ساد فاق الطهورين مخخمة غلل :اللاك ولعاها 
كصلاة الحائض والنفساء والصبىّ مما لا ملاك فيها». 

وكرّر دا اساد فده تبنان ذلك في بحث عدم وجوب 
القضاء على الكافر الأصلي» ورَدّ ما قيل من سقوط القضاء عنه 
بالإجماع والضرورة» وقال: 

e e إلى‎ E 
هناك و ضرورة» فإ المقتضي ا إنما هو الفوت› و‎ 
فوت هنا اصلاً بعد عدم ثبوت التكليف في حقه من أصله؛ فلم يمن‎ 
شيءُ کي يتحقق بذلك موضوع القضاءء وفوت ث الملاك وإِنْ کان كافياً في‎ 
نه لا طريى لنا إلى إحرازه إلا من ناحية الأمر؛ أو‎ E ثبوت القضاء‎ 
الدليل الخاص القاضي بالقضاءء ليْلتَكشف منه تمامية الملاك كما في‎ 
. النائم والمفروض هو انتفاء كلا الأمرين في المقام“‎ 

واه غا :ذلك تحر وجرت الففاء في حال تح الكليت 
ووجود الملاك» ومع عدم التكليف وفقدان الملاك بسقط القضاءُ قطعاً 
كما في صلاة الحائض والنفساء والصبي وأمثالهم ممن قيل بسقوط 
القضاء عنهم لعدم شمولهم بأدلة القضاء. وحتى في النائم فإن القول 


)0( تنقيح العروة الوئقى : AE‏ 
(۲) مستند العروة الوئقى: .!١١ ١١١/١‏ 
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بوجوب القضاء عليه مستند إلى دليله الخاص» وليس لدينا في فاقد 
الطهورين مثل ذلك الدليل كي نستكشف منه وجو الملاك» في حين أن 
القضاء إنما يجب إذا ما توجُه الخطابُ للمكلّف بالصلاة؛ وتَحَّق به ما 
سمي بالتكليف فيما تقدّم فإذا فوت صلاتّه وقد توجّه إليه التكليفُ بها 
وجب عليه قضاؤها» عملا بقوله - که -: «مَنْ فاتته فريضة فليقضها كما 
فاتته». أما إذا لم يتحقق الخطاب والتكليف أصلاً فلا فُؤّت؛ ولا مورد 
من ثم للقضاء. 

اها فيل .فى باب عوط القفاء عن المجترت من أن صدق 
القَوْتِ لا يتوقف على التكليف الفعلي . بل يكفي تحفَقٌ التكليف الشأني 
في ذلك فيجب القضاءٌ ‏ والحال هذه - كما في النائم فقد عذها سيدا 
الأستاذ - قده - دعوى «غيرَ مسموعةء لكون القياس مع الفارق» فإن 
ثبوتَ القضاء في حق النائم إنما هو لدليل خارجي خاص» وقد 
افا به اه اللاك في ته رکرو ا دف رل اا و 
أنه لم يقع مورداً للتكليف الفعلي بالأداء في الوقت؛ لأجل عجزه 
الناشىء عن نومه؛ لا لقصور في ناحية الملاك”. 

واختار بعض الفقهاء المعاصرين القول بوجوب القضاء أيضاً 
مستدلاً عليه بالأصلَبْن العملي واللفظي» وقد اا شی ذلك 
وشرجه» وکان مما قاله في هذا الصدد: 

إن «مقتضى كثرة اهتمام الشارع بالصلاة - خصوصاً الفرائض 
اليومية - كون التقييد بالوقت من باب تعدد المطلوب؛ كما في كثير من 
شروطها وأجزائها . وأصل المطلوبية ثاب مطلقاء والتوقيتُ واجبْ آخرء 
وتركهعذراً أو عصبانا لا يوجب زوا الملاك وأصل المطلوبية 


.١١١ _ ۱۲۳/١ مستند العروة الولقی:‎ )١( 
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ويقتضيه الاستصحابٌ ملاكاً وخحطاباً بعد كون التوقيت من الحالات لا 
المقؤمات؛ كسائر القيود الصّلاتية. فلا مورد لقاعدة: أن المشروط ينعدم 
بانعدام شرطهء لكثرة ما ورد عليها من التخصيص في الصلاة» بل لو 
قلنا : إن الأصل في القيود الصلاتية أن تكون اختيارية لم يكن به بأس؛ 
ومنها الوقت. . 

«وبالجملة؛ استصحاب بقاء الملاك والخطاب مما لا محذورً فيه 
في مواد ثبوتهماء وفي موارد سقوط الخطاب يكفي استصحابٌ الملاك 
فق) . 

«إن قلتَ: لا طريق لنا إلى إحرازه بعد سقوط الخطاب؛ مع أن 
إحرار كل ملاك لا يوجب التكليف به». 

ف ا ار لا ر ف فا اتةه ادك ن هة 
التكاليف للملاكات الواقعية» والخطابٌ من إحدى طرق إحرازهاء 
ومعلومٌ أن سقوظ الدليل الكاشف لا يوجبٌ سقوط الواقع المكشوف». 

وما أن إخرار كل ملاك لا يوجب التكليف به فهو حى إن كان 
الإحرارٌ بالطرق غير المعهودة في الشريعةء وأما إذا كان بالطرق 
المعهودة فلا مانع في البين» ولا موضوعية لنفس الخطاب من حيث 
هوء بل هو طريق لإحراز الملاك الموجب له». 

فا ولک كو أن تك انه ين الك ان بكرن اناا 
محدوداً ثبوتاً بالوقت مع أن استصحابً الملاك لا يثبت الفوت الذي 
يكون القضاءٌ معلقاً عليه في قوله: (مَنْ فاته فريضة فليقضها كما فاتته). 

اوق أن إجتال كرة الماك دود بالوقت ما لفك الذى 
هو من أركان الاستصحاب فلا يضر ذلك. وكون الاستصحاب مُثبتاً 
ممنوع؛ لأن الفوتَ عبارةٌ أخرى عن عدم الإتيان» لا أن يكون عنواناً 


3 موسوعة العلامة الكيير الشيخح محمد حسن آل ياسين ك / المؤلفات 


ووا افا کا قال - 4 -: مَنْ لم يأتِ بما فيه ملاك الإلزام 
وجب عليه الإتبان» وقال في الجواهر: بل قد يُومىء اتفاقهم ظاهراأ على 
وجوب فضاء شارب المسكر والمرتد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأآداء 
أيضا) . 

«فمقتضى الأصليْن الحملي واللفظي وجوبٌ القضاء إلا ما خرج 
بالدلیل»"“. 


والحق: أن القول بوجود ملالكٍ مُسَلّْم لوجوب قضاء فاق الطهورين 
لصلاته الفائتة بعد ثبوبٍ عدم تكليفِه بالأداء مر يعسرٌ الاستدلالٌ علي 
أا نعل أن العا لي راجيا عل كل من فا اتاو ع 
الإطلاقء بل إن هناك موارد خحاصة قد ثبت فيها عدم وجوب القضاء - 
کما تقدّم بيانه -» وبذلك يلزم إحرارٌ الأمر بقضاء الصلاة في المقا 
ومع الشك في وجود هذا الأمر وثبوته كان مقتضى الأصل البراءة منه. 
وصحائح زرارة كما أسلقنا واردة في صورة نسيان الصلاة أو النوم عنها 
أو نسيان الطهور لهاء وقياسنٌ حال التعمد - كما في فاقد الطهورين - 
على تلك الصور إنما هو قياس مع الفارق» بل ليس في تلك الروايات 
ما يُفْهَم منه «صدق عنوانِ الفوت كيفما اتفق وباي سبب تحقق» كي 
يجب القضاءُ كما ذكر سيدنا الأستاذ قدس سره" . 


وأما قول الفقيه الهمداني”" بانقطاع الأصل بالدليل فهو أَوَنُ 
الكلام لأن أدلة القضاء - كما ذكرنا قبل قليل - منصرفةٌ عن هذا 
المقام» والنبوي الذي قد يُسْتَفاد منه العمومٌ يمكن حملّه على صورة 
۱( مهذب الأحكام: YAS _ YAL /V‏ 


(۲) مستند الحروة الوثقى : ۸١/١‏ 
() مصباح الفقيه/ الطهارة: 0۸/۳. 
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النسيانء بل لا عمومّ فيه بعد كثرة ما حْصَص كما في الحائض والنفساء 
وغيرهما. 


8 @ @ 


وبسقوط التكليف بالأداء وعد وجرد دل حر عي وجري 
القضاء؛ يصبح حال فاقدِ الطهورين في فُوْتِ صلاته حال ما فات بسبب 
الصغر دون البلوغ وكما في الجنون والإغماء والحيض والنفاس والكفر 
الأصليء ويكون عدم التمكن من الطهور كذلك كما روي عن المفيد 
«في رسالته إلى وَلَدِه على ما نْيبَ إليه» وعن المنتهى والتحرير أيضاً 
اختیاز». 

ولا يبقى لدينا من صور المسألة واحتمالاتها - بعد التسليم بما 
تقدّم ‏ إلا الوجةٌ الأخير؛ وهو: وجوبٌ الإتيان بالصلاة أداء بلا طهور 
ثم قضاؤها بعد تحصيله» نزولا عند مقتضى العلم الإجمالي بوجوب 
أحدهما والعلم التفصيلي بشدة اهتمام الشارع بالصلاة وكونها لا تسقط 
نالب 

ولا کان اقول ٠‏ (لأ اة إلا مطهون ظاهرا ف سقرط 
الآداء - كما تقدم شرحه -» فلا وجه لدعوى العلم الإجمالي RE‏ 
ولكن الإنصاف أنه الأحوط على كل حال. والاحتياط سبيل النجاة. 


.]٠١ مصباح الفقيه/الصلاة:‎ )١( 


مسألة 


في وَقتِ فَضيلة الظيهُر 


ريب في أن مدا الوقت المحدد لصلاة الظهر والعصر - على 
سبيل الترتيب أو التشريك على الخلاف في المسألة - إنما هو الزوال 
المعروف الذي خاد بعضهم د «میل الشمس عن وسط السماء وانحرافها 
عن دائرة نصف النهاراء وقد اڏعي الإجماع على ذلك بل الضرورة من 
الدين وسيرة المسلمين» عملا بظاهر ما جاء في القرآن الكريم من قوله 
تعالى: أقي اَلَو دلوك التّنيس إلى عَسن الل [الإسراء: ۷۸] - إلى 
آخر الآية ‏ الذي صرح جماعة من اللغويين بأنه الزوال؛ ودلت عليه 
جملة من أخبار الباب. 


ومع أن ذلك في ما يالاات فد فك السات 
اختصاص الوقت الأول من الزوال - أي مقدار أداء أربم رکعات منه - 
بالظهر خاصة» وإ وقع الكلام بينهم في أن في هذا الاختصاص ذاتي 
أو فعليٌ لأجل الترتيب بين الصلاتين . 

وتظهر تمرة عدا الخلا يما لى انف رة الترثيب كما إذا 
نسي المكلفٌ الظهرً أو اعتقد فِعْلَها أو فَعَلَّها بتوهُم دخول الوقت؛ فصلى 
العصرَ في الوقت المختص بالظهر» فعلى ذاتية الاختصاص تكون صلاة 
العصر في الفرض المذكور باطلة» وعلى فعلية الاختصاص صحت 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليٰ 4۹4 


اللاجفة ون كانت فى رفك الاشةة والنفاد من الأغبار كون ذا 
الاختصاص فعلياً وشرط الترتيب ذكرياً» على تفصيل لا مجال للخوض 
فيه فی هذا المقام. 

SI) 


ولا ريب أيضاً في أن المسارعة إلى فعل الصلاة والاستباق إلى 
امتثال أمر الله تعالى بها في بدء وقتها وأول أنات وجوبها هو الأفضل 
والأكمل قطعاًء فقد روى زرارة عن أبي جعفر ‏ غي - أنه قال: «اعلمْ 
آنأو الوقت ايا أففل ٠‏ فل الخد ها انط > وروی هن ابي 
ا ا فی یز خی ل «إن رسول الله - کي - 
قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما بُعَّجّل» وروی سعيد بن 
الحسن قال: «قال أبو جعفر - 4# -: آول الوقت زوال الشمس»ء وهو 
وقت اله الأول وهو أفضلهما " إلى غير ذلك من الروايات: 

قل ل ال فمن الل أف وال الزوال ققد حل بيا 
أسلفنا - وقتٌ الصلاتين إلا أن إحداهما قبل الأخرى» فيصح من 
المكلف أداؤهما في أول الوقت مع تقديم السابقة على اللاحقةء بل 
ذهب السيد الطباطبائي - قده - في العروة الوثقى إلى الحث على المبادرة 
بالأداءء لأن «وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد 
الانعدام أو بعد الانتهاء مث الشاخص»» كما ذهب سيدنا الأستاذ - قده 
- إلى مثل ذلك في المسألة السابعة من مسائل الصلاة في منهاج 
الصالحين» وكأنه من باب التعجيل في طلب الأجر والمسارعة في فعل 
(1) الوسائل: ۸۸/۳. 


() الوسائل: ۸۹/۳. 
(۳) الوسائل: ۳/ ۸۷. 


0٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََْ/ المؤلفات 


الخير والاستباق إليهء عملا بظاهر الكتاب وبأخبار كثيرة مأثورة فى 
ذلك ومنها: 


صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ## - أنه قال: إذا زالت الشمس 
دخل الوقتان الظهر والعصر الخ». 

ورواية إسماعيل بن مهران قال: «كتبتُ إلى الرضا - غ -: دك 
أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر. .. إلا أن 
هذه قبل هذه؛ في السفر والحضر. . . فكتب: كذلك الوقت الخ . 


وصحيحة عبيد بن زرارة قال : «سألتٌ آنا عبدالله - #4 - عن 


وقت الظهر والعصرء فقال: إذا زالت الشمس دخل وقبٌ الظهر والعصر 


جمیعا إل أن هذه قبل ر 


وروایته الأخرى عن أبي عبد الله - ## - قال: «إذا زالت الشمسش 
فقد دحل وقبٌ الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه» . 


وخبر مالك الجهني قال: «سألتٌ أبا عبداله - 4# - عن وقت 
الظهر فقال : إذا زالت ال فقل دخل وقتٌ الصلاتين» . 


والح أن المستفاد من هذه الأخبار وما كان على شاكلتها إنما هو 
صلاحية الوقت في حَدٌ ذاته لأداء الفرضيْن بتقديم السابق على اللاحقء 
وليس تحديد وقت فضيلة الظهر كما قيل . 


() الوسائل: .٩۱/۳‏ 
۲) الوسائل: ۳/ .٩٥١‏ 
(۳) الوسائل: 4۲/۳. 
() الوسائل: .٩٥/۳‏ 
() الوسائل: ۹۳/۳. 


دراسات فقهية/ مذكّرات في الفقه الاستدلاليٰ ۲۱ 


وغيرُ خفيّ على المعنيين ورود أخبار في هذا الباب ليست كمنطوق 
الروايات السابقة الدالّة على دخول وقت الظهرين بالزوال؛ بل تختلف 
عنها اختلافاً كبيراً جداًء ومنها: ما دل على أن وقتَ الظهر قدمان بعد 
الزوال ثم قدمان بعد ذلك للعصر؛ ومثله الذراع والذراعان» ومنها: ما 
دل على دخول الظهر بعد القدم أو نحوهء إلى غير ذلك من ألفاظ 
التحديد الواردة في روايات المسألة» ومنها: 

وة ايد بن راز قال شالك با عبد اه 8 عن افضلن 
وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوالء قال قلتٌ: في الشتاء والصيف 
سواء؟ قال : نعم . 

وخبر محمد بن القرج قال: «كتبت أسأله عن أوقات الصلاة؟ 
اجان ا5 ولك او ها اه و ادو كن اغ 
الفريضة والشمسل على قدمين» ثم صل سبك وأحبٌ أن يكون فراغك 
من العصر والشمس على أربعة أقدام» فإن عجل بك أمرٌ فابداً 
بالفريضتين واقض بعدهما النوافل»". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله _ ي - قال: «الصلاة في الحضر 
ماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة» فإذا 


ذهب تلا القامة بدات بالفريهة" : 


وخبر زرارة عن أبي جعفر - #% _ قال: «أتدري لِم جيل الذراع 
والذراعان؟ قلتُ: لِيّ؟ء قال: «لكان الفريضة» لك أن تتنفُل من زوال 


.٠۱١۷/۳ الوسائل:‎ )1( 
٠٠١۹/۳ الوسائل:‎ )۲( 
.۱١۷/۳ الوسائل:‎ )۳( 


YoY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المولفات 
الشمس إلى أن تبلغ ذراعاء فإذا بلغت ذراعاً بدأب بالفريضة وتركت 
النافلة»" . 


وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر - ## _ قال: «أتدري لِم 
جهل الذراع والذراعان؟ قلتٌ: لا: قال: حتى لا يكون تطوُعَ في وقتِ 
مكتوبة». 

وخبر محمد بن مسلم A‏ الظهرٌ ذراعاً من 
عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين» . 

إن الجمع بين هذه الطوائف المختلفة من الأخبار يقتضي أن نعتبر 
الطائفة المصرحة بدخول وقت الصلاة بالزواإل أنها تعني وقتها بحسب 
الجَعْل الأوليّء ونعتبر الطائفة أو الطوائف الأخرى المشتملة على القدم 
والقدمين والذراع والذراعين ونحو ذلك أنها تعني الوقتَ الفضيلي الذي 
جيل لها ثانيا وبالعّرض للإتيان فيه بالنافلة قبل الفريضة» مع اختلاف 
المضلين ف الوقك:الدى تغرف التافلة طرلا وقصرا أو تقول بان 
منها ما هو مُنَرّل على أول مراتب الفضل ومنها ما هو منرَلٌ على 
الأفضلية. ويكون المقصود من كل ذلك أن لا ثَرَاحِمّ النافلةٌ الفريضةً ولا 
تقع في وقتهاء «إذ الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة منهيّ عنه؛ وفيه 
حزازة ومنقصةء وإن حَمَلنا النهى على التنزيه» . 


وإذن» لم يكن المراد بهذا التحديد هو بيان الوقت الحقيقي للظهر 
والعصر لأآنه مخالف - كما أسلفنا ۔ لما هو ضروري فى المذهب بل 


() الوسائل : ۱۰1/۳ و۱۰۸ و۷٣۱.‏ 
(۲) الوسائل: .۱٦٦/۳‏ 

.۱٦۷/۳ الوسائل:‎ )۳( 

(1) تحرير العروة الوثقى: .۷٦/١‏ 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ Yor‏ 


الدين من دخول وقتهما بمجرد الزوال» ولا بد أن يكون المراد هو 
تحديد الوقت الفضيليّ لهما من جهة ترتّبهما على النافلةء وكأ الشاعر 
قد «اقتطع قطعةً من وقت الفريضة لنافلتها؛ لكن لا على وجو لا تصح 
فال تفه ب وريكرن لك جيل اكا عا الح على إتان لاف 
والحرص على أدائهاء «فيكون فعلٌ النافلة تحديداً فعليًاً لوقت فضيلة 
اله والقدم والقدمان ونحوهما طريقاً للحدٌ الفعلي» لا أن يكون 
لها موضوعية خاصة»" . 

وبناء على ذلك يمكننا القول بأنه لو لم تشرع النافلة في حى 
المكلف كما في السفر إذٌ تسقط وفي يوم الجمعة إذ نمدم على الزوال؛ 
لا يبقى لهذا التحديد الفضيلي معنى أو مجالء كما هو مفاد عدو من 
الأخبار كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد الله 
## - عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في 
يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول» وكموئقة سعيد 
الأعرج عن أبي عبداله - # _ قال: «سألنّه عن وقت الظهر أهو إذا 
زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم 
الجحة :فان وفيا اذا وات : 


نعم؛ قد يقال: أن هذا الحمل أو الجمع المؤدي إلى تأخير أداء 
فريضة الظهر عن أول الزوال مخالف لظاهر جملة من الأخبار؛ من أن 
المسارعة والاستباق إلى فعل الصلاة في أول وقتها هو الأفضل؛ وقد 


(۱) مصباح الفقيه/ الصلاة: 1۷. 
(۲) مهذب الأحكام: ٠١/١‏ 
(۳) الوسائل: .٠٠١/۳‏ 
(4) الوسائل: .٠١١/۳‏ 


8t‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَث/ المؤلفات 


تقذم ما ذكرٌ بعضها وجاء فيه النص على «أن أول الوقت أبداً أفضل» 
و«أن الله عز وجل يحب من الخير ما جل . 

ولكننا إذ قلنا بأن أول الوقت المراد في تلك النصوص - كما هو 
مقتضى الجمع المذكور - هو أول الوقت الفضيلي المحدّد بنحو القدم 
والذراع؛ لم يبق مجال للقول بالمخالفةء وقد يؤيّد ذلك أو بؤده ما 
جاء في خبر أبي بصير قال: «ذكر أبو عبدالله - 4# _ أولّ الوقتِ 
وفضله» فقلتٌ كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: ححَمَّف ما 
استطعت)؛ وما جاء في موثقة ذريح عن أبي عبدالله - #4 _ قال : 
«سأله آناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقث لا يحبسك 
منه إلا سَبَْنّك تطيلها أو تمَصرها. فقال بعص القوم: اا و 
إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام» فقال أبو عبد الله - ت44 
التطف من ذلك اح ال > ايد عل أذ ازن الرفت 
الأفضل هو ما بعد هذه الركعات الثمان. 

وفي ضوء جميع ما سلف بيانه ينبغي التوفّف فيما ذهب إليه سيدنا 
الأستاذ - قده - من إمكان القول بعدم التحديد «بالنسبة إلى أول الوقت 
أصلاً» فمن أول الزوال يدخل وقتُ فضيلة الظهر»“. وأما استدلاله 
على ذلك بصحيحة محمد بن أحمد بن د يحيى التي جاء فيها: إذا زالت 
الشمس فقد دحل وقتٌ الصلاتينء وبين E‏ ماني 
رکعات فإن شئت طوّلت وإن شت قَصّرت› ثم صل الظهر» فهو 


.۸٩۹/۳ الوسائل:‎ )( 

() الوسائل: ۸۸/۳. 

() الوسائل: ۹۸/۳ و۷١۱.‏ 

.٠١۷/١ تحرير العروة الوثقى:‎ )٤( 
.۹٩ الوسائل: ۹۸/۳ ۔‎ )5( 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ Yoo‏ 


مردود بما ورد فى الرواية نفسها من ذكر السبحة وهي ماني ركعات»ء 
إا ر مر مالمت على الت بالافة قل الريقة راما فول اب 
فیها: «إن شئت طوّلت وإن شئت فصّرت؛ فهو وإن كان صريحا بعدم 
الالتزام بالقدم والذراع وما شاكلهماء ولكنه واضح الدلالة على أن وقت 
فضيلة الظهر يوم الجمعة وفي السفر في أول الزوال؛ فلا يدل على إثبات 
ما أرادء وإنما هو دليل آخر على أن الأفضل تأخيرٌ الظهر عن الزوال 
بمقدار نافلتها لمن كانت شرع في حقّه النافلة حتى وإن لم يرد أداءها. 
ولذلك كان الأوْلّى بل الأحوط لمن أراد الفضلَ ولم يكن في سفر 
أو جمعة تأخير الظهر عن أول الزوال بمقدار نافلتها على كل حال. 
وفون ڪل ذي علم عليم. 


مسألة 
في صَلاة الفْمَبْلة 


نوافل الفرائض اليومية - كما اشتهرت الأخبارٌ أو كادت أن تكون 
متواترة؛ وكما تظافرت كلمات الفقهاء حتى اڏعيّ الإجماع على ذلك أو 
لم يُعْلم فيه مُخالف - أربع وثلاثون ركعة؛ بما فيها ركعتا افا 
اللتان يؤتى بهما من جلوس و تعدا ن هة واحدة. 

ولكن يظهر من بعض الروايات استحبابُ صلواتِ خاصة بين 
المغرب والعشاء غير ما دخل في جملة الأربع والثلاثين» ومنها تلك 
الصلاة التي اشتهرت على لسان المتشرّعة باسم «صلاة العْمَيْلةَ» لأنها 
تَصلى في وقتٍِ سني في بعض الأخبار: «ساعة الغفلة» . 

فهل هذه الصلاة نافلة أخرى غير نافلة المخرب فتكون زائدة على 
الأربع والثلائين ا أو إنها جزء من ذلك الجد او ي 
الخصوصيات فيها ليكون الإتيان بها كذلك موجباً لزيادة أجر وأفضلية 
امتثال؟ . 
الأرجح في المسألةء فأقول وبالله العون والتوفيق : 

إن أصرح الروايات الواردة في استحباب هذه الصلاة هى مرسلة 
الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله - ## - قال: 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ Yoy¥‏ 


«مَنْ صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحَمْد وهودًا آلنونِ إذ 
ذهب معلضبًا [الأنبياء: ۸۷] - إلى قوله: - ركد شى المزْميك4 
[الانبياء: ۸۸]» وفي الثانية الحمد وقوله: وده ماح لتيب ا ا 
إلا هو [الأنعام: ]١١‏ - إلى آخر الآية -. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه 
وقال اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا بعلمها إلا أنت أن تُصلي 
على محمد وآلٍِ محمد؛ وآن تفعل بي كذا وكذاء اللهم أنت ولي 
نعمتي؛ والقادر على طلبتي؛ تعلم حاجتي» فآسألك بحق محمد واله لما 
قضيتها لي . ونال ا اة أعطاة ا اال :. 

ومما آورد الأصحاب في أحاديث الباب ما رواه الشيخ الصدوق 
مكرراً في عدو من كتبه أن رسول الله - ## - قال: اتنقّلوا في ساعة 
الخفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تُورثان دار الكرامة»» وفي لفظ آخر: 
«دارَ السلام وهي الجنةه . 

وربما يرد على الذهن أو يغلب على الظن أن هذا النبويٌ الذي 
رواه الصدوق بشان التنمُل ولو بركعتين في هذا الوقت؛ غير ناظر إلى 
ركعت الغفيلة المبحوث عنهماء لأن کل ما ماد انه ا 
عدم ترك النافلة؛ وحتٌ عليها ولو بركعتين منهاء تحصيلاً للثواب الوافر 
والأجر الجزيل الذي كتبه الله تعالى للمتنفل . 

وقد يويد ما ظنناه من كونِ المراد من روايات الصدوق هو بعض 
نافلة المغرب وليس الركعتين المذكورتين في خبر هشام بن سالم؛ ما 
قل عن السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل في ذيل الخبر النبوي 
المتقدّم بعد إيراده: «قيل: يا رسول الله؛ وما معنى خفيفتين؟ قال: يقرأ 


.۲٤۹/١ الوسائل:‎ )١( 
.۲٤۹/۰ الوسائل:‎ )۲( 


o۸‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلة/ المؤلفات 


فيهما الحمد وحدها»“ الظاهر في إرادة النافلة المعهودة واختصارها من 


ولكن الفقيه الهمذانى يرى آته٠‏ لا تافاة بين هذه الخفة وبين :اعتاز 
قراءة الأيتين في رواية الغفيلةء «بل أقصاه الإذن في تركهماء بل ظاهره 
أنه الفرد الأدنى». وهذا من المستبعد جداًء لانصراف الرواية عنه إلى 
نافلة المغرب وإلى إرشاد المكلف لتحصيل بعض الثواب باختصارها 


وق يشا نضا لما ظنناه في روايات الصدوق بما رواه ابن أبي 
نصر عن أبي الحسن - ## - في صلاة التطوّعء وفيها: «وركعتين بعد 
المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة»”" أي تجزئة نافلة المغرب لمن أراد 
التفريق بين الفريضتين إلى جزأين يُحَفى في أولهما بركعتين فقط ثم 
توّذى الركعتان الباقيتان قبل أداء فريضة العشاءء وذلك أيضاً صرب من 
التخفيف والتيسير» بل ورد في بعض الروايات الاقتصارٌ على ركعتين بعد 
القت ادى 


$ 


وعلى كل حال؛ فالقدر المتيقن من جميع ذلك وعلى كل 
المحتملات أن المصلي لو جاء بركعتي الغفيلة قبل أن يؤدي نافلة 
المغرب سقط من تلك النافلة الأمر بركعتين منها حتماًء لانطباق هذه 


(1) مصباح الفقيه/ كتاب الصلاة: .٩‏ 
}( مصباح المقيه/ كتاب الصلاة: .٠١‏ 
(۳) الوسائل: ۳۳/۳. 

.٤٣و‎ ٤۲/۳ الوسائل:‎ )( 


دراسات فقهية/ مذكگرات في الفقه الاستدلاليٌ 0۹ 


على تلك بلا شك» بل لا يستفاد من النص على التنقل في ساعة الخفلة 
بركعتين إرادة نافلة أخرى مغايرة لنافلة المغرب؛ وذلك ما فهمه 
الأصحاب منه فيما نقّل من كلماتهم . 

ولن يضير ذلك وجو اخحتلافٍ بين ما يقرأ في الخفيلة وفي النافلةء 
لآنه ليس اختلافا دالا على وجود تکلیفین متغایرین› ولم يتضح من 
النصوص الواردة وجو قيد فى المطلوب يستفاد منه التعدد والغيريةء ولو 
تنرًّلنا إلى الشك في هذه الغيرية فمقتضى الأصل عدمًها. 

ويقول الققيه الهمداني : 


إن «مقتضى إطلاق الأمر بأربع ركعات في نافلة المغرب كون 
الجاتي به مجزياً» حيث يصدق عليه فِعْلٌ أربح ركعات بعد صلاة 
المغرب» والأمر يقتضي الإجزاءء وكونها عبادة لا تقتضي إلا اعتبار 
حصولها بقصد التقرب وقد حصل ذلك»' . 

وال ع اا 

«ولم يثبت اعتبارٌ خحصوصية أخرى في نافلة المغرب زائدةٍ عن 
كونها نافلةٌ مشروعة في هذا الوقت» فلا يستفاد من هذه الرواية إلا 
استحباب مطلق النافلة في هذه الساعة» فيتحقق مصدافه بفعل نافلة 
المغرب» وكذا يتحقق مصداق نافلة المغرب" بفعل صلاتي الغفيلة 
والوصية «بقصدِ كونها نافلة مسنونة في هذا الوقت» فيسقط كلا الطلبين 
قق مدا فیا 


وقال سيدنا الأستاذ ‏ قده ‏ بعد أن ذكر ما روي في الغفيلة مما 


.٠١ مصباح الفقيه/ كتاب الصلاة:‎ )١( 
.٠١ مصباح الفقيه/ كتاب الصلاة:‎ )۲( 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك / المؤلفات 


تقدم بيانه: أن هذه الأخبار «بين مُرسّل وضعيف فلا يُعتّمد عليه. على 
آنها لو كات ااا ا فلا ولال لها على آنا ن ائه ار 

ثم قال بعد ذلك : 

«إن المكلف إن أتى بها قبل نافلة المغرب عَدّبْ من نافلة 
المغخرب» لإطلاق دليل النافلة. . . .. ولم يقَيّدها بكيفية خاصة ts‏ 
وأما إذا أتى بها بعد أربع ركعات المغرب فإنها َد صلاةٌ مستقلةء لأن 
الأمرّ بالنافلة بإتيان الأربع فلا مجال لانطباقها عليهاء وبما أن الأمرّ 
بالغفيلة باق ص الإتيان بها مستقلة» . 

هذا كله على فرض ثبوت استحباب الغفيلةء ولكن سيدنا الأستاذ - 
قده - يصرّح «أنه لم تَمَمْ حه على استحباب الغفيلة؛» ولذلك ذهب إلى 
أن «الأحوط الإتيان بها قبلها لنُعَدٌ من نافلة المغرب لأن الوقت يعد 
الإتيان بالنافلة يكون وقتاً للفريضةء وقد ورد النهىْ عن التطوّع في وقت 
الفريضةء وإن حملناه على التنزيه لا التحريم»؟. 

ته رر هدنا الا ادي فده دقر الخفلة تجا ال کرار دک ها فی 
العروة الوثقى وقال: 

«إن الرواية ضعيفة السند بطريقَيْها» و«إن استحبابً هذه الصلاة 
بعنوانها غير ثابت؛ لتكون مستثناة مما تضم المنحَ عن التطوع في وقت 
الفريضة» وإن المتعين الإتيان بها بقصد الرجاء" . 

وخلاصة القول: أنه لا يستفاد من النص - كما قال الفقيه الهمدانى 
- «إرادةٌ نافلة أخرى غير نافلة المغرب» وإن كان مقتضى إطلاقه جوارَ 


0 و( تحریر العروة الوتقى : ye -_ A‏ 
(۳) مستند العروة الوثقى/ كتاب الصلاة: .۳٦۹/۷‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات فى الفقه الاستدلالن ۳۹۱ 


الإتيانٍ بالصلاة بهذه الكيفية بعد نافلة المغرب أيضاً . لكن تقييده بمن لم 
يُصَلٌ نافلة المغرب - كما لعله المنساق إلى الذهن من مورده - ليس بأبعد 
من تخصيص لا تطوْعَ في وقت الفريضة بالنسبة إليهاء بل مقتضى أصالة 
عدم التخصيص في لا تطوعَ في وقت الفريضة حمل مثل هذه الرواية 
على إرادة الإتيان بنافلة المغرب بهذه الكيفية» . 


وفي ضوء مجموع ما تقدم لم يتضح لا مر صاحب العروة 
الوثقى - قده - في ذهابه إلى أقوائية استحباب الغفيلة وجزمه بأنها ليست 
من الرواتب» وأنها «غير نافلة المغرب»ء ولذلك علق شيخنا الوالد - قده 
على هذه الأقوائية بقوله: «الأحوط الإتيان بها رجاءَ أو يجعلها من 
اف ا ا ع غا ا ق 
إشكال» والأَولى الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب»»ء ولو قال (الأحوط) 
بدل (الأولى) لكان آولى. 

هذا كله في أصل الحكم في هاتين الركعتين. 

آا و ا ا ا ا ا ی ا 
على استحبابهما الذاتي فيما ذهب إليه بعضهم ومنهم صاحب العروة 
کما تقدم -» فالمستفاد من الأخبار أنه محدود بما بين الفراغ من صلاة 
المغرب في أول:وقتها حتى غيبوبة الشفق» ولا يمند وقتهما امعداة 
وقتِ أداء فريضصَتَّي المغرب والعشاء. فقد ورد في إحدى روايات 
الصدوق في هذا الباب: «وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء 


الآخحرةى" . 


.١١ مصباح الفقيه/ كتاب الصلاة:‎ )١( 
.١۷/١ عن من لا يحضره الفقيه:‎ ۲٤۹/٩ الوساتل:‎ )۲( 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين كَّة/ المؤلفات 


وروی الشيح الحديت النبوي المتقدم وفي آخره: «قيل : یا رسول 
ا وما اة الف فال ما ين الجخرب والاي 


وروى الصدوق في كتاب الفقيه عن أبي جعفر الباقر - ّإ _ قال: 
«إن إبليس إنما يبت جنوة الليل من حين تخيبٌُ الشمس إلى مغيب 
الشفق» ويبت جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس» 
وذكر أن النبي - لي - كان يقول: أكثْروا ذِكرَ الله عز وجل في هاتين 
الساعتين» وتعوذوا بالله عز وجل من شر إبليس وجنوده» وعوذوا 
صغارّكم في هاتين الساعََيْن فإنهما ساعتا غفلة»'. 

ونْقّل عن ابن طاووس في كتابه فلاح السائل أنه أورد في فيل 
الحديث النبوي المتقدم الذكر: لا تتركوا ركعتي الغفلة» وهما بين 
العشاءين؟» كما أورد في آخر رواية أخرى لهذا النبوي: «قيل: يا رسول 
الله؛ متى أصليهما؟ قال : ا الت واا 


وعن الشيخ البهائي في كتابه مفتاح الفلاح: أنه قال بعد أن أورد 
رواية الشيخ للحديث المذكور: ولا يخفى أن المراد ما بين وقت 
المغرب ووقت العشاء؛ أعني ما بين غروب الشمس وغيبوبة الشفق كما 
CRE IEE‏ السابق لا ما بين الصلاتين» وقد ورد في الأحاديث 
أن اول وقت العشاء غيبوبة الشفقء ومن هنا يستفاد أن وقت أداء ركعتي 
الغفيلة ما بين المغرب وذهاب الشفقء فإن خرح صار قضاء» . 


ومن التأمل في هذه النصوص المألورة عن السلف الصالح يظهر 


.۲٤۳/۲ التهذیب:‎ )۱( 

(۲) من لا یحضره الفقیه: ۳۱۸/۱. 
(۳) مصباح الفقيه/ كتاب الصلاة: ۹. 
() مصباح الفقيه/ كتاب الصلاة: ۹. 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ ۹Y‏ 


جليَاً عدم الوجه فيما ذهب إليه بعص الفقهاء المعاصرين من آن 
«المنساق من قوله - ## -: (بين العشاءين) هو التحديدٌ لوقت فضلهما 
لا الإجزاء". لأن الروايات المتقدمة - على إرسالها وضعفها - تكاد 
تكن صريحة في تحديبٍ وقت أدائهما بساعة الخفلة التي هي ما بين وقي 
اموت مهاف ون عا ان افر نوالا ق إلى الدهن من 
ذلك هو وقبٌ الإجزاء لا الأفضايّة. غير أن ما أردف به هذا الفقية - قده 
كلامّه السابق: من أن المكلّف لو امرهما عن وقتهما فالأحوط قَضدٌ 
الرجاء؛ وجيةٌ جداً وفي محلّهء بل الأحوط الإتيان بهما بهذا القصد 
حتى لو كان أداؤهما في وقتهما المعيّن في ساعة الغفلة إذا جاء بهما بعد 
نافلة المغرب بركعاتها الأربع المقرّرة» دون ما إذا جاء بهما قبل النافلةء 
إذ يعَدّان منها كما تقدم بيانه. 


والله تحالى هو العالم. 


)1( مهذب الأحكام: T/0‏ 
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مسالة 


ھی الاستغقار بحل الذڪ 


قال السيد الطباطبائي - قدس سره - في العروة الوثقى في المسألة 
العاشرة من مسائل الفصل المعنيّ بما يُقَرَأً في ثالثة الصلاة ورابعتها: 

الو شك في قراءتهما [أي الفاتحة أو التسبيحات في الركعتين 
الأخيرتين] بعد الهوي للركوع لم يعْسَن؛ وإن كان قبل الوصول إلى حَدّه 
وكذا لو دحل في الاستغفاره. 

وذهب إلى مثل ذلك أيضاً في المسألة العاشرة من مسائل (فصل 
الشك) فَذَگر أن الشك إن كان في شيء من أفعال الصلاة بعد الدخول 
في غيره لم يلتفت وبّنى على أنه تى بهء ثم مَل لذلك بالسورة بالنسبة 
إلى الفاتحة وبمواد أخرى متعددة ومنها الاستغفار بالنسبة إلى 
التسبيحات الأربعة». 

فما هو المستند في هذه القوی؟ وکیف يوه إجراؤه قاعدة التجاوز 
في هذا المورد؟ 

إن الأخبار في هذا الباب صريحة الدلالة على أن المصلي بالخيار 
فيما يقرأ في كل ثالثة ورابعة من الفرائض؛ إن شاء قرأ الحَمْدَ وإن شاء 
سَبَحَ» ويكاد يكون ذلك من المتفق عليه بين الأصحاب؛ وإن قيل أن 
الأفضل للإمام القراءة لا التسبيح» على تفصيل لا مجال للخوض فيه في 
هذا المقام. 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ 10 


أما صم الاستغفار إلى التسبيح فلم يرد إلا في خبر واحد هو 
صحیح عبيد بن زرارة فال شالت أا عبد الله - ي - عن الركعتين 
الأخيرتين من الظهر؟ قال: نسَح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شت 
فاتبحة الكتاتب فانها تخميك ودغاء : 

والمستفاد من سياق هذا الخبر أن لا خصوصية للاستغفارء لأن 
المطلوب هو التسبيح والتحميد والدعاءء بل فيه التصريح بأن فاتحة 
الكتاب فی هاتين الركعتين تحمید ودعاء شا 

ويْوَيّد كو المراد بنص عبيد هو عموم التحميد والدعاء ما جاء في 
صحیح زرارة الوارد في المأموم المسبوق» أن أبا جعفر - 4# - قال: 

ب 
«إن الصلاة إنما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بام الكتاب وسورةء 
وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إنما هو نسبیح وتهليل وا ومثله 
قوله - 4# - في صحيح زرارة الآخر عما يُمَرَأ في تينك الركعتين: "إنما 
ی 2 ٤‏ ( 

هو تسبیح وتهلیل وتکبیر ودعاء»" . 

وهكذا تكون إرادةٌ عموم الحمد والدعاء من صحيح عبيد المتقدم 
الأصحاب فيما وقفنا عليه من كلماتهم» كالفقيه الهمداني الذي يقول: 

«ويظهر من ذيل الصحيحة أن ذكر الاستغفار من باب كونه دعاءً لا 
لاعتباره i EE‏ 

وكسيدنا الأستاذ - قده - الذي قال بعد إيراد الصحيحة المذكورة: 

أن يلها تشهد ان الاستففار الها دك لكر نه صدا اللدغا ل 
(1) الوسائل: .۷۸۱/٤‏ 


(۲) و(۳) الوسائل: .٤]٤۵/١‏ 
)٤(‏ مصباح الفقيه/ الصلاة: .۳٠۹‏ 


۹۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يََةٍ/ المؤلفات 


لخصوصية فيه لقوله - ## -: وإن شفْت فاتحة الكتاب فإنها تحميد 
ودعاء» فيكکشف عن أن العبرة بالدعاء؛ وأن الاستغفار المذكور فى 


الصَدّر من مصاديقهء ولا يحتمل العكس لخلر الفاتحة عن 
آل IESE‏ 


وإذا كان الاستغفار - كما دل النص وكما استظهر ذلك الفقهاءُ منه 
- جزءاً من التسبيح والدعاء أو مصداقا من مصاديقهما؛ ولا خصوصية له 
في القمام» لم يتضح وجه ما ذهب اي رو ا ذکراً آخر 
مرتبا على الصسبيح ثم إجراء فاع الاوز ف رلت لن فا 
الوالد E‏ السار غ 
التسبيح غير معلوم»" e‏ 
والاستغفار ذكرا أو دعاء واحداً لا يقبل التجزئة والتقسيم إلى واجِبيْن أ 
أمرَيْن فيهما التجاوز من واحدِ إلى آخر كما في الفاتحة والسورة في 
الركعج الاأولين: 

نعم» يمكن القول في هذه المسألة بما قاله سيدنا الأستاذ - قده - 
من «أن المأمور به هو كل تسبيح وارد في النصوص الصحيحة التي منها 
هذه الصحيحةء غايته أن الوجوبً حينثٍ تخييري لا تعييني» فلو اختار 
العمل بهذه الصحيحة المشتملة على الدعاء وأتى بالاستغفار بهذا 
العنوان: فهو حينثلٍ جز وجوبي - وإن كان تخييرياً - لا أنه جزء 
استحبابي. وحيث أن الظاهرَ من كل واحدِ من النصوص مراعاءةٌ الترتيب 
بين أجزاء التسبيح الواردة فيهاء فلو كان في الاستغفار وشك في تحفق 
الجزء السابق جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إليه بناءَ على جريانها في جزء 


(1) مستند العروة الوثقى : 5٨۷/٣‏ _ 2۰۸. 
(۲) حواشي العروة الوثقى - الطبعة الثانية _: .٠٠٠١‏ 


دراسات فقهبة/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ ۹۷ 


الجزء. . . لكنه من باب الدخول في الجزء الوجوبي إلا الاستحبابي» . 

ومع متانة هذا البيان وجودته؛ إلا أنه لم يتضح لنا المراد بقوله: 
«الظاهر من كل واحدٍ من النصوص مراعاة الترتيب» فإ أرادً الترتيبَ 
بين «سبحان الله و«الحمد لث» و«لا إله إلا الله» و«الله أكبر» فهو صحيح 
ومسلّم عملا بمقتضى النصوص الكثيرة المتظافرة» وإن أراد الترتيبَ بين 
التسبيحات الأربع والاستغقارٍ فذلك ما لا نسلمه في المقام» وليس لدينا 
فيه إلا نص واحد هو صحيح عبيد» والوارد فيه عطف كل من الاستغفار 
والتسبيح والتحميد بعضه على بعض بالواوء والعطفٌ بالواو لا يدل على 
الترتيب في اللغة العربية إلا إذا قام قرينة لفظية أو عملية تدل على أن 
المراد به الترتيب. 

نعم» قد يقال في توجيه الترتيب هنا: أن إتيان المصلي بالاستغفار 
بعد التسبيح هو الأقرب إلى امتثال هذا الأمرء لأنه القدرٌ المتيقنُ 
المستفاد من سياق هذه الرواية التي ورد فيها ذِكْر الاستغفار بعد التسبيح 
والتححد وان ل كن ا ا كرد جاه جلى داف هو الى 
بالالتزام في هذا المقام» غير أن ذلك على كل حال لا يعني عدم كونه 
جزءاً مَكمّلاً للتسبيح المذكور. وربما كان ذلك هو الذي حَمَلَ العلامةً - 
قده - كما في محكيّ المنتهى على القول: بأن «الأقربَ عدم وجوب 
الاستغفار» مشيراً إلى احتمال وجوبه على مَّن اختارً هذا التسبيحَ 
المنصوص» وإن فَسّرَ صاحبٌُ مطالع الأنوار كلامه بأن غرضه بهذا 
التعبير ليس في مقابل قول بل في مقابلة الصحيحة الآمرة به . 


والله تعالى هو العالم. 


.٥۳١ _ 5۲۹/۳ مستند العروة الوثقی:‎ )١( 
.۳١۹ مصباح الفقيه/ الصلاة:‎ (Y) 


مسالة 


في تَحَمَدِ الضائم رَمُس راه 


هل يجوز للصائم في نهار شهر رمضان أن يتعمد الارتماسَ في 
الماء آم لا؟. 

وعلى الثاني : هل يعتبر ذلك مُفسداً للصوم کكالأكل والشرب 
وموجيا ألقضاء والكمارةء آم یو جب الْقضاءَ خحاصة» آم أن حرمته فة 


أقوالٌ» يجدر بنا الوقوف عليها بالتفصيل» بعد التسليم بن المراد 
ایو او ف ف اا ایور ا ن 
بالخصوص في الماء ولو مع خروج البدن كله لتعدد الأخبار وصراحتها 
في جواز الاستنقاع في الماء» ولإضافة الرأس في بعضها إلى الانغماس 
أو الارتماس المنهيّ عنهما. ودعوى أن تقييدّه بالرأس في جملة منها 
لكونه الجزء الأخيرَ الذي يتحمّق به الانغماس لا لإراده بالخصوص» 
مردودة بإباءِ إطلاق النصوص ذلك بل الظاهرٌ منها أن للرأس خصوصية 
في الحكم المذكور وليس كناية عن رمس جميع البدن كما توهم. 

G@8 


اسخدل القاثلون بحرمة الارتماس ومفطريته - وهو القول المشهور 
بين الأصحاب - على فة ما ذهبوا إليه بالأخبار الآتية : 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ ۹4 


يضر الصائمَ ما صنع إذا اجتنب ثلاتٌ خصال: الطعام والشراب» 
والنساء» والارتماس في الماءاء وفي روايه محمد بن علي بن 
محبوب : «أربع خصال». 

«الصائم يستنقع في الماءء فضت لى رأة ويتبرد بالثوب» 
وينضح بالمروحة» وينضح البوريا تحته» ولا يغخمس رأسّه في الماء». 

۳ صحيحة الحلبي عن آبي عبد الله _ #4 - قال: «الصائم يستنقع في 
الماء ولا يرمس رأسه». 

E:‏ صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ي _ قال: لک يرتمس الصائم 
ولا المخحرمٌ رأسه في الماء؛. 
المَخحرم في الماء ولا الصائم». 

رة ملاظ والجمن العقل فال سالك با دان 
4# - عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا ولا المحرم. قال: 
وسألثّه عن الصائم أيلبس الثوبَ المبلول؟ قال: لا». 

۷ - حبر حنان بن سدير آنه سال آبا عبدال -  #‏ اعن الصائم 
يستنقع في الماء؟ قال لا بأ ولكن لا تعن والمراة لا 
تستنقع في الماء لأنها تحمل الماءَ بقبلها". 

۸ - مرفوعة الصدوق فى الخصال بإسناده إلى أبى عبدال - ي - 
قال: «خحمسة أشياء تفطر الصائم: الأكلء والشرب والجماع» 
والارتماس فى الماء» والكذب على الله وعلى رسوله - يل - 
وعلى الأئمة - ج . 


»¥ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كنم المولفات 


٩‏ - فى الفقه الرضوي قال: «خحمسة أشياء تفطرك: الأكل» والشرب»› 
والجماع» والارتماس في المأء» والكذب على الله وعلى رسوله 
- # - وعلى الأئمة - لا _». 


١‏ _ علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً من 
تفسير النعماني باسناده عن علي ## _ قال: وآما حدود الصوم 
فأربعة حدود: أولها: اجتناب الأكل والشرب» والثاني اجتناب 
النكاح» والثالث: اجتناب القيء متعمداء والرابع: اجتناب 
الاغتماس في الماء». 


ولما كان المتبادَرٌ - كما قالوا - «من مثل هذه النواهي المتعلقة 
بكيفيات العبادة هي إرادة الحكم الوضعي لا محض التكليف“ كان 
المستفادٌ من إضرار الارتماس بالصائم هنا هو الإضرارَ بمعنى الإفساد؛ 
لا کون راما تعبدیا مخظشاء: آئ :أن المراد د كما یری سينتا الأستاذ 
(قده) - هو «اللإضرارٌ بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم» ولا 
معنى له إلا الإخلال والإفساده” . وبذلك لا يبقى مجال للقول ب«أن 
الف لغة بهن القفل د حكن أن وراد ي التق الي حت 
للبطلان؛ أو الأعمٌ منه ومن النقص المستوجب لنفي الكمال الملازم 
لأقلية الثواب» كما أفاد بعض المعاصرينء لأن قوله - #4 -: «لا يضر 
في صحيحة محمد بن مسلم يأبى الحمل على نفي الكمال»ء بدلالة 
السياق وما ورد في الأخبار الأخرى. 


BG 8 


() الوسائل: ۱۹/۷ ۲٤‏ مصباحج الققه: 1۷۷. 
(۲) مصباح الفقیه: .١۷۹‏ 
)۳( مستند العروة الوٹقی/ کتاب الصوم: orf‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالي ۷۱ 


واستدل القائلون بعدم إفساد الارتماس للصوم: بصريح موثقة 
إسحاق بن عمار قال: «قلت لاي عبد اله - 4# -: رجل صائم ارتمس 
في الماء متعمداً عليه قضاءٌ ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه» ولا 
َوَن فإنها نص لا يقبل التأويل في عدم إفساد الارتماس للصوم مع 
صراحتها في النهي عن فعله» ولذلك يتعين رفع اليد عن ظواهر الأخبار 
التي يستفاد منها البطلان لعدم صراحتها في المفظرية» مضافاً إلى ضعف 
سند ما في الخصال والفقه الرضوي والمحكم والمتشابه. 


وإذا كان الصوم صحيحاً مع تعمد الارتماس ببركة هذه الموثقة 
الصريحة: دار أمرٌ النهي الوارد في تلك الأخبار المانعة منه؛ بين القول 
بحرمته التكليفية دن الإفساد؛ - إذ لا يمكن الجمع بين الإرشاد إلى 
الفساد والحرمة التكليفية في صيغة واحدة إلا على القول بجواز استعمال 
اللفظ فى أكثر من معنى -؛ وبين حمل التهى فيها على الكراهية استئناساً 
را ا ف عبد الله - ل - قال: یکره للصائم أن 


برد ا فی الما“ . 


وكان شيخنا الوالد - قده - قد قَوّى القول بالحرمة في المقام دون 
المفطرية فقال في حاشيته على العروة الوثقى: «في مفطّريته تأمل» وإن 
حَرْمّ فعلّه حال الصوم على الأقوى» وقال في تعليقته على وسيلة النجاة: 
«على إشكال في مفطريته» وإن حرم فعله حال الصوم على الأقوى»» 
وكأنْ ذلك عنده هو قضية الجمع بين الأخبار الناهية وموثقة إسحاق 
النافية للقضاءء ولعله الوجة الوجية في المسألة» وقد احتمله الشيحّ 


الطوسي وإن لم يقطع به فقال: «ويجوز أن يكون ذلك [يعني حبري ابن 


(۱) الوسائل: ۲۷/۷. 
(۲) الوسائل: .۲٤/۷‏ 


VY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المولقات 


عمار وابن سنان] مختصاً بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعلٌ 


محظورا» لاّنه ا يمع أن يکون الفعل مرا ١‏ یجور ارتکابه وإ لم 
یو جب القضاء والكفار ٠‏ 


وذهب إلى هذا القول أيضاً كل من: المحقق فى المعتبر؟ والعلامة 
في المختلف والمنتهى؛ والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد؛ والفخر؛ 
والشهيد الثاني؛ وسبطه» بل نيب إلى أكثر المتأخرين" . 


وليس الحمل على الكراهة في المقام هو الوسيلة المثلى للجمع 
بين الأخبارالمستفيضة الناهية عن الازتماس وبين الموثقة المذكورة 
لأن هذه الموثقة مع صراحتها في عدم فساد الصوم به قد وقفتٌ إلى 
جانب تلك الأخبار في النهي عنه بقوله - 4# -: «ولا يعوددًا» فيكون 
النهي عن هذا الفعل وتحمل الصائم الإثم لو ارتكبه مسلما في الجميع 
من دون معارض» فليس بحاجة إلى البحث عن وجه جمع أو مخرج من 
ذلك التعارض . 

وبهذا يندفع ما قيل من أن المقام هناك مقَامٌ جمع بين النهي 
والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات» وأن البناء فيه هو حمل 
النهي على الكراهة”". كما يتضح أن لا مورد للقول بأن «النواهي في 
باب المرگبات الارتباطية ظاهرةً فى الإرشاديةء ولا تحمل على المولوية 
إلا مع وجود قرينة خارجية تقتضي ذلك كما أفاد بعض المعاصرين. إذ 
ليس ورود النهي عن فعل ما في ضمن عمل عبادي يقتضي كولّه نهياً 
إرشادياً وكونَ الفعل المنهيّ عنه والعمل العبادي من المركبات 
)١(‏ الاستصار: ۸5/۲. 


(۲) مصباح الفقیه: .٠۷۹‏ 
(T)‏ مستمسك الحروة الوتقى: V1‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ ۷ 


الارتباطيةء إلا إذا دل الدليل الخاص على ذلك بل إن النصوص 
الواردة في الباب تأبى الحمل على محض الإرشاد - أي الإرشاد إلى نفي 
الكمال - بعد اتفاق ظواهرها على النهي عن الارتماس؛ الشامل للحرمة 
والافاد ولا كانت الموثقة قد صرحت بعدم الإفساد ا 
على حالها بير معارض . 

أما ورود كلمة (يكرَّه) في حبر ابن سنان فليس دليلاً على الكراهة 
أو مرجُحاً لهاء لأن الكراهة كثيراً ما ترد في النصوص بمعنى التحريم . 

وأما قول الفقيه الهمداني: ا را مخف الكل د فن 
مساق هذا النحو من الأخبارء وأن الجمعَ بين اشا بخملها على 
اه ازل هن حال الكره ا وقرك آنا ا6 اراش 
الذي هو في حدّ ذاته فعلٌ سائغ؛ فيبعد حرمته على الصائم تعبدأ من غير 
أن بكرن له ربط تضوف > وقول بعت ذلك أن جرمة الارتماس كيدا 
بعد ثبوتِ عدم مفطريته «بعيد عن الذهنء فينصرف عنه النص». فكل 
استبعاد في مقابل النص» وكون الارتماس فعلاً سائغاً لا يوجب استبعاد 
حرميه على الصائم تكليفاًء لأن هذا الفعل السائغ قد حرم على المُخرم 
تعدا - كما حر في محلّه ۔ من غير أن یکون له رظ بإحرامه وصحة 
جه وعمرټه . ۰ 

ونقل الفقيه الهمداني عن المحقق في المعتبر توجيهه لتحريم 
الارتماس على الصائم «بإمكان أن تكون حكمة التحريم تعبداً الاحتياظ 
في الصوم؛ حيث لا يأمن مع الارتماس من أن لا يصل الماء إلى جوفه 
من المنافذء ثم قال الهمداني معقباً: وما في الحدائق من تضعيف هذا 
التوجيه بأنه إنما يصلح وجهاً للكراهة لا للتحريم» مدفوع بأن هذه 


(۱) مصباح الفقیه: .1١۹‏ 


:2 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین فة / المولفات 


الحكمة كما أنها مناسبة للكراهة كذلك مناسبة للتحريمء كما في سلوك 
طريق لا يؤمن معه السلامة». ثم أشار الفقيه المذكور بعد ذلك إلى 
خبري ابن عمار وابن سنان وقال: إن «الاعتماد على هذين الخبرين فى 
شرت فار ایر عر کارا ب فر زرل ال ۲ ب 
عن إشكال» وإن كان طرخهما أيضاً ما لم يتحمّق إعراض الأصحاب 
عنهما أشكل»". 

وهذا كله مما لا حاجة إليه في المقام» لأن القولَ بحرمة 
الارتماس وصحة الصوم خروج عن إشكال صرف النصوص المذكورة 
عن ظواهرها؛ وخروح أيضاً عن إشكال طرح الخبرين المشار إليهماء 
وأن البحتٌ عن حكمة التحريم وما يستحسن في تصور ذلك غير وارد 
بعد ثبوت التحريم . 

آما الإشكال ب«أن حَمْلّ قوله - ## -: «لا يرتمس الصائم» على 
إرادة التحريم المولوي يقتضي حرمةً الارتماس على الصائم ندباً» - كما 
أفاد بعض المعاصرين - فغير وارد لأن موثقة إسحاق في نفيها القضاء 
عل ان رة اترم ي الا خر الوت اني إن فة 
وجب القضاءء ولا يرد ذلك في الصوم المستحب الذي لا قضاء فيه. 
وليس ذلك غريباً في بابه» لأن أحكام الصوم ليست شاملة لكل أقسامه 
- بل حتى الأقسام الواجبة منه - على نحو واحد فإن الإصباح جباً - 
مثلاً - في صوم رمضان لا يبطله بخلافِ ما إذا أصبح كذلك في قضاء 
رمضان. 


وأما ما أفاده سيذنا الأستاذ - قده - من أن صحيحةً محمد بن 


() مصباح الفقيه أيضاً: ۷۹. 


دراسات فقهية/ مذگرات فى الفقه الاستدلالي va‏ 


مسلم تأبى الحملٌ على الحرمة التكليفية لأنها «كالصريحة في البطلان»“ 
فجوابُه: آن رفع اليد عن البطلان مما لا بد منه كما أسلفناء وأن الحرمة 
هي القدر الجامع المتفق عليه فى الأخبارء وأن الإضرار المذكور إنما 
هو الإضرار بالصائم بارتكابه الاثم لا إضرار بالصوم نفسه. 


وأما القول بتعيّن حمل صحيحة ابن مسلم على النقص الأعم من 
الفساد ونفى الكمال؛ بملاحظة عطف «الفواحش من القول والفعل» على 
الكو رات ها اة عا ا اد اح ن مهد فيي 
فمردود بأن ذيل الحديث - كما ورد في نسخة النوادر - لا يتفي ذلك» إذ 
لا مانع من أن نحمل صدرً الصحيحة على الحرمة أو الفساد - على 
القولين - ولا تحمل ذيلّها المذكور على ذلك لقرينة من القرائن» ولهذا 
نظائر غير قليلة في أبواب الفقه» مثل قوله - ## - في موئقة أبي بصير: 
ا وتفطر الصائم» فقد رفع القومْ اليد على جزئها 
الأول المتعلق بنقض الوضوء وعملوا بجزئها الثاني بعد تقييده بالكذب 
على الله ورسوله» الخ . ومثله انا ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة 
والجنابة. ومنه كذلك ما فعله القائلون بكراهة الارتماس للصائم إذ 
رفعوا اليد عن حرميه في الصوم مع التزامهم بحرميه في الإحرام» مع 
ورود النهي عنهما في خبر واحد هو صحيحة حريز. 

وأما ما علق به أحد الفقهاء المعاصرين على موثقة عمار من أنه 
«(محمولٌ على ما إذا نسي الصوم»" فمردود بقوله - ل - في ذيل 
الحديث: (ولا يعودَنً)ء وهو صريحٌ في كو الفعل من باب التعمد لا 
النسيان» إذا أ معنی للنهي عن العودة إلى نسیان الصوم. 
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.٠١١/١ مستند العروة الوتقى:‎ )١( 
.۷۸/٠١ مهذب الأحكام:‎ )۲( 


۷٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المولفات 


بقي الكلامٌ في وجوب القضاءِ والكفارة أو القضاءِ خحاصة على 
متعمّد الارتماس حال الصوم أو عديه. والحقٌ أن الأمرَ فيه بعد القول 
بعدم إخلاله بالصوم أوضح من أن يُذْكّر» فلا قضاء ولا كفارة على 
مرتكبه. وعلى كل حال فالأصل مساعد على عدم وجوبهماء ونقل 
صاحبٌ الرياض وجوبَ القضاء عن الحلبي (الحلي خ ل) صريحاً؛ وعن 
الفاضل في القواعد احتمالاً؛ وقال: «وربما يميل إليه كلام الماتن 
هنا" وحكى الفقيه الهمداني إيجابَ القضاء فيه أيضاً عن أبي 
الصلاح. والإنصاف أن موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة صريحة جداً 
في نفي القضاءء فلا وجة للإأيجابه بل ولا إيجاب الكفارة معه» وقد 
E AEN E E‏ 
الوالد - قده - في حاشيته على العروة الوئثقى قال: «وإن كان الاحتياط 
بالقضاء مع تعمُده بل والكفارة لا ينبغي ترکه». 


والله تعالى هو العالم بالحقائق والمسدّد للصواب. 


(۱) الریاض: .۳۲۳/۱١‏ 
(۲) مصباح الفقیه: ۱۷۹ 


مسألة 


في تَحَمّدِ الضائم الاختقان 


لا يجوز للصائم تعمد الاحتقانِ في نهار شهر رمضان؛ بلا إشكال 
ولا تردد» بل يكاد يكون ذلك في مجمله محل الاتفاق أو الإجماعء 
عملا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن _ ## -: 
أنه «سأله عن الرجل يحتقَنٌ تكون به العلَّةٌ في شهر رمضان؟ فقال: 
الصائم ا يحتقن»"'“ المؤبّدة بمفهوم القيد في مولثقة 
الحبن ن اففال الآتة. ورلن خد ف لك ها سب إلى :ابن الجة 
من استحباب امتناع الصائم من الحقنة؛ لأنها تصلٌ - كما قال - إلى 
الجوف» فهو من الشذوذ الذي لا يخل بالإجماع. 

وإنما الكلام - بعد التسليم بما تقدم - في تعيين الممنوع الذي لا 
يجوز الاحتقان به؛ فهل هو المائع منه خاصة دون غيرهء أو آنه يشمل 
الجامد أيضا؟ . 

وعلق أي من الفرضنء فل الماد عن عدم الجراز ترب قبا 
الصوم عليه كما في تعمد الأكل والشرب والجماع»ء أم أنه حرام تكليفا 


وعدا ولا يمس صحة الصوم بو جه من الوجوه؟. 


(1) الوسائل: ۲٦/۷‏ _۔ ۲۷. 


YA‏ موسوعة العلامة الكيير الشيح محمد جسن آل ياسین کا المؤلفات 


ذلك ما آردنا بحتّه فى هذه السطورء فنقول وبالله التوفيق : 
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ذهب جماعةٌ من فقهاء السلف إلى القول بتعميم المنع مما يُحَْفَنُ 
به؛ ولم يفرقوا فيه بين الجامد والمائع» وربما كان ذلك منهم عملاً 
بإطلاق صحيحة ابن أبي نصر المتقدمة المانعة من الاحتقان بلا تقييِ أو 
الممنوع إنما هو الاحتقان بالمائع خاصةء قال: «كتبتٌ إلى أبي الحسن 
- ## -: ما تقول في الَف يستدخلّه الانسانُ وهو صائم؟ فكتب _ تل 
-: لا بأس بالجامد“ وفي لفظه الآخر: «فى التلطف من الأشياف»"'. 
وبهذه الموثقة يمَيّد إطلاق صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر - غ _ قال: «سألتّه عن الرجل الها هل يصلح لهما أن 
يستدخلا الدواءَ وهما صائمان؟ قال: لا بأس»" فيكون المنفي عنه 
الاس فيها هو الجامد فقط» بل صرح بعضهم بانصرافِ هذه الصحيحة 
إلى الجامد خاصة لأن الاحتقان ظاهرٌ بحكم الانصراف إلى المائه . 
أو أنه المتبادَرٌ منه ونْقَل عن صاحب المسالك - قده -: آنه «لا يُطلَىّ 
عرفاً على استدخال الجامد اسم الحقنة». 


4 & ® 


ما تعيين المراد من عدم الجواز في صحيحة ابن أبي نصر 
المتقدمة؛ من حيث كون الاحتقان المحرّم موجباً لفسادِ الصوم وبطلانِه 


(۱) و(۲) و(۳) الوسائل: ۲۹/۷ ۔ ۲۷. 
)٤(‏ مستند العروة الوتقی: ۲۲۷/۱. 
(8) الریاض: ."۲١/١‏ 

() مصباح الفقيه: 1۸۹. 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ 1۷4 


ررق القضاء والكقارة عليه؛ أم أ ج ا واا کا :ا 
في تعمد الارتماس» فقد فَرّى جم من الفقهاء الأول فحكموا ببطلان 
الصوم بتعمد فعله» وفي ذلك يقول الفقيه الهمداني: 

«ويفسد بها [أي بالحقنة بالمائم] الوم عل رد ا ن 
إمكان حمل الأخبار المزبورة على إرادة محض التكليف» فيشكل حينئذ 
رفع اليد بها عمّا يقتضيه الأصلٌ والصحيحة الحاصرةٌ لما يضر بالصائم. 
ومن هنا فَوّى في المدارك وفاقاً لما حكاه الشيخ في جملةٍ من كتبه وابن 
إدريس والمصنف - ره - في المعتبر القول بحرميته تعبدا). 

ئم قال : 

«ولكن؛ مع ذلك؛ القول بالإفساد آقوىء إذ المتبادَرٌ من النهي في 
مثل هذه الموارد إرادة الحكم الوضعي لا محض التكليف*. 

وقال سيدنا الأستاذ - قده -: 

افهل يستوجب ذلك البطلانٌ وفساد الصوم فيجب قضاؤه أو أن 
الحرمةً تكليفيةٌ محضة؟. . . . والأظهر الأول؛ لظهور النهي في باب 
المركبات كالأمر فى الإرشاد إلى المانعية. ... كما هو الحال في سائر 
المركبات الارتباطية». 

ولما لم يكن لدينا من نص في المسألة إلا قوله - 4# -: «لا 
يجوز له أن يحتقن»؛ فإ القول بفساد الصوم - اعتماداً على ذلك - بعيد 
كل البعد» ولعل الأرجح والأؤلى في المقام هو القول بالحرمة دون 
الإفساد؛ كما ذهب إلى ذلك جم من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين؛ 
ومنهم شيخنا الوالد - قده - في حاشيته على العروة الوثقىء فقال معلقا 


(۱) مصباح الفقیه - أیضاً -: ۱۸۹ 
(۲) مستند العروة الوثقی: ۲۲۸۶/۱ ۔ ۲۲۹. 


۸۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَث/ المولفات 


على ذكر الماتن للحقنة بالمائع: «في مفطريتها تأملء وإن حرم فِعلُها 
على الأقوى». 

أما قضية التبادر من النهي - كما ذكر الفقيه الهمداني - أو الظهور 

فى المركبات الارتباطية - كما ذكر سيدنا الأستاذ - فهما بحاجة إلى دليلٍ 

E E‏ الحكم الوضعي وعلى الارتباط بين النهي وفساد 
العمل في كل مورد من تلك الموارد التي يقال فيها ذلك» إذ ليس كل 
منهيٰ عنه في عمل عباديٰ مرتبطاً بفسادِ ذلك العمل» بل ريما يُراد به 
محض التعبد والتكليف. وحسبنا ا ل ر و التي يحرم 
فِعْلْها على المحم بالعمرة أو الحج وتجبٌ الكفارةٌ على تعمد ارتكابهاء 
ومن العن ان النهيّ عنها لم يرذ به النهيْ الإرشادي ولا الحكم 
الوضعي؛ ولا يشملها ما يقال في المركبات الارتباطية» مع أن النصوصَ 
في المنع عن ارتكابها صريحة ومستفيضة؛ ولكنها لا تيد العمرة 
والحجٌ؛ باستئتاء ما ذهب إليه بعض في الجماع عملا بما ورد فيه من 
النص الخاص وليس من باب ظهور النهي في المرکبات. 

هذاء وربما يصلح لتأييد القول بالحرمة التكليفية ما قَوّاه صاحتُ 
الرياض من احتمال إمكانِ الجمع بي پیب شار المسالة بحمل المانعةٍ على 
الكراهة لولا اشتهار القول بتحريم المائع» وربما ذهب إليه عددٌ من 
الفقهاء من عدم وجوب الكفارة على متعمّد الاحتقان بالمائع وإن قيل 
بإبطاله الصوم. بل عَدٌ الفقيه الهمداني ذلك هو «الأشبه بالقواعد». 


والله تعالى هو العالم. 


في الحمُس 


ذكر السيد الطباطبائي في ذيل المسألة ٠۳‏ من كتاب الخمس من 
العروة الوثقى: أن القيمة السوقية للعين - سواء أكانتُ مخمَسة أم لم 
يتعلق الخمس بها سابقاأ - إذا ارتفعت من غير زيادة عينية؛ وكان 
المقصودٌ من شرائها أو إبقائها في ملكه الاتَجارَ بها «فالظاهرٌ وجوبُ 
حمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة؛ إذا أمكن بيعُها وأخحدٌ قيمتها». 

والملاحظ فيما أفاده - قده ‏ أنه قال: «بعد تَّمام السنة» وقال: 
«إذا أمكن بيعها» . 


ويستفاد من قوله: «بعد تمام السنة؛ عدم شمول هذا الحكم للتاجر 
الذي يجرد حساباته قبل تمام السنة لمعرفة الزيادة في أرباحه خلال سنته 
هذه» لأن بينه وبين «ما بعد التمام» فاصلاً ولو لعدة أيام» ويكون حسابه 
مصداقاً ل«قبل تمام السنة» لا بعده. وربما يكون ذلك أكثرّ وضوحاً إذا 
قلا بجواز أن يكوك لكل بضاغة أو تج هن المال راس س حاص ةة 
لأن بضائع المحلات التجارية في mR‏ إنما تَشْسّرى بالتدريج خلال 
ال فیكون بين تاريخ تملكها وبين رآس السنة الحقيقية لكل جنس أو 
كمية منها مدةٌ تتجاز رأسَ السنة الشرعية بزمنٍ قليل أو كثيرء ولن یبقی 
بعد إخراج ما تقذّم من مجموع البضائع ما هو مورد لهذا الحكم إلا ما 


TAY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلذ / المؤلفات 


اشترِي قبل بده السنة الشرعية السابقة أو يومها ولم يتم بيعْه إلى يوم 
رأس السنة الجديدة. 


وأما قوله: «إذا أمكن بيعُها وأحدٌ قيمتها؛ فلم يتضح المراد من 
فهل يعني به إمكان البيع مطلقاً ولو بأقل من القيمة السُوقية؛ أو البيع 
بالقيمة المرتفعة التي هي فرض المسألة؛ ولا بد أن المراة الثاني. وعليه 
تكون جميع البضائع التي هي في معرض البيع ولم يتس بيعُها إلى حين 
حلول موعد الحساب الشرعي أو بعد تمام السنة مصداقاً لما لم يمكن 
بيعه» ولذلك قَيّد السيد البروجردي في حاشيته على العروة وجوبٌ 
الخمس في المقام بالبيع وآخذ القيمة. 

ورا كان الأول عا ين الأفرال أن تضاف إلى نض الحروة 
الوثقى ما أضافه السيدٌ الأصفهاني في وسيلة النجاة إذ قال: «وإذا لم 
يمكن بيعها إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا 
السنة الماضية على الأظهر؛. 


وقد يستشف هذا المعنى من رواية علي بن مهزيار عن أبي علي بن 
راشد الواردة في وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة» وفيها: 
«فقلتٌ : في أ شيءِ؟» فقال في آمتعتهم وصنايعهم (وضياعهم)» قلت : 
والتاجِرٌ عليه والصانع بيده؟ء فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم"“ إذا 
فهمنا من السياق أن مرادّه - 4# - بقوله: «إذا أمكنهم» هو البيع» ويكون 
قوله : بعد مؤونتهم» إشارة إلى انتهاء السنة. 
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.۳٤۹/٩ الوسائل:‎ )۱( 


دراسات فقهية/ مذگرات فى الفقه الاستدلالى TAY‏ 


أما ما أفاده سيدنا الأستاذ - قده - في شرح هذه المسألة إذ قال 
في العين التي لم تخد للاتجار بنفسها: 


«لا ينبغي التأملٌ في أنه ما لم يبع العينّ لا يصدق الربح» فلا 
يستوجب ترقي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس . نعم يتحقق الصدق 
بعد البيع» إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلا وباعها بمائة» فتكون 
الخ وون الاندة ربعا وقاندة رفا فيصح أن يقال أنه ربح في هذه 
المعاملة مقدار كذا». 

ففصّل في هذا القسم بين البيع وعدمه» «فلا يجب الخمس في 
الثاني لانتفاء الفائدة» ويجب في الأول لحصول الزيادة على ما اشترى» 
وهو معنى الربح عرفاًء فإنه إنما يقاس بالإضافة إلى رأس المال فكان 
مائة فصار ألفاً فقد ربح تسعمائة». 

ثم قال - قده - بعد ذلك فيما إذا كان المقصودٌ من العينٍ الاتّجار 
بها والازدیاد في المالية والعثور على الغنيمة والفائدة: 

افحينئذ لو اشترى السلعة أول السئة رخيصة؛ فازدادت القيمة آخر 
السنة؛ فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة لصدق الربح والفائدة» من 
غير أن يتوقف الصدقٌ المزبور على تحقق البيع خارجاًء فإن الاستفادة 
فى نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثرء 
ولا تعتبر فعلية التبديل». 


ئم أضاف قاثلا : 
«فالعبرة بأوفربّة القيمة لا بفعلية التبديل خارجا. 


(1) مستند العروة الوثقی/الخمس: ۲۲۹ ۲١١‏ 
(۲) مستند العروة الوثقی/ الخمس: ۲۳۰ ۔ .۲١١‏ 


Af‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين كَذ/ المولفات 

أقول: لم يتضح الفرق بين القسمين المذكورين أو الموردين؛ أي 
بين الاتّجار بالبقر والاتّجار بإطارات السيّارات مثلاً وإن كان المرادٌ في 
الأول إبقاء العَبْن والاستفادة من منتوجهاء لأن التعاليل المذكورة في 
القسمين إنما هي تعاليل عرفية مستندة إلى نظر العقلاء في صدق الربح 
والفائدة وزيادة القيمة؛ وليست معتمدةٌ على نض يجب التعبد به نفيا 
و اانا . ولا يرى العقلاءُ وأهلٌ العرفِ فرقاً حقيقياً بين الموردين يقتضي 
ما أفاده - قده - من التفريق في الحكم» وذلك لحكم العرف خضل 
الزيادة على ما اشترى وهو معنى الربح عرفاً» في القسمين المذكورين . 

وقد علق أحدٌ المحققين الأعلام في النجف الأشرف - في رسالةٍ 
منه إلى كاتب هذه السطور - معقباً على قضية «التفريق بين ارتفاع سعر 
العين الاه لار :نيا د ا ويجب فيه الخمس» وبين ارتفاع 
سر ال غير العدة تجار نشا فا يد رها ول جب وه 
الخمس» فقال: 

«الوارد في النص ثبوت الخمس في كل فائدة يستفيدها الانسان» 
ادا ا أن ارتفاع السعر في القسم الأول يعد فائدةٌ بالنظر العرفي 
والعقلاني كما ذكره السيد الاستاذ ‏ قده -؛ وهو الصحيح» فلا مناص 
من الالتزام بثبوت الخمس فيه» ولا مجال للقول بأن هذه التعاليل ليست 
نصية؟ . 

أقول: إذا كان هذا القسم معدوداً فائدة وربحاً بالنظر العرفي 
والعقلائي - كما أفاده دام بقاؤه - فإن القسم الثاني معدود كذلك بالنظر 
نفسه؛ وبلا فرق بينهما في نظر أهل العرف. 


والله تعالى هو العالم بحقائق أحكامه وأسرار شرعه. 


مسألة 
في ميقاتِ ذي الحُليْفَّة 
وقي الهَحَاذاة 


لا شبهة ولا ريب لدى المسلمين كافةً في توقيتِ أماكن خاصة آمَرَ 
الشرعٌ أهلَ الفاق بالإحرام منها لمن أراد الح أو العمرة» وهي 
مواضعٌ محدّدة لا يجوز للحاح أو المعتمر أن يتجاوزها مختارا بلا 
إحرام» وّسَّمَّى في اصطلاح الفقهاء «المواقيت'. 

وقد اقفقت الكلمة على أن رسول الله - ك - قد وفت لأهل 
الافاق هسه رافك تضاف ت الروابات اا و 
وتعيينها» وهي : 
|١‏ - ذو الحليْمّة: وهو ميقاتُ آهل المدينة ومن مَرّ عليها من غير أهلها. 
I‏ وهي ميقات أهل الشام ومصر وكلٌ من يمر عليها من 

غیرهم . 
۳ - العَقيق: وهو ميقات أهل العراق ومن مَرّ عليه من غيرهم. 
٤‏ - رن المنازل: وهو ميقات أهل الطائف وغيرهم ممن يمر عليه. 


0) : 8 ٤ ES 
. يَلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن يمر عليه من غيرهم‎ - ۵ 


() تراجع روايات هذه المواقيت الخمسة في الوسائل : TYE TTA‏ 


A٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّة/ المولفات 


وأضاف الفقهاءُ إلى ذلك : 
٦‏ - مُخاذاة أي ميقات من هذه المواقيت الخمسة. 

ولسنا هنا في هذه الصفحات بصدد بحث تلك المواقيت كلها 
واستعراض ما يتعلق بكل واحد بالتفصيل. وإنما هدفنا التوقف عند 
ميقاتَيْن منها هما «ذو الحليفة٠‏ و«المحاذاةء فنبحث في أولهما تحديد 
المواضع المخصوص الذي يجب على أهل المدينة الإحرامٌ منه؛ وهو 
الف مجن العا الا واه ار كان م ها هه 
المسمى امسجد الشجرة! بالخصوص؟ . NY‏ مدی 
الرجحان في القول بجواز الإحرام عند محاذاة أي ميقاتٍ من تلك 
المواقيت الخمسة؛ أم لا بد من الاقتصار في جواز» على خصوص مَنْ 
قصد المدينةً في طريقه إلى الحج وبقي فيها شهراً دون غيره؟ . 


ذلك ما نرجو أن نوَفّق إلى شرجه وبيانه» ومن الله التسديد: 


ا 


الميقات الأول: ذو الحُلَيَمَة 
لم تعفق الرواياث المعنيةٌ بشؤون الإحرام - على اختلاف 
مواردها ومناسباتها - على تسمية الميقات الأول - ميقاتِ أهل المدينة 
ومن مَرّ عليها من غير أهلها - باسم واحد» في بعضها: ذو 
الحُلْيْفَة»» وفي بعضها: الشَجَرة»» وف خض الث سج 
الشجرة» وقد نَصت صحبحة الحلبي على أا الحلفة هو سح 


(1) تراجع أبواب المواقيت في الجزء الثامن من الوسائل وأبواب الإحرام في الجزء 
التاسع صه. 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ AV‏ 


الشجرة ٠‏ ونصّتٌ صحيحة علي بن رثاب على أن ذا الحليفة هو 
الشجرة» ونصّبْ صحيحة معاوية بن عمار على مسجد ذي 
الحليفة”ء والمحكي عن مدؤنات الأصحاب - ومنها الأمالي والمقنع 
وكتب الشيخ والقاضي وسلار وابن إدريس وابن زهرة والمهذب 
والمعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير -: أن ذا الحلَيفة هو مسجد 
الشجرةء ولذلك ذهب سيدنا الأستاذ - قده - إلى أن «هذه البقعة لها 
اتان حدقا كو الخلفة واا "مسد الق 


وعندما نرجع إلى كتب التاريخ والبلدان لاستجلاء الأمر نجد أن 
الاسم الأصيل لهذه البقعة قبل الإسلام هو ذو الحْليفةء وهي «قرية بينها 
وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. . . . وهو من مياه بني جسم بينهم وبين 
بني خفاجة من عقيل“ . 


وكانت في هذه القرية شجرةٌ وارفة من السمُر «كان النبي - 4 - 
:2 
eS E‏ 0 
i‏ 
واشتهر بذلك على مر القرون. 


(۱) الوسائل: ۲۲۲/۸. 

(۲) الوسائل: ۲۲۳/۸. 

(۳) الوسائل: ۲۲۸/۸. 

.۲۸۵ ۶/۳ المعتمد:‎ )٤( 

(۵) معجم البلدان: ۳۲۹/۳ ومعجم ما استعجم: .٤1٤/١‏ 

(7) معجم البلدان: ۲۳۷/١‏ ۔ ۲۳۸. 

(۷) معجم ما استعجم: ٤1٤/۲‏ و٤/١۳۳٠‏ ووفاء الوفا: .٠١٠١١/۳‏ 
(۸) وفاء الوفا: .١١٤١/٤‏ 


AA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المؤلفات 


وقال السمهودي بعد ذکر ما تقدم : «ويتحصل من صحیح الروايات 
آنه - 8 - حرج لححته QT‏ وبات بڏي الحليفة» وأحرم في اليوم 
الثانى من عند ال 


وخحلاصة ذلك كله: إن القرية هي اذو الحَلَيمة»؛ وإن مسجد 
الشجرة» قد بني عند «الشجرة» التي كانت هناك؛ وإن القدر المتيقن من 
المكان المحدَّد للإحرام هو ما كان «عند الشجرة» أي في المسجد الذي 
بني عندها وهو «مسجد الشجرةاء بل إن ذلك هو المتعيّن لأنه مقتضى 
الجمع بين الأخبار المختلفة التي تقدمت الإشارة إليهاء خصوصاً وقد 
تكرر في روايات الباب ذِكرٌ الإحرام «عند الشجرة" أو من 
الشجرة“" أو «حذاء الشجرة““ أو «حتى تأتيّ الشجرة) فلا مناصَ 
من أن يكون الإحرامٌ من هذا المكان المخصوص وليس في مطلق ما 
يسمى ذا الحليفة؛ ويؤيّْد ذلك ما ورد في بعض الروايات وفي أقوال 
الفقهاء من كون ذي الحليفة - أي ميقات الإحرام - هو مسجد الشجرةء 
وما ورد في بعض الأخبار من أن رسول الله - لك - صلى في مسجد 
الشجرة وأحرم منه وعقد الح ؛ آي في موضع المسجد ولم يكن 
مسجد هناك يومذاك› وما ورد في صحيحة الحلبي عن ذي الحليفة من 
كونه مسجد الشجرة يُصَلى فيه ويْمَرَّضل الحح“ ٠‏ بل ربما نستطيع أن 


(1) وفاء الوفا: ۱۰۰۲/۳ .٠١١۳_‏ 
(۲) الوسائل: ۲۲۹/۸ و2/۹٤.‏ 

(۳) الوسائل : ۲۲٤/۸‏ و٣۲۲۵.‏ 
() الوسائل: ۲۲۹/۸ و٣۲۳.‏ 

.۱١/۹ الوسائل:‎ )( 

(0) الوسائل: ۲۲۵/۸ و۱۸/۹ و٤٤.‏ 
(۷) الوسائل: ۲۲۲/۸. 
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نعدّ قوله - ## - هذا بمثابة النص على المسجد بخصوصه في الإحرام» 
إذ لم يرذ مثلّ هذا التعيين في باقي المواقيت مع وجود المساجد فيها. 
وقد يُستَأنّس لذلك أيضاً بخبر يونس بن يعقوب عن الحائض التي 
نري الإخزام قال #تختل ء٠‏ ولا تدخل المسجدة مما يشير 
بخصوصية هذا المسجد في الإحرام؛ فورد النهى للحائض عن دخوله 
بسبب حيضهاء» ويرى صاحبٌ الوسائل أن المراد من الخبر أن لا تدخحل 
الحائض المسجد فتلبث فيه؛ بل تَحرم مجتازةٌ به أو من خارجه» وإلى 
مثل ذلك ذهب شيخنا الوالد - قده - فألزمها بالإحرام «حال الاجتياز مع 
الإمكان» وإن لم يمكنها ذلك أحرمث من خارج المسجد مما يحاذيه ثم 


دد فی مقات اعر إن ر ت على الأعرط ‏ : 


وعلى كل حال» فالمستفاد من مجموع الروايات على اختلاف 
آلسنتها وتعابيرها بل مقتضى الجمع بينها أن لمسجد الشجرة خصوصية 
في الإحرام» وأن روايات المسجد والشجرة حاكمةٌ على الجميع ومقَيّدة 
لإطلاق مطلقاتها :وة لإ جمال ما را دمجملا متها ولدلك فان 
القول بوجوب الإحرام منه مع الإمكان لا يخلو عن قوة. 

أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم سيدنا الأستاذ - قده - من 
جواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً وإن قلنا إن ذا الحليفة هو 
المسجد نفسهء بدعوى أن الإحرام من جوانب المسجد الخارجية إحرام 
منه عرفاً؛ وأن الأمر إنما كان بالإحرام منه وليس الإحرام فيه. 


فإنه مشكل جدأء لأن كثيراً من الأخبار ناطق بالصلاةٍ والإحرام فيه 


(1) الوسائل: .1٥/۹‏ 
(۲) مناسك الحج: .١‏ 


14۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین كقث/ المولفات 


نعم» لو بنينا على صحة الإحرام بالمحاذاة ولم نخض هذه 
الصحة بالبعد عن الميقات آمكن القول بجواز الإحرام من خارج 
المسجد على الجانبين منه. لكنه ممنوع لعدم اختلاف الطريق» وظاهر 
صحيحتي ابن سنان المصخَحتَيّن لاإحرام من موضع المحاذاة هو جواز 
اللإحرام منه إذا خالف طريق أهل الميقات المألوف. 


أما ما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين تفسيراً لما يظهر من بعض 
الأخبار من إحرام النبي - ### - من خارج المسجد في البيداء عند 
الميل؛ من كون المراد به التلبية!» لتفسيره بها في صحيح ابن وهب» 
كما يظهر من غيره أنه صلى وقصد الإحرام فيه ولَبّى في خارجه ليْعَرّفَ 
المسلمين كيفية التلبية“"ء فإن أحذنا به على إجماله وإطلاقه كان دليلاً 
على جواز تأخير الإحرام إلى ذلك المكان المذكورء لأن التلبية هي بده 
الإحرام؛ وأن رتبتها في عقد الإحرام رتبة تكبيرة الإحرام في عقد 
الصلاة. 


غير أن ذلك منافي لما اتفقت عليه الكلمة من وجوب الإحرام من 
الميقات وحرمة اجتياز الميقات لقاصد الحج أو العمرة بلا إحرام؛ كما 
هو صريح عدد من الأخبار. وبه يقع التعارض بين هاتين الطائفتين من 
الروايات› وقد ذهب بعضهم إلى رفع هذا التعارض بالقول بتعجيل التلبية 
في الميقات وتأخير الجهر بها إلى البيداء؛ جمعا بين الطائفتين» وربما 
کان القول بافتراض هذا التأجيل هنا من مختصات مسجد الشجرة دون 
OG E‏ الجمع بينهما أيضاً؛ فيكون حكماً على 
حلاف القاعدة نزولا على النص الخاص» وذهب سيدنا الأستاذ - قده - 
إلى إمكان رفع هذا التعارض بالتخصيص بمن أراد الإحرامٌ من هناك 


(1) شرح القواعد/الحج: .۱١١۷‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليّ ۲۹۱ 


و لابند هان لك ان الا ف ان يلي من قن اليد 
وهو الوجه الوجيه فى المسألة. 


9 @ 


1ء1 


الميقات السادس: المحاذاة 


ود دهت المشور ر د بت الفاق عل الموا قك اة الا 
الذكر لإحرام أهل الآفاق - إلى أن محاذاة أي واحدِ من تلك المواقيت 
بمثابة ذلك الميقات نفسهء فيكون موضعُ المحاذاة ميقاتا لمن لم يمر 
على واحد من تلك الخمسةء فيْحرم مما يحاذي أحدَها ولو من بُعلٍء أي 
حيث يصل إلى مكانِ يكون الميقات واقعاً على أآحد جانبيه من يمينه أو 


شماله حال كونه متجها إلى مكة المكرمة. 

واستدل المشهور على ذلك بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي 
عبد الله - 4 _ قال: «مَنْ أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الح ثم بدا له 
أن يخرج في غير طريق آهل المدينة الذي يأخذونه؛ فليكن إحرامه من 
م اة اال كرون اة الخرة ن ايداف ١‏ وة 
الأخرى عن أبي عبد اله _ تي _ أيضاً قال: «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد 
الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة؛ فإذا كان 
حذاء الشجرة والبيداء مسيرةً ستة أميال فليحرم منهاء" . 


ولا تعارض هاتین الصحيحتين معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن 


٣٤١/٣ المعتمد:‎ )١( 
.۲۳۰/۸ : و(۳) الوسائل‎ )۲( 


4۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للّة/ المولفات 


أبي الحسن موسى - 4# - قال: «سألتّه عن قوم قدموا المدينة فخافوا 
كثرةٌ البرد وكثرةٌ الأيام - يعني الإحرامَ من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا 
منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: لا - وهو مَعْضصّب ؛ مَنْ دحل 
المدينةً فليس له أن يحرم إلا من المدينة»'. 


لأن مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقاتِ 
آأخر لمن دخل المدينةء ولا يدل على المنع من الإحرام بمحاذاة أحد 
المواقيت رأساً. 

وكان استدلال المشهور أو المعظم الذي يكاد يكون إجماعاً على 
جواز المسير اختياراً في طريتي لا يؤدي إلى أحد المواقيت المذكورة؛ 
فيحرم من محاذاة أي منها بلا فرق بين المواقيت؛ مبنيًاً على أن دفر 
«الشجرة» في الصحيحتين إنما هو من باب المثال لا الحصر؛ ومن دون 
أية خصوصيةٍ لها في الحكمء كما أن البقاء شهرآً في المدينة لمن يريد 
الح كذلك أيضا؛ لعدم وجود قائل بالفصل كما قيل. 

غير أن سيدنا الأستاذ - قده - لم يقر المشهور على ما ذهبوا إليه 
في ذلك› وقال : 

«ولكنٌّ الظاهر هو الاقتصارٌ على مورد الصحيحتين» وذلك لأنه لا 
ريب في أن الحكم المذكور فيهما على خلاف القاعدة» وقد اشتملت 
الصحيحتان على قيودٍ متعددة مذكورة في كلام الإمام ‏ 8 _ فاللازم 
الاقتصار على موردهماء ولا نتمكن من إلغاء هذه القيود المأخوذة في 
كلام الإمام؛ والتي ادت على نحو القضية الحقبقية الشرطية» وحملها 
على مجرد المثال كما ذكروه بعيد جدا. نعم لو كانت القيود مذكورة في 
كلام السائل أمكن دعوى فهم المثالية من الرواية . 


0 الوا 
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ابل يمكن أن يقال: بأن حذاء مسجد الشجرة له خصوصية؛ وهي 
أن السنّة في الإحرام منه أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر التلبية إلى 
البيداءء وهذه الخصوصية غير ثابتة لسائر المواقيت» فلا يبعد أن يكون 
الاكتفاء بالمحاذاة إنما هو لخصوصية لمسجد الشجرة» فلا يمكن التعدي 
إلى غيره بل ولا إلى غير الخصوصيات المذكورة في النص حتى في 
مورد الشجرةء بل اللازم الاقفتصار على مسجد الشجرة وعلى 
الخصوصيات المذكورة. نعم لا يلزم الاقتصار بستة أميال ويمكن التعذي 
إلى سبعة أميال أو ثمانية ونحو ذلك مما يمكن للشخص رؤية المحاذى 
لاا ا كانت لاف بيد كفن رسخا أو ءار فلا عة 
الا 

وال أن ها ذكرة مدا اهاد فد عر ا ل ا لن 
عن استبعادٍ ومناقشةء لأننا لا نجد فرقاً بين أهل المدينة الذين لم يُسْمَّح 
لهم بالإحرام بالمحاذاة - بموجب مفهوم هاتين الصحيحتين - وبين مَنْ 
قَدِمٌ المدينة للحج فسمح له بذلك. 

ولا نجد فرقاً بين مَنْ قدم المدينةٌ وهو يريد الحمرة المفردة في آي 
شهر من شهور السنة - وهو غير مشمول بالمحاذاة بموجب مفهومهما - 
وبين مَنْ قدمها وهو يريد الحج. 

بل لم تتضح منهما المدة المطلوبة للإقامة في المدينة» إذ نص 
على الشهر في الصحيحة الأولى وعلى شهر أو نحوه في الثانية. 

كما لم يتضح لنا الوجه في عدم التزام سيدنا - قده - بعدد الأميال 


۳۰۲_۳۰۱ المعتمد: ۳ /ر‎ )١( 


4٤4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المؤلفات 


وقوله بجواز التعدّي إلى ما هو أكثر من المعيّن في الروايتين مع أن 
العدد منصوص فيهما. 

إن هذه الملاحظات أو الشكوك تحملنا - باطمئنان - على عدم 
التقيد بمنطوق الحديث بل على استفادة العموم ووحدة المناط منه؛ 
وعلى آن ذِكرّ الشجرة والنص على البقاء شهرأً أو نحوه مما لا خصوصية 
له في أصل الحكم الشرعي» وإن ذكر هذين القَيدَيْن فيهما من قبيل ذكر 
«الكوفة» و«خراسان» في أحاديث نذر الإحرام قبل الميقات» ولم يلتزم 
سيدنا الأستاذ - قده - هناك بهاتين المدينتين بالخصوص في تصحيح نذر 
الإحرام» مع أن ذلك الحكم على خلاف القاعدة أيضا؛ ومع ورود 
هذين البلدين - دون غيرهما من البلدان - في کلام الإمام کما وردت 
الشجرة والإاقامة بالمدينة في الصحيحتين . 

وها كان سيداب فده د عمل #بإطلاق الرؤابات الد غ 
انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات» من أي بل کان؛ بلا اعتبار للكوفة 
وخراسان لأنهما مذكوران للتمثيل فقط فإن الأمرَ كذلك فى روايات 
المحاذاة بلا اعتبار لذكر الشجرة وإقامة الشهر لأنهما N‏ 
أيضاً؛ وليست لهما أية خصوصية في صلب تشريع الحكم. 


والله تعالى هو العالم. 


.٠١۹/۳ المعتمد:‎ )١( 


مسألة 
في ّ لیا 1 و9 رم 


هل يجوز للرجل المخرم في حال السّير إلى مكة المكرمة أن 
يستظل اختياراً بسقف السيارة أو الطائرة أو السفينة أو المحمل أو بمظلة 
يدوية ونحوها ام ل؟. 

وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز له أن يستظل بثوب ونحوه على 
وشبهه أو بيده أو غيرها من أعضاء بدنهء أو يمشي في ظلٌ المحمل أم لا؟ 

وهل هذا الحكم مختَّص بالنهار - أي بالاستظلال من الشمس فقط 
- فيجوز له ذلك في الليل مطلقاً أم لا؟ 

وعلى فرض جوازه في الليل فهل يشمل الجوارٌ الاستظلالَ من 
المطر ومن البرد أيضاً أم لا؟ 

فروع ووجوةٌ وأقوال ينبغي عرضها وتبيانها بالتفصيل لاختيار 
الأقوى أو الأرجح أو الأحوط في كل واحدِ من تلك الفروع والوجوه. 
بعد التسلي بان هدا الخ الشرفي فيا أو راتا دلا تمل :الا 
والصبيان لورود النص في جواز الاستظلال لهما" . ويعد الاتفاق على 


۷ ری ا ا و ی اا ی و ر ي 
الصبيان: الوسائل: .۱٤۹/۹‏ 


1۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّة/ المولفات 


اختصاص هذا الحكم تال الم ندا بالف اها فيجوز للمُخځرم 
حال النزول أن يستظل بما يشاء من بيت أو جدار أو شر او شا 
وبعد الإجماع على جواز الاستظلال للمضطرٌ مع ترثّب الكفارة عليه 
حينئذ؛ عملا بالنص أيضاً" . 


ذهب المشهور إلى حرمة التظليل على المُخرم حال السير» بل 
عى بعضهم الإجماعً على ذلك ولكنه غير محمّق» فقد حُكيّ بالجواز 
«عن أبي علي والمقنع وبعض متأحرين المتأخرين» ٠‏ ونسب العلامة 
إلى ابن الجنيد القول باستحباب ترك التظليل . 


واستدل القائلون بحر مه التظليل بعدة روایات؛ منها : 


الحرم کف الة؟ فقال: لاء قلتٌ: ا e‏ قال : 
نعم؟. 

۲ - صحيحة هشام بن سالم قال: «سألتُ أبا عبدالله - ## - عن 
المحرم يركب في الكنيسة؟ قال: لا؛ وهو في النساء جائز». 


)1( وهو صریح الأخبار الواردة في الباب 17 من أبواب تروك الإحرام: الوسائل: 
4۹ . 

)۲( وهر صریح عدهة أخبار صجيححة معترة؛ u‏ له _ E‏ - في صحيحة ابن المغيرة: 
«أظلّل وأنا محرم؟ قال: لاء قلت فأظلّل وأكمُر؟ فال: لآ٤‏ فالمراد به غير حال 
الضرورة. وأما ما ورد في صحيحة ابن المغيرة د أو حَسَتَيّه قال: «سألبٌُ أبا الحسن 
وإن الحرٌ يشتد عَلّن؟ فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين؛ فلم 
يأذن الإمام - #4 - له بالتظليل مع شدة الحر؛ فهو محمولٌ على كونها شدةً يمكن 
تحملها عادة. 

)( شرح القواعد للمظفر ‏ كتاب الحج :0 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليّ 4V‏ 


صحيحة أو معتبرة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبى الحسن 

الأول - تي -: أظلل وأنا مُخرم؟ قال: لاء قلت: E‏ 

ا قلف قان مرف قالطلل وكفر. ثم قال: ا 

e 

تغيب الشمس إلا غاب ذنوبه معها». 

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاح قال: «سألت آبا الحسن ‏ ## - 
عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدعَ فيستتر 

منها؟ فقال: هو أعلمُ بنفيهء إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه 

الشمس فليستظل منها؛. 

موئقة إسحاق بن عمار «عن أبي الحسن - #4 قال: سألتّه عن 

المحرم يظلّل عليه وهو مُحرم؟ قال: لا: إلا مريض أو مَنْ به علة 

والذي لا يطيق حر الشمس». 

صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألتُ أبا عبد الله نجل 

-: هل يستتر المحرمٌ من الشمس؟ فقال: لا؛ إلا أن يكون شيخاً 

كبيراًء أو قال: ذا علة». 

حبر محمد بن متصور «عنه _ عي قال: سألنه عن الظلال 

للمحرم؟ فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض“. 

خبر قاسم (بن) الصيقل قال: «ما رأيت أحداً كان أشدٌ تشديداً في 

الظلٌ من أبي جعفر _ ## ء كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا 

أخرم. 

أما القائلون بالجواز فقد استدلوا على ما ذهيوا إليه بالروايات 


الاأتية: 


۱٤۸ ۱٤1/۹ الوسائل:‎ )1( 


14۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَّ۵/ المولفات 


| - صحيحة الحلبي قال: «سألتُ أبا عبد الله - 44 - عن المحرم 
يركب في القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضاً». 

۲ - صحيحة جميل بن دراج «عن أبي عبدالله ‏ 4# _ قال: لا بأس 
بالظلال للنساء» وقد رخص فيه للرجال»" . 

۳ - صحيحة على بن جعفر قال: «سألت أحى _ غ _: اطلر اا 
مُحرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة»“ ۰ 

٤‏ - خبر محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري: «أنه سنل - #4 - عن 
لر فل ن الان ن أو غيره حذراً على ثيابه وما في 
یله ان و ل و دا الجواب: إذا فعل ذلك في 
الل ف ات فاه 

۵ - صحيحة إسماعيل بن بزيع عن الرضا ‏ ## - قال: «وسأله رجل 
عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع› فأمره أن 
يمدي الوق فيها: «وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا 
yT‏ 

- صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا - يل _ 
قال: «سألّه عن المحرم يظلل على نفیه؟ فقال: أمن عِلَة؟ 
فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو مُحرم فقال: هي علةء يظلل 
زا 


(1) الوسائل: .۱٤١/۹‏ 
() الوسائل: .۱٤۷/۹‏ 
() الوسائل: ۹/ ۲۸۷. 
() الوسائل: .٠١۳/۹‏ 
() الوسائل: ۲۸۸/۹. 
(7) الوسائل: ۲۸۷/۹. 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ 144 


لقد رآى القائلون بالجواز أن قوله - ## -: «ما يُعْجبني» في 
صحيحة الحلبي؛ وقد رخص فيه» في صحيحة جميل؛ وخفاء الحكم 
بالحرمة على علي بن جعفر؛ والخوف من ابتلال الثياب من المطر في 
خبر الحميري؛ وقوله ت _: «نحن إذا أردنا ذلك؛ في صحيحة ابن 
بزيع؛ وإيذاء حر الشمس في صحيحة سعد. رأوا في كل ذلك دلائل 
واضحةٌ على الجواز ونفي الحرمةء إذ لا يمكن حمل ما يعجبني» 
رز شف ا غل الضرورة كما أن الخذر عل الات من المظر ليس 
من حالات الاضطرارء وإن اشتراط الإرادة في صحيحة ابن بزيع يدل 
على أن المدار عليها لا على الضرورةء كما أن مجرد الإيذاء لا يصلح 
لرفع حكم إلزامي ولا سيما في الحج الذى ٠لا‏ ال إلا شق الانفن: 

ا هذه الأخبار كلها على التقية فلم يروا له وجهأء لعدم 
خفاء الحال على المخالفين؛ خصوصا بعد مجاهرة الإمام الكاظم _ 44 

وقد أجاف سا الا معاد قد على هده لفات جا 
وكان مما آفاده في الجواب: 

إن كله انا عجن لا ذل على الجرار بل كرا ها تعمل 
في الحرمة. ۰ 

وإن كلمة «الترخيص» تستعمل غالبا في المنع ذاتاً والجواز عرضاً. 

وإن قضية علي بن جعفر «قضية شخصية في وافعة» ولعل تجويزه 
له من أجل كوه مريضاً أو كان يتأذّى من حَرٌ الشمس بحيث كان 
حرجيأً» ونحو ذلك من الأعذارء فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم 
کلي؟ . 

ثم قال : 
«ومع الإغماض عن ذلك وتسليم ظهور هذه الروايات في الجوازء 


۰٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 


فلا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة» . 


ومهما يكن من أمر» فإن القول الفصل في ذلك أن تَحْمَّل رواياتُ 
الجواز على الضرورةء لأنه مقتضى الجمع الدلالي بينها وبين أخبار 
المنع الصريحة. وهذا الجمع مُقَّدم على ما ذكره سيدنا - قده - من 
حملها على التقيةء بل لا وجه للتقية هنا بعد أن دلت الأخبارٌ المروية 
عن الإمام موسى بن جعفر - 4# - على عدم الالتزام بها أمام مخالفيه 
بل إعلانه الخلاف في ذلك. وبهذا الجمع يكون المراد حينئذ من قوله 
4# -: «إذا أردنا ذلك» أي عند الاضطرار إليه» ومن قول السائل: 
«يؤذيه حر الشمس» الإيذاء البالغ حدٌ الحرج الموجب للاضطرار إلى 
التطليلء وقد يويد هذا المعنى قوله ‏ ## - في الجواب: «هي علة»» 
كما قد يويد ذلك ما يستفاد من الاستثناء الوارد في صحيحة الحلبي في 
قوله - ## -: إلا أن يكون مريضاً؛ الدال بمفهومه على حرمة التظليل 
عليه إن لم يكن كذلك. 


أما ما ذكره بعضهم من رجحان حَمْل أخبار المنع على الأفضلية ؛ 
جمعاً بينها وبين أخبار الجواز؛ فيكون التظليل مكروهاً يستحب تركه. 
فهو في الحقيقة مرجوح بل غير مقبول» لأنه جمعَ حكميّ كما لا يخفى» 
وهو متأخرٌ رتبةً عن الجمع الموضوعي الذي ذكرناه» ومعلوم أنه كلما 
أمكن الجممٌ الموضوعي فهو مقَدَّم على الجمع الحكمي . 


8 @ 9 
وهکذا تتجلى للباحث المدقق قوة القول بحرمة التظليل - في 


.۲٣٣١ _ ۲۳٤/٤ المعتمد!‎ )۱( 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليٰ ۳۰۱ 


مجمله - على المحرم المختار؛ عملا بالنصوص الصحيحة الصريحة؛ 
واستبعاداً لكل ما قيل في مناقشة ذلك أو مخالفتهء ولكن يقيت للمسألة 
فروعّ متعددة لم يستعرضها البحث فيما تقدم فظلت محتاجة إلى مزيدِ 
بيان وتحقيق؛ لمعرفة الرأي الأرجح والقول الأصوب فيهاء وهي 
مندرجة بأجمعها في المطلبين الرئيسين الأتيين : 

الاك 

هل يجوز للرجل المحرم الاستتارٌ من الشمس بثوب ونحوه أثناء 
السیر على وجه لا يصيب رأسّه أم لا؟. 

حكيّ عن الخلاف والمنتهى القولٌ بجوازه وأن ذلك مُسلّم بلا 
خلاف» واستدل القائلون بالجواز بأن التظليل الممنوع هو ما كان من 
قبيل المحمل والقبة وما شاكلهما المركوبات ذوات الظلال المتعارفة في 
الأسفار» كما استدلوا أيضاً بصحيحة عبد الله بن ستان عن أبي عبد الله 
## - قال: «سمعته يقول لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو مُحرمٌ وهو 
يتأذى به فقال: أترى أن أستتر بطرفِ ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم 
را 

ولكن هذه الصحيحة معارضة بخبر المعلى بن خنيس عن أبي 
عبد الله - 4 - قال: ۲لا يستتر المحرم من الشمس بثوب»» ادق 
سس ماغل بنع الغالق المتقدمة الناهية عن الاستتان هن 
ال 

وقد حمل بعص المعاصرين خبرّ المعلى وصحيحة إسماعيل على 


.٠١۲/۹ الوسائل:‎ )1( 
.٠١١/۹ الوسائل:‎ )۲( 
۱٤۷/۹ الوسائل:‎ )۳( 


¥ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَثة/ المولفات 


الكراهة؛ ا بینهما وبين صحيحة ابن سنانء وقال: ويقرّب الحمل 
على الكراهة حبر الأعرح لاعن المحرم يستتر من الشمس بعود وبیده؟ 
قال: لا؛ إلا من عة ضرورة أن الاستتار باليد ليس حراماً؛ فلا بد أن 
يراد به الكراهة a‏ 


یآ یدنا o‏ سّنان على 
الفرورة :لان السافل كاف يادي هن خر الشم فجرو له الا خلال 
للضرورة؛ ونهاه عن تغطية رأسه وستره لأن ذلك مُحَرَمٌ آخر غير 
الاستظلال»ء فمورد الرواية هو الاضطرار لا الاختيار»"“ 


وبهذا الحمل لصحيحة ابن سنان - وهو متين جداً - تبقى أخبارُ 
المنع عن التستر من الشمس على حلهاء ومقتضى إطلاقها عدم جواز 
ذلك وإن كان ثوباً ولم يكن محملاً أو قبةء لأنه استظلال حتماًء ويؤيّد 
ذلك قولّه - ## - فيما تقدّم من روايات المنع : «اضح لمن أحرمبً له»» 
كما یمکن تابد ذلك أيضاً ما غلل به الضحاء ف او الجر رب 
بذنوب المحرمين؟» فلو جاز له أن يستظل من الشمس بثوب ونحوه لم 
يكن لهذا التعليل وجه. 


هذا كله فيما إذا كان الثوبُ فوق رأس المحرم يستظل به ولا 
يصيبه. أما الاستتار من الشمس بأحد الا على وجه لا یکون 
الشات فرق اة فهو خارج عن هذا المورد» و«ادّعى بعضهم جوارً 
ذلك بلا خلاف» sS ea Se ah‏ 
التظليل لا يتحقق إلا بما يكون فوق راه كالمحمل ونحوه ٠‏ ولعلة 
(۱) شرح القواعد للمظفر/ کتاب الحح: 1۹۷. 


(۲) المعتمد: ۶/۵ ۲۳۸. 
(۳) المعتمد: .۲۳۷/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ r.‏ 


«للأصل واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة 
وو 


وذهب سيدنا الأستاذ - قده - إلى عدم جواز ذلك أيضاًء وقال: 


واستدل المجيزون «بوجوءٍ ضعيفةٍ غير قابلة للذكر ولا تقاوم إطلاق 
الأدلة الناهية عن التستّر عن الشمس والآمر بالإضحاء» فإن المتفاهَمَ 
منها هو المنع عن أن يصنع المحرمٌ شيئاً يمنع من وصول الشمس إليه 
سواء بعل شيءٍ فوق رأسه أو بجعله على أحدِ جوانبه ليستظل به». 

والإنصاف أن هذا «المتفاهَّمه الذي ذكره سيدّنا الأستاذ غير 
مُسَلّم» بل إن جَعْلَ شيءِ على أحد الجوانب تسترا من الشمس ليلا 
تظليلاً عرفاًء فهو خارج عن إطلاقات أدلة منع الاستظلال. 

وربما يُسْسَأنَسٌ لجواز التستر من الشمس من أحد الجانبين بخبر 
بكر بن صالح قال: «كتبتٌ إلى أبي جعفر الثاني - 4# -: إن عمتي معي 
وهي زميلتي ويشندٌ عليها الحرٌ إذا أحرمث» أفترى أن أظلل عَلَيّ 
وعليها؟ فكتبَ: لل عليها وحدها»"» وبمرسلة العباس ابن معروف 
عن ابي عبد الله أو الرضا - 4# - قال: «سألتّه عن 6 له زمیل؛ 
فاعتلٌ فظلل على رأسه؛ آله أن يستظل؟ فقال: نعم“ بناء على أن 
المراد بقوله: آله أن يستظل» هو العليل. إذ استظلال المرأة 
والمريض المضطر سيؤدي إلى تسثر (الزميل) عن الشمس من الجانب 
الذي تجلس فيه زميلته أو زميله العليلء ولم ينهه الإمام - #% - عن هذه 


(۱) الریاض: ۳۹۷/۱. 
(۲) المعتمد: .۲۳۷/٤‏ 
)۳( الوسائل: ۳/۹ 
)٤(‏ الوسائل: .١٠١٤/۹‏ 


i:‏ موسوعة العلاعة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َشَة/ المولغفات 


الزمالة مع نهيه إياه صراحة عن التظليلء مما يؤيد أن ذلك غير داخل 


@ 8 8 


أما استتارٌ المحرم من الشمس بعود ونحوه كعيدان المحمل مثلاً 
أو بيده أو غيرها من أعضاء بدنه فليس کالتستر بالثوتب» وقد تسالم 
الأصحابُ على جوازه مستدلين بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي 
جر لمش ولا باس أن يستر بعض جسله ببع ض۲ ومحتبرة المعلى 
بثوب» ولا باش أن یستر بعصه ببعض»"» وحدیت ومحمد بن فضيل 
وفیه: اکان رسول الله - چچ - يرکب راحلتّه فلا يستظل عليهاء وتؤذیه 


الشمس فیستر بعض جسده ببعصض > وریما يستر وجهه TEE‏ 


عبداله ‏ 4 - عن المحرم يستتَرٌ بعود وبیكه؟ قال ا“ إلا من 
CE‏ لأنها محمولة على الكراهة معا ينها وبين ما تقدم لصراحته 


ويؤيد جوا الاستتار بعود ونحوه ما ورد في التوقيع في جواب 
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري: أنه «كتب إلى صاحب الزمان 


.٠١١/۹ الوسائل:‎ )1( 
.٠١۳/۹ الوسائل:‎ )۲( 
.۱١١ _ ۱٤۹/۹ الوسائل:‎ )۳( 
.٠١۳ _ ۱١۲/۹ الوسائل:‎ )( 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ 0 


الكنيسة ويرفع الجناحين آم لا؟ء فكتب إليه في الجواب: لا شيء عليه 
في ترکه رفع الخ لش 


ولا ينافي ذلك خير قاسم (ابن) الصيقل قال: «ما رأيتُ أحداً كان 
أشدٌّ تشديداً في الظل من أبي جعفر ‏ ## -» كان يأمر بقلع القبة 
TT‏ ۲(7 


والحاجبين (لعله: الجناحين) إذا احرم» 1 لاأنه محمول على الاستحباب 


9 © 8 


وأما استظلال المحرم بظل المحمل في أثناء السير فهو جائر 
فاش قطعاًء وعلى ذلك فتوى الأصحاب قديماً وحديعاًء واستدلوا 
عليه بصحيحة إسماعيل بن بزيع قال: «كتيتٌ إلى الرضا - 8# -: هل 
يجوز للمحرم أن يمشيًَ تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم" ويخبر 
الاحتجاج وفيه: «أفيجوز أن يمشيّ تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: 
نعم ويْقيّد بذلك إطلاق الأخبار الآمرة بالضحاء والأخبار الأخرى 
الناهية عن التستر. 


ومنه استفاد عد من الفقهاء جوارً الاستظلال من الشمس للماشي 
بما لا يكون فوق الرس مطلقاًء باعتبار أن ذِكْرّ المحمل في الصحيحة 
من باب المثال لا الحصر. وقال الفقيه المعاصر شار القواعد في 
تعليل ذلك بعد إيراد هذين الخبرين: «لأن عمدةٌ ما نظرث إليه الأخبار 


.٠١۳/۹ الوسائل:‎ )1( 
.٠٤۸/۹ الوسائل:‎ )۲( 
.٠١١/۹ الوسائل:‎ )۳( 
.٠١۱/۹ الوسائل:‎ )٤( 


الناهية هو الاستظلال من فوق الرأس حال الركوب؛ وهو محل 
الاهتمام» فلا بد من النظر إليه في التجويز حال المشي أيضاً؛ خصوصاً 
في خبر الاحتجاح» لأنه ا به المقابلة بين حالتي المشي والركوب في 
المحمل مستظلاً به» . 


ولكن سيدنا الأستاذ - قده - قد نفى هذه الاستفادة وقال: 


«وهذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في نفيها كل البعدء ولكنه مع 
ذلك خلاف الظاهر من الأدلةء فإن الظاهرٌ منها هو المنعُ عن التظليل 
بطلا راا كاه او راجلا بقل الكل وغي ةف و ال 
الخاصٌ التظليل له بظل المحمل حال المشيء وهذا مما نلتزم به للتعبد 
بالنص» ولا يدل على جواز الاستظلال مطلقاً ولو بظل غير المحملء 
والأحكامٌ تعبديةٌء وملاكاتها مجهولةٌ عندناء فيجب الاقتصار على مورد 
النص. ودعوى أن المتبادَرَّ من الأخبار الاستتارٌ حال الركوب غير 
مسموعة؛ بعد إطلاق الأدلة فمقتضى إطلاق النصوص عدم جواز 
الاستظلال للراجل مطلقاً بمظلة ونحوها إلا الاستظلال بظل المحمل 
حال السير. وأما رواية الاحتجاج الدالة على جواز الاستظلال للماشي 
مطلقاً ولو بظل غير المحمل فضعيفة للإرسال». 

والحقٌ أن ما أفاده - قده - من كون إطلاق النصوص مانعاً من 
استظلال المحرم راكباً كان أو راجلا وجيةٌ ومتين» غير أن صحيحة ابن 
بزيح 'الواردة في الضفحة السابقة» ولم تجد فيها خصوصية للمخمل إلا 
محض التمثيل؛ وخبرًّ الاحتجاج المنجبر ضعفه بما يستفاد من تلك 
الصحيحة؛ يقتضيان خلاف ذلك الإطلاق» وفي هذه الحال يلزم اللجوء 


)1( شرح القواعد/ كتاب الحج: 1۹۸. 
(۲) المعتمد: .۲٣۳۷ _ ۲۳٦/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ ¥ 


إلى الجمع العرفي» ومقتضاه حمل تلك الأخبار على الراكب؛ وحمل 
هذين الخبرين على الماشيء وبذلك يرتفع التعارض وينحل الإشكال. 

الثاني : 

هل المحرّم على المحرم من الاستظلال هو التسشّر من الشمس 
خاصة كما هو مقتضى المعنى اللغوي للاستظلال»ء فلا يشمل الليل 
ويجوز له الاستظلال فيه» أم أنه عام للأوقات جميعاً؟ . 

وعلى فرض جوازه ليلا فهل يشمل هذا الجوارٌ حالي المطر والبرد 
آنا أم أن عليه تَرْكه مع وجود أحدهما؟ 

قد يقال بالحرمة في عموم أوقات الليل والنهار» عملا بإطلاق ما 
دل على النهي من الركوب في القبة ونحوها؛ وبإطلاق الأخبار الناهية 
عن التظليلء لأنه إطلاق شامل لجميع آنات الليل والنهار ولجميع 
حالات الصحو والغيم والبرد والمطر. 

كذلك قد يستفاد العموم من صدر حديث عثمان بن عيسى الكلابي 
قال: «قلتُ لأبي الحسن الأول - ## -: إن علي بن شهاب يشكو رآسّه 
والبردٌ شديدٌ ويريد أن يُحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظللء وأما أنت 
فاضح لمن أحرمت له“ فإن الإذن بالتظليل من أذى البرد لمن يشكو 
رأسه قرينةٌ على عدم اخحتصاص النهي بالشمس فقط. ويكون المرادٌ من 
قوله - 4# -: «وأما نت فاضح لمن أحرمتَ له» في ذيل الحديث ترك 
التستر هن الساء لا من الشمين بالخصرصض > وة كات ذلك حلاف 
المعنى الأصيل للضحاء والإضحاء في اللغة العربية ومقابلته بغخروب 
الشمس بذنوب المحرمين» إلا إذا فُصِد به المجاز أو الكناية أو 
الاستعارةء وبابها واسع في اللغة كما هو معلوم. 


.۱٤۸/۹ الوسائل:‎ )۱( 


۳۰۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بلّذ/ المولفات 


وقد يستدل للعموم أنضا برواية الاحتجاج عن الحميري وفيها: 
«أنه - #4 - سل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على 
ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في 
المحمل في طريقه فعليه دَم» 0 

وعلى كل حال: فالقدر المتيقن من النصوص هو المنع من 
الاستظلال من الشمس خاصة» وعليه إطباق جميع أحاديث الباب. 


وقد یقوی القول بمنع الاستظلال من المطر أيضا: عملا بصريح 
قوله - ## - في صحيحة ابن بزيع الأولى قال: «سألت أبا الحسن ‏ 4 
- عن الظل للمحرم من أذى مطر أو فقال: أرى أن يفديه 
بشاة»» وصحيحته الثانية عن الرضا - ## - قال: «وسأله رجل عن 
الظلال للمحرم من e‏ أسمع؟ فأمره أن يفدي 
بشاةه ٠‏ وخبر إبراهيم بن أبي محمود قال: «قلتٌ للرضا - 44 -: 
المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ 
قال: نعم » وخبر علي بن محمد قال: «كتبتٌ إليه: المحرم هل يظلل 
على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا؟؛ فإن ظلَّل هل 
يجب عليه الفداء آم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء 
ای)7 . 

أما التظليل من البرد فقد يكون للقول بحرمته وجه غير بعيدء بل 
هو الأحوط لزوماً على كل حالء عملا بما يستفاد من خبر عثمان 


(۱) الوسائل: .٠١۳١/۹‏ 
(۲) و(۳) الوسائل: ۲۸۷/۹ و۲۸۸. 
)٤(‏ الوسائل: ۲۸۷/۹. 
() الوساثل: ۲۸۷/۹. 


دراسات فقهية/ مذگرات فى الفقه الاستدلالن ۳۹ 


الكلابي المتقدم وقد سأل أبا الحسن الأول - # -: إن علي بن 
شهاب یشکو رأسّه والبردٌ شدیدٌ ویرید أن يُخحرم؟ فقال إن كان كما زعم 
فليظلّل»“ لما يظهر منه من مدخلية البرد في السؤال وفي الاضطرار إلى 
التظليل . 


وربما بُوَيّد ذلك بخبر زرارة قال: «سألثّه عن المحرم أيتغطى؟ 
قال : أما من الحر والبرد فلا" بناء على أن المراد من التغطية التظليل 
ولیس ستر الرأس لأنه غير جائز وإن لم يكن حر أو برد. 


وقد بستاتن له بصحيهة إبراعن بن اغد اليد عن أبي الحشن 
موسى - ## - وذكر فيها سوال العازمين على الإحرام عن جواز 
تأخيرهم ذلك من مسجد الشجرة إف دات عرق لأنهم «(خافوا کثرة 
البرد؛" بناء على أن منشأً الخوف هو ترك التظليل لا تزع الثياب. 


وخلاصة القول: إن النهي عن الاستظلال من الشمس ومن المطر 
ن ومسلم ولا محال للتردد فيه . 


وأما البرد فربما كان للقول بإلحاقه بالشمس والمطر وجه غير بعيد 
کا ر 


أما ما عدا ذلك - ومنه التظليل في الليل إذا لم يكن ثمة مطر ولا 
برد؛ بل في الغيم الكثيف في النهار إذا لم يكن ثمة ضوءُ شمس ولا 
حال فر فرك الع وتفه الال الات رالقرن بحت 
التظليل مطلقاً وفي كل الأحوال من أشكل المشكلات. لأن النهي قد 
انصبٌ على ما هو المتعارف لدى الناس من الحالات التي يلجأون فيها 


(1) و(۲) الوسائل: .۱٤۸/۹‏ 
(۳) الوسائل: ۲۳۰/۸ ۔ ۲۳۱. 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كن / المۋلفات 


إلى التطليل قرارا من الشن أو الطر أو اليرف جل إن كر التة 
والكنيسة في الأخبار إنما كان لذلك. ويخرج عن دائرة المنع هذه ما لا 
يلجا الناسٌ في نوع أسفارهم إلى التظليل فيه كما في مثل الليل الخالي 
من البرد والمطر. واله تعالى هو العالم. 

وقون ڪل ذڏي علم عليم. 


مسألة 


في تڪرار ڪقارات الإحرام 


تضافرت الروايات الصحيحة على وجوب الكفارة على المحرم 
بالعمرة أو الحج إذا تعمد ارتكابٌ آي فعل من الأفعال المحرّمة عليه 
حال الإحرامء مما لا مجال لاستعراض مقرداتها في هذه السطورء وهي 
مدونة في مناسك الحج بالتفصيل . 

ولكن الجانب الذي لم أجد له شرحاً شافياً في تلك المناسك هو 
تحديد الموقف من تعمد المحرم تكرارً ارتكاب أي فعل من تلك الأفعال 
أكثر من مرة في أثناء الإحرام الواحد - آي في إحرام العمرة أو إحرام 
الحح -ء فهل تتكرر الكفارة بتكرر الفعل أم تكفي واحدةٌ فقط في كل 
إحرام وإن تكرّر الإتيان بالمخالفة؟ . 


ذلك ما وددث بيانه فى هذه الصفحات؛ فأقول وبالله التوفيق : 


إن الأفعال التي حرّمها الشارع المقدس على المحرم مما اصطلح 
عليه باتروك الإحرام؛ تنقسم من حيث النص على تعدد الكفارة وعدمه 
تعد فعلها إلى ثلاثة أقسام: 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المولفغات 


القسم الأول 
ما ورد النصأ على تكرار الڪفارة 
بتڪڙر قعله وهو: 


١‏ - الصيد جهلاً أو خطأاً أو نسياناً: تتكرر الكفارة فيه بلا ريب 
خصوصاً في المخطىء والناسي الال القاصر خا بين ادي 
وردت في الباب مثل: صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله - 4 - 
«في المحرم يصيب الصيد؟ قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب»» 
وصحيحته الأخرى قال: «قلبُ لأبي عبدالل - 4 _: مُحرمٌ صاب 
صيداً؟ قال: عليه الكفارة» قلتٌ: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد 
كفارةٌ؛» ومرسلة ابن أبي عمير قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدَ خطاً فعليه 
أبداً في كل ما أصاب الكفارة!» ومرسلته الأخرى «عن أبي عبد الله 
ا طا فل رة ان ايا 
ا فا أبداً إذا كان خطأً» ‏ بعد تقييد إطلاق صحيحتي 
ابن عمار بمرسلتي ابن أبي عمير. 


وقد أوجب بعض الفقهاء تكرُرَ الكفارة في صورة العمد أيضاًء 
ومنهم الشيخح في بعض كتبه؛ وابن الجنيد؛ وابن إدريس؛ والسيد؛ 
والحلي» عملا بإطلاق صحيحتي ابن عمار المتقدمتين . 

۲ - لبس المخيط من الثياب: وتتكرر الكفارة بتعمُد لبس كل 
صنفٍ منها؛ عملا بصحيحة محمد بن مسلم قال: TIA‏ 
- عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه 


(1) الوسائل: ۲٤۳/۹‏ ۔ ۲٤٤‏ و٥٤۲.‏ 
(۲) مهذب الأحکام: ۲۹۰/۱۳. 


دراسات فقهية/ مذكرات فى الفقه الاستدلالى 1۳ 


لکل صنف منها فداغا وقي أمظ الصدوق نه ٠‏ #إلى ضروب من الثياب 
E‏ 


ومدلولٌ الرواية أن المحرمّ لو لبس قميصاً وثوباً مثلاً فعليه فداءان» 
سواء كان لبسهما دفعةٌ واحدة أو في وقتين لعموم قوله - ## -: «لكل 
صنب منها فداء»ء أما لو لبسهما قميصاً مرتين أو قميصَيّن دفعةً فالأمرٌ 
مختلف لأنه صنف واحد من الثياب» وإطلاق الرواية يشمل تعدّدَ أصناف 
الملبوس لا تعدّدَ لبس الصنف الواحدء ومع ذلك فقد ذهب بعصُهم إلى 
أنه لو لبس قميصاً مرتين فعليه فداءان"؛ مستدلاً على ذلك بأصالة عدم 
التداخل» ولكن الإنصاف أن فَهْمّ ذلك من الصحيحة المذكورة مشكلٌ جداً 
رات الفغرى وز ت الفدا ن غي محل المدركة ولذلك دهن ةا 
الوالد - قده - إلى الاحتياط في المسألة فقال: «والأحوط تعدد الفداء 
بتعدد اللبس آو الملبوس ولو كان في مجلس واحد»”'. 

۴ - تقليم الأظفار: وتتكرر الكفارة فيه إذا قلْم أظفارَ يديه ورجليه 
في مجلسَيْن» عملا بصحيحة أبي بصير قال: «سألبُ أبا عبد الله _ #4 - 
عن رجل قص ظفراً من أظافیره وهو مُحرم؟ قال: عليه في کل ظفر مد 
من طعام [إلى أن قال]: فإن قم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: إن 
كان فعل ذلك في مجلس واحد فعله دم؛ وإن كان فعّله متفرقا في 
مجلسین فعلیه دمان»*) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله - #4 - 
قال: «إذا قلّم المحرمٌ أظفاره - يديه ورجليه - في مكانٍ واحد فعليه دمٌ 


واحد» وإن کانتا متفرقتین فعلیه دمان»“ . 


(۱) الوسائل: ۲۹۰/۹. 

(۲) شرح القواعد: ٤۹4‏ ومهذب الأحكام: .٤41/١۳‏ 
() متاسك الحج: .٠۹‏ 

(4) (۵) الوسائل: ۲۹۳/۹ و٤۲۹.‏ 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


٤‏ - الظيب: وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول - فتوى أو احتياطاً 
لا یترك - بتکرر الكفارة بتکرر أاستعماله» واستدلوا على ذلك بصحيحة 
مب ن عدار آي ا اه - 8# - وفيها: «لا تمس شيعا من 
اليب وأنت مُحرم. فن الي بشي ء من ذلك فليعد غسله وليتصدف 
بصدقة i‏ "“» ومثل خبره الآخر"؛ وخبر حريز «عمن أخبره 
عن أبي عبد اله - ## _ قال: لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا 
الريحان؛ ولا يتلذذ به ولا بريح طيبةء» فمن ابتَلِىًَ بشيء من ذلك 
فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته»" إذ فهموا من قوله - #4 - 
ما صنع» تكرار الكفارة بتكرار فعله» مستأنسين لهذا الفهم بما ورد في 
خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - ## - قال: «لكل شيء 
حرجت (جرحت) من حَجُك فعليك فيه دم تهریقه حیث شیئت» بناء 
على أن المراد منه کل د شي يفعله المحرم متعمداً مما يجب عليه ترکه. 


أما ما ذكره سيدنا الأستاذ (قده) تعليقاً على صحيحة معاوية بن 
عمار: من أن الظاهرَ من قوله - ## -: (فمن ابثلي بشيءِ من ذلك 
فلع دة وليتصدى بعر ما جي انها رتك ذلك ت 9 
متعمداًء لأن المتحصّل من قوله: (فلمن ابثّليّ) هو النسيان؛ إذ المتعمّد 
لا يطلق عليه إنه ابثّلىًَ بشيء» فيحمل الأمر بالتصدق على الاستحباب» 
فإن الجاهل أو الناسي ليس عليهما شيء. على أن قوله: (فليعد غسلّه) 
مشعر بالاستحباب فإن نفس غسل الإحرام مستحبٌ في نفسه وكذا 
إعادته بعد ارتكاب المحرمات“ . 


(1) و(۲) الوسائل: .٠٥/۹‏ 
(۳) الوسائل: ۲۸9/۹. 
)٤(‏ الوسائل: ۲۹۰/۹. 
)٥(‏ المعتمد: .1١۲۸/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالیٰ 1٥‏ 


فربّما يرد عليه: أن حَصْرَ معنى الابتلاء بخصوص حالتي الجهل 
الان فة 9 يكرد مها م إطدن هه الك لأن بالمبتلى لع 
واستعمالاً هو المصاب ببلية» وذلك أعمٌ من الجاهل والناسي قطعاًء بل 
هو شامل لكل حالات ارتكاب الفعل حتى التعمد والاضطرار أيضا. 
فيكون معنى الجملة في الأخبار المذكورة: أن مَنْ فعل شيا من ذلك 
فعلیه كذا وكذا. 

أما ذكرٌ إعادة الغسل في الصحيحة فلا يصلح أن يكون دليلاً أو 
قرينة على الاستحباب» لأن الخبر الواحد - كما نعلم ‏ قد يرد فيه 
حكمان مشتركان في الأمر أو النهي فيْعْمّل بأحدِهما ونَرْقُع اليد عن 
الآخر لقرينة من القرائن» مثل الأخبار الواردة بالأمر بالغسل للجمعة 
وللجنابة أو بكون الكذبة (على الله ورسوله) تنقض الوضوء ونفطر الصائم 
أو أمثال ذلك فقد حمل الأصحاب أحد جزئي الرواية على الاستحباب 
لمقتضىّ من مقتضيات الحَمْل مع إبقاء الحكم الآخر على حاله. ومن 
هنا يكون الاحتياط بتكرر الكفارة في محله جداً. 


9G & 


القسم الثانى 
ما ورد النص على كفاية الڪمارة الواحدة 
قيه وان تڪرر فعله وهو 


١‏ التظليل : وقد وردت الروايات موكد وجوبّ الكضارة على 
الرجل المحرم إذا استظل؛ مع التصريح بعدم تكررها بتكرر الفعل في 
الإحرام الواحد» مثل معتبرة علي ابن راشد قال: «قلتٌ له _ 4 _: 
جُعلِتُ فداك؛ إنه يشتدٌ علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتدٌ 


1۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّف/ المولفات 


عَلْىَ حر الشمس» فقال: ظلل وأرق دماء فقلت له: دماً أو دَمَبْن؟ قال : 
للعمرة؟ قلتٌ: إا تحرم ل ة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج» قال: 
فأرق دَمَيّن» وخبره الآخر قال : «سألنّه عن مُحرم طلّل في عمرته؟ قال : 
يجب عليه دم» قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضاً؛ دم 
لعمرته ودم لحجته»'. 


آما رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال: «سألتّه 
عن المرأة يْضرَبْ عليها الظلال وهي مُحرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل 
e‏ نعم إذا كانت به علة شقيقةء 
ويتصدّق بمْدّ لكل يوم" فلم نجد من الأصحاب من عمل بمنطوقها 
فأفتى بذلك. وقال سيدنا الأستاذ (قده) معلْقاً عليها: «أما ما اشتمل على 
التصدّق بالمُدٌ فضعيف سنداً بعلي بن أبي حمزة البطائني»“ 


وقال الفقيه المعاصر شارح القواعد: 


«أما ما دل على التصدق لكل يوم بمْدٌ قمع ضعفه يمكن حملّه على 
اتاب المد عضافا إلى العاة*: 


وعلى الرغم من ضعف سند هذه الرواية وعدم القائل بوجود 
التصدق بمْد لكل يوم» فقد استفاد منها بعض الفقهاء احتمالٌ تكرر 
الكفارة لكل يوم فاحتاطوا بالتکفیر RS a Ck‏ یتکرر فيه 
التظليل» وفي ذلك يقول شيخنا الوالد - قده -: ١لا‏ بأس بالاستظلال 
عند ارو الت لكن عليه الكفارة وهي شاة» والأحوط مع القدرة 


(1) الوسائل: ۲۸۹/۹. 
(۲) الوسائل: ۲۸۸/۹. 
(۳) المعتمد: .۲٤١/٤‏ 
(E)‏ شرح القواعد/ كتاب الحج : 00 
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لكل يوم فا6 > وقول تا ا لاساد فده ادا تكرر التظيل 
فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في 
كل إحرام» . 

۲ - تعمد الصيد - على قول -: تقدّم ذكرٌ الصيد في صدر هذه 
الحا و ات الاه لى جره و ا ن خا 
ونسياناً بل جهلاً أيضاً لا سيما مع القصور لا التقصير كما مر 

أما الصيد المتعمّد فقد سبقت منا الإشارة إلى أن بعض الفقهاء قد 
أوجب تكرُرَ الكفارة بتكرره أيضاًء لكن المشهور وجوب الكفارة في 
تعمده للمرة الأولى وعدم تكررها بتكرر فعله» عملا بما ورد في صحيحة 
الحلبي عن آبي عبدالله - 4# _ قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه 
جزاؤه ویتصدًّق بالصید على مسکین» فإِن عاد فقتل صیداً آخر لم يكن 
وصحيحته الأخرى 
أيضاً وهي بهذا المضمون“. بعد حملهما على القتل العمدي جمعا 
بينهما وبين ذيل مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله 
لا - قال: «... فإن أصابه متعمداً كان عليه الكفارةء فإن أصابه 
ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه» والنقمة في الآخرةء ولم يكن عليه 
الكفارة»» ومرسلته الأخرى وهي بهذا المضمون أيفاً" . 


عليه جزاؤە› وينتقم الله منهء والنقمة فی الآ خرة» 


ولا يخفى أن الانتقام الإلهي المذكور في هذه الروايات في حال 
العود إلى تعمد الصيد إشارة إلى قوله تعالى فى سورة المائدة: ب 


(1) مناسك الحجح: .٠۲١‏ 

(۲) مناسك الحج: ۸ - الطبعة العاشرة -. 
(۳) و(٤)‏ الوسائل: ۲٤٤/۹‏ و٥٤۲‏ 

(۵) و() الوسائل : ۲٤٤/۹‏ و٥٤۲‏ 
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ر ت ک2 1 ووو r JE e‏ 


2 ا ےر ر رټ بر صت‎ 2 4 A 
_ ءامنوا لا قللوا الصيد وام حرم ومن قله نكم متعيدا فجرا مل ما فلل من الَو‎ 


- ر ر ی ر ا 4 ا ا م 
إلى قوله تعالى : - هومن عاد فينتقم هة ينه وله عبر ذو يقار [المائدة: 


.[]4٥ 


القسم الثالث 
ما ورد النص على الكفارة فيه بلا ذكر لتكڪرارها 
وعدمه في حال تڪڙر الفعل 

وهذا القسم هو الأهمٌ والأَؤلى بالشرح والبيان بين أقسام هذا 
البحث» للوصول إلى اختيار ما هو الأرجح فيهء وقد أهملتُ معظم 
مناسك الحج المعاصرة الإشارة إلى تكليف المحرم فيما لو تكرر منه 
الإتيان بأحد تلك التروك أكثر من مرةء كما لم يرد في الروايات المعنية 
بتروك الإحرام وكفاراتها النص على تكرر الكفارة وعدمه. 

إن قاعدة «تكرر المسبّب بتكرر السبب» حاكمة بتكرر الكفارة بتكرر 
الفعلء وذلك هو مقتضى عموم ما دل على الكفارة مطلقاً؛ باستشناء ما 
ورد النصض على عدم تکرر الكفارة فيه فيما تقدم. 

وإن إطلاق قوله - ## - في خبر علي بن جعفر - وقد سبق ذكره 
التكرر. 

وإن «أصالة عدم التداخل» - كما هو مقرّر في الأصل - ثلزم 
بالتعدد. 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ ۳14 


المراد بها التأديب ودوام التجنب عن محرمات الإحرام. 

أما «أصالة البراءة عن الزائد على المرة لأن المقام من مقامات 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر؛ فهي محكومةٌ لقاعدة تعدّد المسبّب 
بتعدد السبب» فلا يجري هذا الأصل هنا إلا في موارد قليلة كما سيأتي . 


وقال بعض المعاصرين في شرح ما ذهب إليه من القول بالتكرر: 

«إن ظاهرَ إطلاق الأدلة تعلق الكفارة بذات الطبيعة والماهية» وهي 
قابلة للفعده والتكرر بلا فرق بين تعدد المجلس واتخاده وتخلل الكفازة 
وعدمه» فیشمل الإطلاق جميع ذلك . 

فواشكل عليه نار ادات لاال ابرا خرصا فى رة 
عدم تخلل الكفارة؛ إذ المسألة حينئذ من موارد الأقل والأكثرء وقد 
أثبتنا في الأصول وجوبً الأول والبراءة عن الآخر. رای بأنه إذا 
فسد الح بالجماع الأول فلا موضوع للكفارة في الجماع الثاني . 
وثالغة: بأن السببية بنحو صرف الوجود لا الطبيعة السارية: فتجب 
الكفارة بمحض آول الوجود دون غيره. 


«والكل باطلٌ: إذ الأول محكوم بإطلاق الدليل. والثاني بما تقذّم 
من عدم فساد الحج بالجماع» بل الأول فرض والثاني عقوبة» وعلى 
فرض الفساد فحرمة المحظورات باقية لا تزول به» مضافا إلى إطلاق 
النص والفتوى» والأخير بآنه يحتاج إلى قرينة خارجية وهي مفقودة لأن 
المجعولات ‏ تكليفية كانت أو وضعية - إنما تكون بحسب الذاتِ 
والطبيعة السارية مطلقاًء فلا إشكال من هذه الجهات إذا كان المراد 
بالجماع العمل الواحد من حين الشروع إلى الفراغ منه بمقتضى العادة؛ 
أو كان المراد به الدخول مره واحدة مع الإنزال فيها؛ أو كان المراد 


e‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المؤلفات 


الإيلاجَ مرةٌ واحدة ثم النزع والانصراف عنه... وبالجملة: إما أن 
تضق تكن الست عرفا ٠او‏ هدق عدن أو يسك في أنه من التكرر 
أو لا وحکم الأوّلين معلوم» والمرجع في الأخير البراءة». 

وخلاصة القول: إن القواعد العامة تقضي بتعدد الكفارة بتعدد 
الفعل. فإذا كرّر حلق الرأس مثلاً: فإن كان في وقتٍ واحد فعليه كفارة 
واحدة» وإن كان في وقتين - كأنْ حَلَىَ رأسّه في يوم ثم حلقه مرة أخرى 
في يوم آخر - تكررت الكفارة؛ لصدق وحدة السبب في الصورة الأولى 
عرفاً فتتحد الكفارة» بخلاف الصورة الثانية التي يصدق فيها التعدد عرفا 
فتتعدد الكفارة تبعاً لذلك. 


وذكر بعض المعاصرين: أنه قد يُشكل عليه بأن المناط في وجوب 
الكفارة حلق الرأس؛ وهو كما يصدق بالنسبة إلى الوقت الواحد يصدق 
بالنسبة إلى الوقتين أيضاً. فلا وجه لتعدد الكفارة في الأخير» بل تجزىء 
الوأحدة فيه . 


وآجاب هذا الفقية المعاصرٌ على الإشكال: بأن المناط في الوحدة 


والتعدد وحدة السبب وتعددهء والمفروض صدق التعدد في الأخير" . 


وحتى في التظليل الذي تقدم إيراد النض على عدم تكرر الكفارة 
فيه ؛ فإن الشيخ والمريض المذكورين في أسئلة الباب ممن يتعدد تظليلهم 
ويتكرر في اليوم الواحد» ومع ذلك لم يحكموا - ##% - عليهم بتعدد 
الكفارةء مع أنهم - ## - في مقام بيان وظيفتهم» وإنما أطلقوا لهم 
الكفارة. ولو كانت تتعدد بتكرر التظليل للزم البيان والتنبيه عليه . 


(1) مهذب الأحكام: .]۷١ _ 214/١۳‏ 
(۲) مهذب الأحکام: .٤۷١/١۳‏ 
(۳) المعتمد: .۲٤۷/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليّ ۳۲۱ 


ولمَا كان المقامٌ من موارد الأقل والأكثر فإن الأصلل وظاهرّ النصوص 
وكلمات الأصحاب تقضي بالأقلء لأن التظليلٌ المستمرٌ سب واحده 
ولیس كل آن :الائات سببا مسقلا بنفة. 

ا فى التظليلء > كما لو ظلّل للصداع غلا ب 
فارتفع ثم حصل له مرض أ ج الفا ٠‏ أو عاد عليه ذلك السبب 
بعد البرء» فمقتضى القاعدة التكفير في كل ذلك لأن السبب متعده عرفا 
فيتعدد المسبّب لا محالةء بعد دعوى أن الكفارة الواحدة إنما هي فيما 
إذا استدام السبب الواحد لا فيما إذا تعدد عرفا. 

وقد يُناقش فيه: بأن مقتضى الأصل كفاية الكفارة الواحدة في هذه 
الموارذ اا بدعوى أن المناظ في الكفارة وتعدوها وحدة الإحرام 
وتعدده لا وحدة متشا التظليل وتعدده. وقد يقال بكفاية هذه الدعوى في 
عدم الجزم بالتعدد مع تعدد السبب في الإحرام الواحده لولا أنه أصل 
حكمي محكومٌ للأصل الموضوعي وهو أصالة عدم تداخل الأسباب ما 
دامت متعددة عرفاًء ولهذا ذهب جم من الفقهاء إلى الاحتياط بتعدد 
الكفارة في هذه الحال» وهو سبيل للنجاة قطعاً . 


والله تعالى هو العالم. 


مساألة 
في استثناء الحداء من الغناء 


ذهب أحد الفقهاء الأعاظم من المعاصرين إلى جواز حَدَاءِ الإبل 
وحليقه» لا باعتبار كونه مستشتى من الخثاء. بل لأنه ليس بغناء في 

وقد علقت على ذلك فيما كتبثّه إلى أحد المحققين الأفاضل في 
النجف الأشرف في مطارحة مفْصَّلةٍ عَيِيتٌ بموضوع الغناء: إن الحداء 
لبن سانا للغناء؛ وإن فيه ما في الغناء من الترجيع والإطراب ومَدَ 
الصوت» وقد نص اللغويون على كونه غناءَ للإبل كما في المقاييس 
والصحاح . وربما كان استثناؤه من الأحكام العامة للغناء لکونه کارا 
عن ألحان أهل الفسق والفجور وما يدور في مجالس فسوقهم وبيوت 
فجورهم . 

وأجابني ‏ دام بقاؤه - على هذا الجانب من موضوع المطارحة 
قاتلا : 

«إن بعض اللغويين كالفيروزآبادي قد فسّرَ الحداءَ بجر الإبل 
وسَوقها ولم يخصه بالغناء لهاء فليس هناك اتفاق بين اللغويين على أن 
الحداء نوع من الغناء. . . وإن عبارة الصحاح غير صريحة بل ولا ظاهرة 
في كون الحداء نوعاً من الغناء؛ لأنه قال: الحدو سوق الإبل والغناء 
لها. ولم يقل سوق الإبل بالغتاء لها. . . وإن المحمَق في محله من علم 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلالي Yr‏ 


الأصول أنه لا دليل على حجية قول اللغوي ما لم يحصل الاطمئنان 
بصحته بملاحظة القرائن والشواهد وموارد الاستعمالء وفي المقام لم 
نجد أي شاهدٍ على صحة تفسير الحداء بالغناءء بل المتفاهَمْ عرفاً أنه 
شيءَ مباين له». 

وقد حررتٌ السطور الآتية تعقيباً على ذلك : 

إن الحداء وغناء بلا ريب ولا مراءء وحسبنا الشواهد الاتية 
دليلا على ذلك : 


أ - روى الشريف الرضي قول النبي - لهه : (زاد المسافر الحداء 
والشعر ما لم يكن فيه حَنَاء)ء وقال الشريف في شرح الحديث: 
«هذا القول مجازء والمراد أن التعلل بأغاريد الحداء وأناشيد 
القريض يقوم للمسافرين مقامٌ الزادِ المبلّغ في إمساك الأرماق 
والاستعانة على قطع المسافات». 

ب روى الشيح الأنصاري عن كتاب المسالك «تقريرً النبيّ - 8 - 
لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل وكان حَسن الصوت»" . 

ج - وروى البخاري في خبر عامر بن الأكوع أنه قيل لعامر: ألا 
َسْمِعُنا من هُنيّاتك» وکان عامرٌ رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم 
ويقول - إلى آخر الخبر ». 

ارو نضا کن ان بن مالك فال «كان للنبي - که - حاو 
يقال له أنجشة وكان حَسَنَ الصوت - إلى آخر الخبر ». 


(1) المجازات النبوية: .1١۷‏ 

(۲) المکاسب: ۲۹۸/۳. 

(۳) صحيح البخاري: .٤۳/۸‏ 

.0۸/۸ صحیح البخاري أيضا:‎ )٤( 


4 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يَة/ المؤلفات 


شاعرأء فنزل يحدو ويقول. . ٠.‏ وأن النبيّ - 4# - لما سمع 
الرجز قال: من هذا الحادي؟ قالوا ابن الأكوع»'. 

قال الخليلٌ بن أحمد: «حدا يحدو. .. إذا رَجَرَ الحادي خلف 
ا 

وروى الأزهري نص كلام العين مختاراً لهء ولم يزد عليه" . 
وقال ابن فارس: فحدا بإبلة: رَجُرها وغتی له : 

وقال الجوهري في تركيب (حدا) في الصحاح: لخدو سوق 
الإبل والغناء لها». 

وقال الزمخشري في تركيب (حدا) في أساس البلاغة: «خَدا بها 
حداء: إذا عى لهاء وما ملح خْدّاءه». 

«حدا بالإبل. . . إذا رَجَرّها وغَنّى لها ليحثها على السير». 

وقال الفيروزآبادي في تركيب (حدا) في القاموس المحيط: إن 
معنى حدا الإبلّ وبها رَجرّها وساقهاء ثم قال: «وأصل الحداء 
فی دي دي . 


وقال فی ترکیب (دي دي): ما کان للناس حدَاءٌ» فضَرَب أعرابیّ 


غلامّه وعَض أصابعه فمشی وهو یقول: دي دي؛ اراد: يا يدي» فسارت 
الإبلٌ على صورتهء فقال له: الْرَمْه؛ وحَلَعَ عليه. فهذا أصل الحداء». 


01) 
(Y) 


مسند أحمد بن حنبل : ٤۷/٤‏ و۸٤.‏ 
العین ۲۷۹/۳. 

.۱۸١/١ التهذيب:‎ 

o : المقاييس‎ 
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ل - وروی شارح القاموس في تركيب (دي دي): آن «آول مَنْ سن 
الحداءَ مُّضَرٌ بن نزار» سقط عن بعير فوثبتُ يَده» وكان أحسن 
الاس ضوتا فان يمشى تلف الابل ویقول: وایداه؛ يترم 
بذلك» فأعنقت الإ وذهت گَلالهاء فكان أصل الحداء عند 
العرب». وقد عزا الشارح قوله هذا إلى الروض [ولعله يعني 
الررفن الأنفا وإلى ف الباري لابن حجر ثم فال فوتله 
في أكثر الدواوين اللغوية والسيرية). 


أقول: إن ما تقدّم بأجمعه دال بوضوح على أن الحداء ليس مجرد 
زجر للإبل ولا مخض سوق لها - كما ذكر محققنا المقضال -؛ وإنما هو 
سَوقًها بالغناء لها وحثها بذلك على السير. وإن هذا اتفاق بين أهل الفن 
والشأن موجب للاطمئنان الكامل بحقيقة الأمر» ولن يتم ما أفاده - 
حفظه الله - من أن «المتفاهَم عرفاً من الحداء أنه شيء مباين» للغناء إلا 
إذا حددنا الغناءَ حصراً في دائرة أهل الفسق والفجور بألحانهم 
ومجالسهم وبيوتهم» فيخرح الحداءُ منه لأآنه لا يمت إلى هذه الدائرة 
المخصوصةء ويكون ذلك من قبيل ما قبل في ماء الاستنجاء من خروجه 
عن قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من العين» بناء 
على تمامية مر هذه القاعدة والتسليم بها. 


تة ال المتار له بعد وهل كاد ا معا 
ثم كتب إلى صول كتابي ! 
هذه الملاحظات› وكان مما جاء فى تلك التعليقات : 


إن #الذى تتفق عليه الشواهد المذكورة وغيرها من كلمات اللغويين 
ويطابقه العرف أيضاً: أن الحداء المتعارف صوبٌ مشتمل على إيقاعات 
موسيقية معينةء يوّذّى من خلال التلفظ ببعض الكلمات المهملة أو غير 
المهملة» على وجه يثير الإبل ويبعثها على الحركة والسير. وأما تفسيره 
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بالغناء في كلمات بعضهم - وليس الكل - فلا يعدو كونه تشبيهاً وتنظيراً 
له بالغناءء نظير إطلاق الغناء على أغاريد البلابل ونحوها من الطيور 
حسنة الصوت في كلمات الكثيرين منهم. سال انکر آذ پعن رها 
الإبل كانوا يحدون إبلهم بما يصدق عليه الغناء عرفا؛ ولكن هذا كان 
شیغاً شاذاًء وأما الحداء المتعارف فلم يكن من الغناء في شيء». 

هكذا قال محققنا البارع» ولكن الحقًّ الأحقٌ بالاختيار والرجحان 
الإقرارٌ بأن حداء الرعاة لإبلهم بما بُشبه الغناء أو قد يصدق عليه الغناء 
عرفاً هو المتعارف والمألوف عندهمء بل ليس لديهم كما دلّت الشواهدٌ 
ما يُظلق عليه اسم الحداء غير ذلك وهو بالذات ما سمّاه فاضأًّنا 
البخقق ونا اجتلا غل قاغات مرسهة ية ردي مى حال 
التلفظ ببعض الكلمات. أي أنه غناءٌ للإبل بشيء من الشعر أو الرجز 
جا ای ار و ا ای جو العا ور کل دی عم عا 


ر و ١‏ کہ 
. دا ٢‏ 
فا الاسندلازت 


جوت لأسيب 


وا و ت 
ی اترآلرحن اليم 


الحمد ث على ما آفاءَ وأنعم» ومَنَّح وأكرم» وهدى وعَلّم. 
والصلاة والسلام على خاتم الرسل المصطفين الأخيار» وآله الأئمة 
المنتجبين الأطهار . 

وبعد: 

فهذه بضع مسائل فقهية حرّرتُ كل واحدةٍ منها في حينها منفصلة 
عن الأخرىء كلما استوقفني مطلب من مطالبها فحملني على مراجعة 
دليله والتأمل في مستندهء أو خدثت مطارخة فيه بيني وبين من أحترم 
اا وجهة نظره من الأعلام والأفاضل المحققين في النجف 
الأشرف» مستعرضاً فيها جميع ما يتعلق بكل مسألةٍ منها من آدلّة 
وروایات ووجوه وأقوال» سعیاً نحو الوصول إلى ما ييل إِليّ ا 
أنه الأرجح أو الأقوى» فان أصببٌ الواقع في ذلك فهو غاية المأمول 
ومنتهى المطلوب» وإِنْ اخطأت فيما ذهبتٌ إليه فحسبي أن يشملني الله 
تعالى بما اذّخر للمتفقهين في الدين من ثواب السعي وأجر العمل. وهو 
المسؤول دوماً أن يمنح المزيد من التوفيق والتسديد» وأن يرشد إلى 
سبيل الحق ونهج الصواب. إنه أجود الأجودين وأرحم الراحمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


محمد حسن آل یاسین 


مسائل 
في النّظر والستر وما يتعلق بهما 


لا خلاف ولا تردد بين الأصحاب في جواز نظر الرجل إلى بدن 
عيره من الرجالء ما خلا العورة الواجب عليه سترها فى الصلاة» وفى 
جواز نظر المرأة إلى بدن غيرها من النساء باستفناء العورة اشا ذلك 
هو مقتضى ما دلت عليه الروايات الواردة في أبواب آداب الحَمّام من 
كتاب الوسائل» بما تكشف عنه من عدم وجود البأس في النظر إلى سائر 
الأعضاء د ما عدا الور ةد من بدن المفائل :ما أكان :لظو 
والمنظورة إليهما منهما في سن الحدائة والشباب أو تجاوزا ذلك إلى 
الكهولة أو الشيخوخةء ا أكانا هن ذوئ اليخسن والجمال ,أو الدمامة 
والقبح» بشرط أن لا يكون النظر في كل الأحوال مصاحباً لريبة أو تلذذ 
غير مشروعَيْن» وذلك - كما قيل - موضع وفاق الفقهاء من السلف 
والخلف» «بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل 
المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار'» باستشناء ما ذهب إليه 
البعض منهم من كراهة تكشف المرأة المسلمة أمام الكافرة أو المنع منه» 
على تفصيل يأتي في موضعه من هذا البحث. 


ون اللات الجفى غلا في الشرع كلك بل بعد ابضا من 


(۱) جواهر الکلام: ۷۱/۲۹. 
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ضروریات الدين : وجوبٌ تستر المرأة من الرجال غير المحارم وحرمه 
نظر أولئك الرجال إليها على الإجمالء عملا بما ورد من النص الصريح 
على أصل هذا التشريع في القرآن الكريم» واتباعاً لما دلت عليه 
الأحاديث الشريفة المعنيّة بذلك في تحديد موارده ومجالاته» في منطوقها 
تارة» وفيما يستنبط منها تارة آخرى . 

ودا فان للك كله ف مجه معلا وا عله ها أسلا فان 
التفاصيل ليست كذلك عند الأصحاب وليس هناك اتفاق فيما بينهم 
على القدر المتيقن مما يجوز وما لا يجوز على كل طرف منهماء وعلى 


مواضح الاستثناء في حالات الضرورة والعسر والحرج› إن قلا بو جود 
تلك المستشنيات . 


ومن هنا كانت المسأآلة بفروعها الكثيرة وجوانبها المتعددة بحاجة 
إلى مزید من الشرح والبيان» فنقول وبالله المستعان: 
® @@ 
إن أبرز النصوص المعنية بهذا الموضوع وأهٌّ أدلّة الباب التي 


ينطلق في ضوئها البحث هي قوله تعالى في محكم كتابه المجيد في 
سورة الثور: 

GE ED 

ول یب ت هن إلا ما طهر ينما . 


#ۆولىرن مهن عل ا 


ورا یت رهن للد لبعولتھی أو «ابآپهك) - إلخ - 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسین ا المۇلفات 


ر و ر 


وولا بصن برهن للم ما فب من يته [التور: ۳۰ .]۳١‏ 


سرت بے 


والاستدلال بهذه الآيات الكريمة على تحديد الحكم الشرعي الذي 
انطوت عليه متوقف في الأساس على تعيين المراد من (الغض) 
وهلالزّةٍ الواردَيْن فيهاء إذ لن نستطيع الوصول إلى معرفة الحكم 
المطلوب بيانه قبل تقرير معنى هاتين الكلمتين اللتين تشكلان صلب هذا 
التشريع وله : 


١‏ - الخض:؛: 

الْض في اللغة: هو النَقْص والحُفّْض» قال الخليل بن أحمد: 
«عض عضا وأعْصى إغضاء: آي دانی بین جفنیه ولم ُلاق؛ e‏ وقال اين 
فارس: «الغين والضاد. . . أصلٌ يدل عل كت ونقص». 


وقال الجوهري: عض طرفّه: أي حفص" وقال الزمخشري : 
«اغضض من صوتك : اخحفض منه» وعْض طرفك“ وقال الطبرسى : 
اأصل العَض النقصان» يقال: عض من صوته ومن بصره: أي 


IEE چ‎ E E >  )٥( 
نقفص» » وقال الطريحي : «غض صوته: أي خفضه. . . وغض طظرفه:‎ 


EG 
ومن مجموع هذه ا لکبار المعنيين باللغة ومن رډړی‎ 
عنهم على امتداد العصور - يتضح عدم الدقة فيما قاله سيدنا الأستادذ‎ 

TE : العين‎ ()( 


.۳۸۳/٤ المقاییس:‎ )۲( 

(۳) الصحاح ۔ ترکیب غضض ۔: .۱١۹١/۳‏ 
(6) أساس البلاغة: ٠٠١‏ والفائى: 1۸/۳. 
)٥(‏ مجمع البيان: ITV‏ 

(7) مجمع البحرين: تركيب غضض . 
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قدس سره من أن غض البصر بمعناه الحقيقي هو «وضمٌ جفنِ على جفن 
وإطباق الجفنين»""'» إذ إن الغض كما اتفق عليه اللغويون ليس هو 
«إطباق الجفنين» ولا «عدم النظرهء وإنما هو كَسْر العين وحَمُض الطرف 
والمداناة بين الجفنين بلا تلاق. ولذلك ذهب سيدنا الأستاذ نفسه في 
موضع آخر من بحثه: إلى أنه ١لا‏ يجب على الرجل آن يطبق جفنه» كما 
لإ ها الم اواو ى جنها جه > ورا رك الط من 
الآية. . . يحتاج إلى الدليل وهو غير موجوده» كما قال أيضاً: أنه «لا 
وجه لما قيل من أن غض البصر مقدمة لترك النظرء وحيث أن الأمر 
بالمقدمة أبلغ من الأمر بذيها كان المراد بالأمر بخض البصر ترك ضدّه 
الآخحر» فإن ذلك من الاستعمال الغريب»" . 


وإذا كان الغض في الآية الشريفة - كما اتفق الجميع على تفسيره - 
لا يعني ترك النظر والإغماض التام للعينء لأنه خلاف معناه الحقيقي»› 
فان الادعاء بأن مراد الآية من الخض هو الكناية عن الإطباق والإغماض 
غير مقبول أيضاًء خحصوصاً بعد اشتمالها على حرف (من) الذي يأبى هذا 
الادعاء كل الإباء. ولذلك ينحصر ما يفهم منها بطلب التَرْك والإغماض 
في بعض الآحيان»ء بمعنى إلزام المؤمنين والمؤمنات بكَفٌ نظرهم 
وإنقاصه عمَّا حرم الله عليهم وإباحة ما سوى ذلك لهم. بل ليس للآية 
المذكورة بالمدلول المطابقى أية دلالة على ترك النظر وإغماض العين 
تماماً» وإنما عت اقفن من اسا الت واستمرارة الدال جل اة 
النظر إلى الحرام خاصة. ومن هنا لم نجد أي وجه لما ذهب إليه أحدٌ 
الفقهاء المعاصرين من عَدٌ هذه الآية من جملة الآيات الظاهرة في 


(0) مباني العروة الوثقى: .۳۷/١‏ 
(۲) مباني العروة الوٹقی: ۳۷/۱ و۳۸. 


r4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّث/ المولفات 


عَوريّة المرأة مطلقاً حتى الوجه والكفين» لأنه تحميل لألفاظ الآية ما 
ل١‏ تحشمله لغة افوا وما لا ينسجم مع سياقها وتوجهاتها 
التشريعية. 


أمَّا (مِنْ) في هذه الآية - وهي التي نرى أنها المُكمّلة لمعنى الغض 
الوارد فيها - فقد ذهب الأخفش إلى أنها زائدة» فإن صح ذلك كانت 
الآية دالة على وجوب خفض البَصر دائماً ومطلقاًء وهو كما ترى. 


ولكن زيادة (مِنْ) في المقام تحتاج إلى دليلء لأن الأصل عدم 
الزيادة وقال الشيخ الطوسي : إن (منْ) تدخل لابتداء الغايةء لاويجور 
أن تكون للتبعيض» والمعنى : أن طرق وإن لم يعِْض»". 


ولعل من الخريب جداً في هذا الباب ما ذهب إليه أحد الفقهاء 
المعاصرين من رذ احتمال كون (مِنْ) للتبعيض بادعاء أن تفسيرها بذلك 
مما تفرد به الزمخشري الذي اكم له من التفردات التي لا دليل عليها من 
عقل أو نقل أو عرف مع أن الشيخ الطوسي - كما روينا عنه فيما 
تقدم - قد ذهب إلى جواز أن تكون للتبعيض» وهو أقدم عصراً وطبقة من 
الزمخشري» ومع أن ورود (مِنْ) للتبعيض من اناك في اللغة 
العربية. والسياق البليغ للآية الكريمة واتفاق اللغويين على معنى الغض - 
واتفافهم حجة - يجعل حصر معنى (مِنْ) هنا بالتبعيض هو المحتم الذي 
لا بد منه» بل يأبى سياق الآية بأمرها ونهيها واستئناءاتها غير هذا 
المعنى من معاني (مِنْ) التي قيلت أو يمكن أن تقال . 


(1) مهذب الأحکام: ۲۱۷/۵. 
(۳) التییان: ۳۷۸/۷. 
)٤(‏ مهذب الأحكام: YIV o‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالی fra‏ 


ومع الفراغ من مسألة (مِنْ) والتسليم بكونها للتبعيض كما أسلفناء 
ينبغي التأمل فيما يتفرع على ذلك من تحديد المراد من هذا التبعيض› 
فقد يحتمل أن يكون راجعاً إلى النظر نفسهء فيكون مؤيّداً لمعنى (الغض) 
اللغوي» أي التبعيض في النظر وهو إنقاصهء أو كما قال سيدنا الأستاذ 
قدس سره: أن يكون «المأمورٌ به هو حصة خاصة منهاء وهي صرف 
النظر عن غير الزوجة والمملوكة في خصوص الاستمتاعات الجنسية وما 
يتعلق بها من شؤون. .. وأما في غيرها كالبيع والشراء... فلا يقطع 
ئظره عن معاملا ته" . 

كذلك يحتمل أن يكون التبعيض راجعاً إلى المنظور إليه» فتكون 
الآية دالة على وجوب ترك النظر إلى بعض الأشياء وبعض المواضعء 
أي حرمة النظر إلى ما يحرم ومَنْ يحرم النظر إليه خاصة. 

ولما كانت الآية الكريمة - كما نتيقن علماً - لم ترد الإلزام بالخض 
عن كل شيء في الكون»ء ولا الغض عن النظر إلى نوع الإنسان رجالا 
ونساء» فإن متعلق الغخض حتماً - بمقتضى السياق العام ومقتضى ما تشجر 
به (مِنْ) التبعيضية - هو شيء معيّن مخصوص مما ينظر الناظر إليه» وفي 
ضمن دائرة توجه الأمر بالغض إلى المؤمنين والمؤمنات» مما يرشد إلى 
أن المراد به وجوب غض كل منهما بصره عن الآخر أي إنقاصه 
وخفضه . 

وفي ضوء ما اجه مما تقدّم - وهو جلى جداً - يتحتم علينا أن 
نعرف أبعاد المدى المطلوب لهذا الإنقاص والخفض» وحدود ما يحرم 
على كل من المؤمن والمؤمنة النظر إليه من الآخر فيجب عليهما صونه 


وستره. 


)0 مباني العروة الوئقی: .۳۸/١۱‏ 


۳۳۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كنة/ المؤلفات 


إن الآيات المتقدمة قد أطلقت وجوب غص النظر على الرجال 
والسناء» أي وجوب غض نظر كل منهما إلى الآخرء وخصّت النساء 
بإضافة وجوب الستر وعدم ادا مواضع الزينة كما يأتي بيانه بالتفصيل . 
ولما كان من المعلوم أن لا موضوعية للزينة التي معت المرأة من إبدائها 
في الآية لولا كونها محل نظر الرجلء كانت الآية دالة على حرمة نظر 
الرجال إلى المرأة على الإجمالء وحرمة نظر النساء إلى الرجل كذلك» 
لآن الطرفين مأموران بالغض . 

وإذا كانت الآية الشريفة قد دلت على تحريم نظر كل منهما إلى 
الآخر على نحو الإجمالء فإنها لم تأمر الرجال بغير الغض وحفظ 
العورة الدال على حرمة إبدائها وحرمة النظر من ثم إليهاء مما يكون 
مقتضاه جواز إظهار الرجل لما عدا العورة من بدنه بل جواز النظر إليه 
فيما جاز له إظهاره تبعاً لذلك. وأآما المرأة فقد أمرتها الآية بالغض 
وحفظ الفرج كالرجل» وزادت عليه بعدم إبداء مواضع الزينة من بدنها 
للرجال إلا فيما ثبت استثناؤه منها بن قاطع . 


۲ الزينة: 


الزينة - كما فشّرها اللغويون -: اسم لكل ما يرين به" وخم 
بها الفرَاء: الوشاح والدملج» وقال: إلا ما ظهر منها مثل الكحل 
والخاتم والخضاب" وذكر ابن منظور أنها زينتان: باطنة - ومَثّل لها 
تالمخنقة والخلخال والدملح والسوار س وظأهرة - وحصرها بالثیاب 
(YT)‏ 
والوجه - ۰ 
() العين: ۷/ ۳۸۷ وتركيب (زين) في الصحاح ولسان العرب. 


(۲) معانتی القرآن: .۲٤۹/۲‏ 
(۳) لسان العرب: ترکیب زین . 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ YY‏ 
وقالوا في تفسر قوله تعالی : لرن مره ع E‏ 
المراد أن تخر الراة ت ها وصدرّها بخمار› «وذلك أن نساء الجاهلية 


وقالوا في تفسیر قوله عز وجل : 5 دضرین اي : أنه نهيّ للمرأة 
عن صرب رجلها بالأخرى ليْسْمّع صوتٌ الخلخال'. 


وقال الشيخ الطوسي في تفسير آية النهي عن إبداء الزينة: «نهاهنُ 
عن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منهاء قال ابن عباس: يعني القرطين 
والقلادة والسوار والخلخال والمعضد. . . فإنه يجوز لها إظهار ذلك لغير 
الزوج.. . والزينة المنهيْ عن إبدائها زينتان: فالظاهرةٌ الثيابُء والخفية 
الخلخال والقرطان والسوار - في قول ابن مسعود -. وقال إبراهيم: 
الظاهرٌ الذي قد أبيحَ الثبابٌ فقط . وعن ابن عباس في رواية آخرى: أن 
الذي آبیح الكحل والخاتم والحتاء والخضاب في الكف. وقال قتادة: 
الحنّاء والسوار والخاتم» وقال عطاء: الكمّان والوجه» وقال الحسن: 
الوجه والثياب»" 


وروي في تفسير علي بن إبراهيم في خبر أبي الجارود عن أآبي 
جعفر ## في تفسير قوله تعالى: وولا یت يته إلا ما هر 
ينها فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة 
ثلاث: زينة للناس» وزينة للمحرم» وزينة للزوج . فأما زينة الناس فقد 
ذكرناهء وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه 
والخلخال وما سفل منه» وأما زينة الزوج الما کل" : 


)١(‏ معاني القرآن للفراء: ۲/ ٠٠١ ۲٤۹‏ والمعجمات اللخوية. 
(۲) التیان: ۷/ ۳۸۰. 
(T)‏ جواهر الكلام: AA‏ 


۴۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَف/ المولفات 


وقال الطبرسي: 


وا بيت زبتَهُنً: أي لا يظهرن مواضعَ الزينة لغير محرم 
ومَنْ هو في حكمه» ولم يرد نفس الزينة لأن ذلك يحل النظر إليه» بل 
المراد مواضع الزينة» وقيل: الزينة زينتان ظاهرة وباطنةء فالظاهرة لا 
يجب سترها ولا يحرم النظر إليهاء لقوله: إلا ما ظهَر ينها وفيها 
ثلاثة أقاويل: «أحدها» أن الظاهرة الثيابٌُ والباطنةً الخلخالان والقرطان 
والسواران - عن ابن مسعود ء و«ثانيها» أن الظاهرةَ الكحلٌ والخاتم 
والخدان والخضاب في الكف . عن ابن عباس » والكحل والسوار 
والخاتم - عن قتادة -» و«ثالثها» أنها الوجه والكفان - عن الضحاك 
وعطاء ‏ والوجه والبتان - عن الحسن - وفي تفسير علي بن إبراهيم: 
الكفان والأصابع... ثم قال الطبرسي -: «إولضرين رهن ل 
وين : الحمر: المقانع» جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة المنسدل 

م 3 2 ا 

على جنبیها» امرك بإلقاء المقانع على صدورهن تخطية لنحورهن. ..› 
وقيل إنهن أَمِرْن بذلك ليسترن شعورهن وقرطهن وأعناقهن. وقال ابن 
عباس : تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفه . ولما كان التبرج 
هو «إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره»"" كان المراد من 


الزينة: ما تترْين به المراة هن الحلي وغیره «كالقرط والقلادة 
والخاتم والوشاح والسوار والخلخال والفتخة والثياب والكحل 


(۱) مجمع البیان: .۱۳۸/٤‏ 
(۲) مجمع البيان: .٠١٤/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلالي ۳4 


والخضاب ونحو ذلك مما عاف في كل أوانِ وفي كل قطر. فيحتمل 
أن يراد مواضع هذه الأشياء المذكورة على طريق مجاز الحذف؛ الشائع 
في الكلام الفصيح» وذلك لأنه لا وجه لتحريم النظر إلى الحلي نفسه 
والثياب إذا لم يستلزم النظر إلى مواضعها. ويحتمل أن يراد نفس الزينةء 
أي أنه يحرم النظر إليها ما دامت في مواضعها ومُلابِسَّةً لهاء ولعل جهة 
تحريمه أنه يورث الفتنة وأنه يستلزم النظر إلى مواضعها غالباء وذلك 
محرّم» فيحرم الملزوم» فتحريم النظر إليها باعتبار الملابسة يستلزم 
تخريم النظر إلى تلك المواضع بطريق أولى. .. ثم استفنى من ذلك ما 
ظهر منهاء لأن تحريمه يستلزم الحرجَ المنفيّ . واختلفوا في تعيين المراد 
منها على أقوال» والأظهر أنها الوجه والكفان وما عليهما منهاء وهو 
ظاهر اختيار أكثر الأصحاب. .. ويدخل في الظاهر القدمان وما 
عليهماء والثياث»”'. 


وعلى كل حال» فخلاصة ما يمكن أن يقال في المقام أن سياق 
الكلام في الآية یدل على وجود حكمَيْنٍ فيها: (أولهما) عدم جواز إبداء 
المرآة مواضع الزينة للرجال باستناء ما كان ظاهرأ منها - وهو الذي 
تضمنته الفقرة ا من الآية الكريمة ۔› و(الثاني) عدم جواز إبداثها 
مواضع الزينة غير المستئناة - وهي غير الظاهرة - إلا لرجال مخصوصين 
هم بعولتهن وبعض أرحامهّ من محارمهن الذين ورد ذكرهم عطفاً على 
البعولة - وهو ما تضمنته بقية الاية المشار إليها - وليس من المستساغ 
بأي وجو من الوجوه الذهابٌ إلى أن المراد من تكرار صيخة النهي في 
الفقرتين تأكيد حكم واحد لا بيان حكمين اثنين» لأن التكرار مخالف 
لإرادة التشريعء ولا يصح الحكم بكونه تكراراً محضاأ إلا إذا دل الدليل 


(۱) قلاید الدرر: 0 


8 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَّة/ المولفات 


الصريح أو قامت القرائن الواضحة عليه. كما لا وجه لحمل ما ورد فيها 
على ظهور الزينة في حدّ نفسه في الأول» وعلى إظهارها للغير في 
الثاني لأن ألفاظ الفقرتين جلية في الإظهار والإبداء فيهما جميعاً. 
وبذلك يظهر أن ادعاء دلالة الآية على وجوب الستر التام الشامل للوجه 
غير مقبول على إطلاقه» كما أن الاستدلال بآية الجلباب: 

ت عن بن لهي وآية الحُمُر: «ولضرن مهن عل ج 
ا الستر الكامل الشامل للوجه والكفين غير تام أيضاًء لأن 
أقى ا داد من فان الان هو ورف الستر على المرأة في 
الجملةء وأن إدناء الجلابيب وضرب الخمر على الجيوب ليس ستراً 
لجميع بدن المرأة من فرعها إلى قدمها كما هو بيّن. 


وقد اتضح من مجموع ما تقَدَّم أن «ألرََة في موردنا هذا لا 
تفي ا ارد ا في ابات أحرى ناقرا المد الت 
العامة وليس مواضعها من البدنء كما في قوله تعالى: َة ألْحَيَوة 
لديا ووم اة وة الوم 4 و دوا ربت وإنما المراد 
منها في هذا المورد بالخصوص هي مواضع الزينة غير الظاهرة من 
المرأةء بقرينة الأمر بصَرْب الخْمُر على الجيوب والنهي عن الضرب 
بالأرجل لئلا يُعْلم ما يخفى من تلك الزينة. وكل ذلك يدل على وجوب 
الحجاب عليها بلا ريب ولكنه لا يشمل جميع البدنء نزولا عندما تشعر 
به كلمتا (الغض) و(من) كما مر بيانه» ولهذا ذهب جمهور الفقهاء 
وتو زره ن دين ومتأخرين إلى عدم وجوب ستر المرأة وجهها 
وكميها - وربما يضيف البعض القدمَيْن إليها أيضاً - لأنها مواضع الزينة 
الظاهرة المستثناة بنص القرآن الكريم» ويكون لازم ذلك جواز نظر 
الرجل إلى هذه المواضع - بلا ريبة أو تلذذ لأن الآية في مقام 
التشريع لما يجب على المؤمنين والمؤمنات وبيان ما يْسْمَّح به وما لا 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ ۳41 


يُسْمَح لهم وله جميعاًء ونفي هذه الملازمة كما اختار سيدنا الأستاذ 
قدس سره غير مقبولء لأنه يجرد هذه الآية من غرضها الأصيل في بيان 
الحكم الشرعي المقرّر للعلاقات والسلوك الاجتماعي العام كما أنه 
ينافي ما سبق منه قوله: من «أن من الواضح عرفاً أنه لا موضوعية لستر 
الزينة وإنما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها»» وقوله الآتي بعده: من 
«أن حرمة الإظهار ووجوب التستر تلازم حرمة النظر إليها» «مباني العروة 
الوثقى: ٤4/١‏ و1١).‏ 


وخلاصة القولء أن لا مجال للتردد في كون آية الخغض ظاهرةً كل 
الظهور بل كالصريحة في جواز إبداء المرأة زينتها الظاهرة على 
الاجمال وان الفدر المخقن مها هر الوه والكان و القدمان اشا 
في قول يأتي بيانه بالتفصيل -» وقد دل على ذلك بالإضافة إلى ما تقدم 
ذكره في تفسير الآية المذكورة عددٌ غير قليل من الروايات التي ينبغي 
استعراضها وتدقيق مضامينهاء وهي : 

أ - صحيحة علي بن سويد قال: (قلتٌ لأبي الحسن #: إني 
مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليهاء فقال: يا علي» لا 
بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق» وإياك والزنا فإنه يمحق البركة 
ويهلك الد" : 


وهذه الصحيحة صريحة في جواز النظر» وهي محمولة على جوازه 
إلى خصوص ما سمح بالنظر إليه كالوجه والكفين» لأن من المحتمل بل 
الراجح أن ابتلاء السائل بالنظر إلى النساء مرتبط بما يقتضيه عمله» وأن 
المراد من قوله: (فيعجبني النظر إليها) هو التكرار والاستدامةء ويكون 


.۵١ ۵٤ /١ مباني العروة الوثقى:‎ )١( 
T/8 : الوسائل‎ (Y) 


r4Y‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَ/ المؤلغات 


المراد من الصدق الذي يعرفه الله من نيته - كما ورد في جواب الإمام ل 
- أن نظرته الأولى كانت بحكم حرفته وذلك جائز لا بأس به أما قصد 
التلذذ بالنظر والاستمرار فيه بهذا القصد فلم يشمله نف البأس لأنه ينافي 
صدق النية التي أشار إليها الإمام ##* في كلامه تنبيها وتحذيراً۔ 

ب - صحيحة مسعدة بن زياد قال: (سمعت جعفرا وسل عما 
هر المرأة من زينتها؟ قال : الوجه والكفين). 

وهذه الصحيحة كسابقتها في الصراحة بعدم وجوب ستر المرأة 
وجهها وكفيهاء ويكون لازمه جواز النظر إلى ذلك إذ ليس السؤال 
معنياً بما تهر المرأة من الزينة إذا أمنت الناظر أو ظنت عدم وجوده 
وإنما هو منصبٌ على ما هره من ذلك أثناء بيعها وشرائها وترددها في 
السكك والأسواق والمساجد والأماكن العامة حيث تكون مورد نظر 
الأجانب إليها. 

ج - خبر زرارة عن أبي عبد اله ۸ في تفسير قول الله عر وجل 


ت 


إلا ما طهر نا4 قال: (الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم)'. 


وهو ال فا الوب أيضاً في عدم وجوب الستر للوجه 
والكفين» لأنه لو لم يجز لها كشمُهما لما ظهر الكحل والخاتم. 


د - رواية أبي الجارود المتقدمة عن أبي جعفر ## في تفسير قوله 
تعالى: لا يبت نهن إلا ما ظهر ينها قال: (هي الثياب 
والكحل والخاتم و حضاب الكف الوا 
(1) الوسائل: .٠٤١/١٤‏ 


() الوسائل: .١٤١/١١‏ 
(۳) مباني العروة الوثقى: 9۸/١‏ نقلاً من مستدرك الوسائل . 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليّ 4۳ 


وهذه كسابقتها في الدلالة على المطلوب. 

ه - رواية على بن جعفر عن أخيه ي قال: (سألتّه عن الرجل ما 
بم ا ق ا ا ا قال: الوجه والكف 
وموضع السوار)'. 

وتردد سيدنا الأستاذ قڌس سره في أمر هذه الرواية» باعتبار «آنها 
ضعيفة سنداً بعبد الله بن الحسن» إذ لم يرد فيه أي توثيق أو مدح»'. 
ولك صاحب الجواهر روى قولاً في اعتبار سندها" . کما لم یستبعد 
صاحبٌ الرياض صحَّها“» ورأى أن حصر ما يصلح النظر إليه من 
المرأة في الثلائة - أي الوجه والكف وموضع السوار - دليل على إرادة 
غيرها في أدلة المنعء كما أن العموم الناشىء عن ترك الاستفصال كافي 
في الاستدلال . 

أما حمل الرواية على خصوص المَحَرَّم - كما عن سيدنا الأستاذ - 
استنباطاً من قول السائل فيها: (المرأة التي لا تحل له)ء ثم التفريعٌ على 
هذا الحمل بإمكان استفادة الحرمة من هذه الرواية لاختصاص الجواز 
فيها بالمحارم» وبالتعجب من صاحب الجواهر كيف استدل بها على 
الجواز _ فهو حمل على خلاف الظاهر واحتمال بعيد» بل يمكن 
القول بأن المعنية بقوله: (لا تحل له) إنما هي المرأة التي لا يحل له 
النظر إليهاء فتكون الرواية دالة على عكس ما ذهب إليه (قدس سره)» 
أي أنها واردة فيمن ليست من المحارم. 


(1) مباني العروة الوثقى أيضاًء نقلاً من قرب الإسناد. 
(۲) مباتي العروة الوثقى: .٥۸/١‏ 

.۷١/۲۹ الجواهر:‎ )۳( 

.۸٤/۲ الرياض:‎ )( 

2۹ 9۸ /١ مباني العروة الوثقی:‎ )٥( 


u:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَاة/ المؤلفات 


و - مرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبداث #4 
قال: (قلتٌ له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ 
قال: الوجه والكفان والقمدان). 

وهذه الرواية صريحة في إثبات ما نحن بصدده من حكم النظر» 
وإن ضعَفها الإرسال. 

ز - صحيحة الفضيل قال: (سألث أبا عبداثه #4 عن الذراعين من 
المرأة هما من الزينة التي قال الله : لإا يب زيه إلا لعوكهوي؟ 
فال: نعم» وما دون الخمار هن الزينةء وما دون السوازين) . 

وذهب صاحب الجواهر (قدس سرّه) إلى أن الاستدلال بهذه 
الصحيحة على المطلوب لن يتم إلا إذا قلنا بأن المراد من قوله ك ما 
دون. . وما دون خصوص "ما فوقهما أي الوجه والكف من الزينة 
الظاهرة المستثناة بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع» . 

ورأى سيدنا الأستاذ (قدمن سره) أن «الظاهر أن المراد بها دون 
الخمار هو مما يعم الوجه أيضاً» لأن الخمار مما يكون على الرأس»ء 
«فيكون الوجه مما هو دونه لا محالةء ولا مبرر لملاحظة الخمار من 
أسفله - أعني ما يكون على الذقن - كي يقال إن ما دونه هو الرقبة 
خاصة. . . كما أن الظاهر بل الواضح أن المراد بما دون السوارين هو 
ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع . . . فالرواية تدل على أن الذراعين 
وما دونهما إلى أطراف الأصابع والخمارَ وما دونه مطلقاً من الزينة 
المحرّم إبداؤها»““. 


(0) الوسائل: .۱٤1/١٤١‏ 
() الوسائل: .٠٤١/١٤‏ 
(۳) الجواهر: ۷1/۲۹. 
() مباني العروة الوثقى: ٥۷/١‏ _ 9۸. 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليٰ to‏ 


الع أن المتتقاد من سوال الشساقل اهن التراعين وكوتهها م 
الزينة المحرّم إبداؤهاء هو المفروغية من حكم الوجه والكفين ووضوح 
ذلك عندهء وإلا لكان أؤلى بالسؤال لكثرة الابتلاء به» مضافاً إلى أن 
الوجه والكفين - كما تقدم بيانه وكما دلت عليه الأخبار وكولمات 
الأصحاب _ معدودان من الزينة الظاهرة المشمولة بالفقرة الار ك 
الآية. والسؤال هنا إنما هو عن الفقرة الثانية منها المعنية بالزينة التي لا 
يجوز إبداؤها إلا لمن نصّت عليهم الآية من البعولة والآباء والأبناء إلى 
آخر المذكورين فيهاء وكان جواب الإمام # ناظراً إلى هذا الجانب 
الذي هو مورد السؤال. وتفسيرٌ كلمة «دون» في الحديث باتحت» حصراً 
ا عا د الا ع ل لو ار ال 0 
«دون» قد تأتي بمعنی «فوق» كما ذكر ما اا اه وقد تأتي بمعنى 
«قبل» و«أمام» واوراء» أيضاً كما ذكرت معجمات اللغة . 


ح - معتبرة أبي بصير عن أبي عبداله 4# قال: (سألته عن قول الله 
عر وجل: #ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها# قال: الخاتم والمَسَكة - 


ط - رواية جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (خرج رسول الله 4 
يريد فاطمة وأنا معه - إلى أن قال -: فدخل رسول اله وهيو ودخلت وإذا 
وجه فاطمة ل أصفر كأنه بطن جرادة» فقال رسول الله لو : ما لي أرى 
وجِهَكْ أصفر؟» قالت: يا رسول الله ؛ الجوع» فقال رسول الله و : اللهم 
مشبع الجوعة ودافع الضيعة؛ أشبع فاطمة بنت محمد» قال جابر: فواله 
لنظرث إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر)". 


.1٤١/١٤ الوسائل:‎ )( 
.۱١۹ ۔‎ ۱٥۸/۱٤ الوسائل:‎ )۲( 


٤٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين كث/ المولفات 


وقال صاحب الجواهر معقَباً ومعلا على هذه الرواية: أنه ايمكن أن 
يكون بالنظر الاتفاقي أو لغير ذلك» وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها 
بمحضر من رسول الله چ بل يمكن القطع بعدمهء ضرورة معلومية كون 
الأوّلى خلافه من ساثر التساء والرجال فضلاً عن سيدة التساءء'. 

وقال سيدنا الأستاذ فقس سره معقباً عليها أيضاً: «بأن متنها غير 
قابل للتصديق» فإن مقدام الصديقة الزهراء ل يمنع من ظهورها أمام 
الرجل الأجنبي» . 

والمتأمل في هذه التعقيبات وما كان على شاكلتها لا يرى فيها ما 
يرتبط ارتباطاً مباشراً بصلب الموضوع وحكمه الفقهي الشرعي» لأنها 
معني ببيان ما هو الأَوْلى في المقام وما ينبغي أن يكون عليه الأمر. ولا 
كان أصل المسألة مسلم الجواز - بدلالة الآية والأخبار - فإن الاستبعاد 
والتشكيك لا يصلحان دليلاً على عدمه» وخصوصاً عندما يكون الناظر 
رجلا مثل جابر في نقاء ضميره وطهارة نفسه ونزاهته من نظر الريبة 
ودوافع السوء. 

ي - رواية جامع الجوامع عنهم ## في تفسير: تًا َر : 
(أنه الكفان والأصابع). 

ك - رواية الشيخ الطوسي قال: إن امرأة أتت النبيّ و (في حجة 
الوداع تستفتيه في الحج» وكان الفضل بن عباس رديف النبي ل فأخذ 
ينظر إليها وأخذت تنظر إليهء فصرف النبيَ ي وجه الفضل عنها وقال: 
رجل شاب وامرآة شابة» فخشيتٌ أن يدخل بينهما الشيطان)'. 


(۱) الجواهر: ۷۹/۲۹ *۸. 
(۲) مبانى العروة الوثقى: .٥4/١‏ 
)۳( الجراش؛ 1_9۹4 
)٤(‏ المبسوط: .١1١/٤‏ 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ 4v‏ 


ومحل الشاهد من هذه الرواية أن ال لم يأمر المراة شر 
وجهها ولم يصرف وجهها عن الفضل. وإنما اكتفى بصرف وجه الفضل 
عنهاء ولعله و أحس بأن نظرات الفضل لم تكن تخلو عن تلذذ وريبة 
فنهاه عن ذلك بصرف وجهه. 

ل - رواية الشيخ الطوسي الأخرى: (إن امرأة أتت النبيَ ل 
لتبايعه فأخرجتٌ يدّهاء فقال الب #6 : ايد رأة أم يذ رجل؟ فقالت: 
دا هرا فقال: أبن الا 


وقال الشيخ قدّس سره بعد إيراد الخبر: «فدلٌ هذا الخبر على أن 
عند الحاجة يجوز النظر إليهاء لأنه إنما عرف أنه لا حناء على يدها 
(النظر) إليها مكشوفة». 


8 8&8 


وهكذا يظهر بعد استعراض هذه الروايات والتدقيق فيها بعمق أن 
جواز إبداء المرأة الوجه والكفين - وريما القدمين كما يأتي - وجواز نظر 
الرجل إلى هذه المواضع من المرأة بدون تلذذ وريبة» يكاد يكون جلياً 
جداً ولا يحتاج إلى مزيدٍ بحب وتحقيق . 

وقال الشيخ النراقي معقباً على هذا كله: إننا لو قطعنا النظر عن 
جمیع ذلك «وقلنا بالتعارض يحب تقديم أدلتناء لموافقة ظاهر الكتاب» 
وعلى هذا فيبقى الأصل الأول وهو الإباحة خاليا عن المُعارض بالمرةء 
فیکون هو دلبلا مسقلا على المطلوب" . 
(1) المبسوط: .١١١ ء١٦١٠ /٤‏ 


(۲) المبسوط: 1١١/٤‏ ١٣ا‏ 
(۳) مستند الشيعة: .0١/١١‏ 


EA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسین ل المۇلفات 


وقال في الرياض بعد إيراد أخبار الباب والاعتراف بضعف سند 
بعضها «إن العرف المحكمّ في الألفاظ يؤيدها»» «لا سيما مع اعتضادها 
بالشهرة في الجملة»» ولما كان «محط الحكم فيها بطرفيه في كل من 
السؤال والجواب والبيان هو خحصوص الشعر واليدين والرأس والذراعين 
وغيرهما - وبالجملة ما عدا الوجه والكفين مع أنهما أوْلى بالسؤال عن 
حكمهما وبيانه بحسب النظر لشدَّة الابتلاء به -. .. فالسكوتث عن 
حکمهما مطلقاً سؤالاً وبیاناً کاشف عن وضوح حکمهما جوازاً لا 
عکاً» 7 . 


وهذا الكلام متين جداً وسديد غاية السدادء وإن في كثرة السؤال 
عن الشعر والذراع دون الوجه والكفين مع كثرة الابتلاء بهما ما يدل 
على معلومية الجواز فما عند السائل والمسؤول. 


أما ما استدل به بعضهم من قوله #4 : (النساء عي وعورة» 
فاستروا عيهن بالسكوت واسترو! عوراتهن بالبيوت)» وقوله #4 : 
(النظرة سهم من سهام إبليس)» وقوله ##: (ما من أحد إلا وهو 
يصيب حظا من الزناء فزنا العينين النظرء وزنا الفم القبلة» وزنا اليدين 
اللمس» صدَق الفرج في ذلك أو كذب) وأمثال ذلك من الأخبارء فقد 
علق عليها سيدنا الأستاذ قذس سره قائلاً : «الظاهر أن هذه الطائفة مما 
لا يصح الاستدلال بها على حرمة النظر المجردء فإن التعبير بأنه سهم 
من سهام إبليس لا ينسجم إلا مع كون الناظر في مقام الريبة. .. وكذا 
الحال فيما دل على أنه زنا العينء فإنه - ومع غض النظر عن سنده - 
ظاهر في كون الناظر في مقام التلذذ. 


(۱) الریاض: ۸٤/۲‏ 
(۲) مباني العروة الوثقى: .1٤ 1۳ /١‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالي ۳4۹ 
وكذلك الكلام في معتبرة سعد الإسكاف عن أبي جعفر تك 
فهي تكاد تكون كالصريحة في أن موردها صورة التلذذ والاستمتاع 
بالنظر» وذلك خارج عما نحن بصدده من النظر المنرّه عن تلك الدوافع . 
ومما يؤيد بل يؤكد جواز النطر إلى الوجه والكفين تلك الروايات 
التي وردت في بيان موارد الاستئناء كما يأتي تفصيله» كالنظر إلى المرأة 
التي يرغب الرجل في التزوج بها إذا رضي عنهاء وكالنظر إلى القواعد 
من النساءء وإلى نساء أهل الذمة وأمثالهن ممن لا ينتهين إذا نهين» وغير 
ذلك من الموارد التي ترشد إلى أن الاستئناء الذي أقرّه الشرعَ ونص عليه 
إنما هو سماح بأكثر من الوجه والكفين»ء لا أنه دليل على أن الأصل 
حرمة إبداء كل ذلك وحرمة النظر إليه كما اذعى بعضهم. 
ومما يؤيده أيضاً ما ورد في الإحرام من الأخبار المصرّحة بكشف 
2 وجههاء وقد جاء فى الخبر: (أن أبا جعفر ## مر بامرأة محرمة 
قك سرت تمر وة فاماظط ال بقضيبه عن وجهها). ومن اا 
في الفقه أنه لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية الوجه لأن إحرامها إنما 
يكون في وجههاء مع آنها في تلك الحال معرّضة للاختلاط بغير 
المحارم من الرجال ورؤيتهم لها وخصوصاً في حال الطواف والسعي. 
فن السام غلل و خد الها اين لك الوه 
المتعلقة باحرام المرأة في وجهها من كونها «لا تدل على جواز النظر بل 
ولا على الكشف وإنما مفادها عدم وضع شيء على وجوههن مما 
يتسترن به في غير حال الإحرام» فيجوز أن يتسترن بخير تلك الكيفية 
المعهودة عندهن في حال الإحلال* مع أن النصوص واضحة الدلالة 
(۱) الوسائل: ۱۳۸/۱٤‏ ۔ ۱۳۹. 


(۲) الوسائل: .١۳١/۹‏ 
(۳) مهذب الأحکام: .۲۲۲/٣‏ 


Yo.‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين كَّة/ المولفات 


ومفادها جلي في المنع من تغطية وجوههن وسترهاء وإماطته نك 
المروحة عن وجه المحرمة من دون أن ينبهها على وجوب ستره بطريقة 
آخرى دليل على صحة ما قلنا لا على ما قال. 

آما ما نقله صاحب الجواهر قدس سره عن كنز العرفان من «إطباق 
الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم» ٠»‏ فلا بد 
أن يكون المراد به الإطباق على كونه عورةٌ في غير ما استثناه الشرع» لا 
مطلقاً كما فهم , بعض الفقهاء المعاصرين منهء وعلى هذا لا يكون 
إطباقهم منافياً لما قلنام» بل كانت السيرة المستمرة في جميع الأعصار 
والأمصار E‏ معاملة الوجه والكفين من المرأة معاملة 
العورة» ولم تَلْرّم بسترهما حتى في الصلاة. 

ولخص النراقي جميعَ ما تقدّم فذكر أن القائلين بحرمة إبداء الوجه 
والكفين مطلقا قد استندوا فيما احثاروه إلى ١١‏ خوف الفعنة. ب 
إطلاق الأمر بالغض. ٠۴‏ النهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم. » 
الأخبار المانعة المتقدمة. ٠٠١‏ الإطباق في الأعصار على المنع من 
خروجهن سافرات أو إنما يخرجن مستترات. »١‏ صرف البن لهه وجة 
الفضل عن الخثعمية. وبعض وجوه اعتبارية ضعيفة أخر». 

ثم قال: ورد الأول: بالمنع على سبيل الإطلاق ولو سَلَّم فلا 
يوجب الحرمة» والثاني: بإجمال الآيةء ولو سُلمت دلالته فهو كالثالث 
ميد بقوله: إلا ما َر والقول بعدم تعيُنِ ما ظهر مردودٌ بما 
ظهر من الخبرء الذي صَعْمَه - لو كان - قد انجبرء مع أنه على فرض 
عدم التعيّن يكون مُجمَلاًء فحص به الإطلاقانء والمْحْصّص بالمجمّل 
ليس بحجةء والرابع: بما مَرّ منعدم دلالة الأخبار ووجود المعارض 


1( الجواهر: 
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الأقوى. والخامس: بمخالفته الوجدان والعيانء لأن الناس في ذلك 

مختلفة في الأمكنة والأزمان» مع احتمال استناده إلى الغيرة أو 

الا حتجاب عن الناظر بشهوة. والسادس: بعدم الدلالة لو م يدل على 
CVD‏ 

الخلاف» .. 


ولن یبقی ۔ بعد بیان کل ما تقدّم شرحه وتفصیله - مجال لقول 
القائلين بجريان «أصالة العورتية في المرأة مطلقاً* بدعوى: أن «الله جل 
جلاله غيور» ومن غيرته أنه حرم الفواحش» وأن «الأصل الفطري يكفي 
في اعتباره عدمٌ ثبوت الردع عنه». فإن شمول الفواحش للمقام هو 
أول الكلام» بل ليس في العرف من أبناء أي أمة أو دين مَنْ يّرى في 
كشف المرأة وجهها أو كفيها فاحشة يجب توقيهاء ولا يوجد في ذهن 
الجميع أي أصل فطري عقلائي مقتضاه عدم الجوازء بل إن الأصل - 
بعد انكشاف عدم تمامية الأدلة التي استدل بها المانعون - هو البراءة 
الحاكمة بالجوازء إن لم نقل بأن ذلك هو مقتضى فهم الحكم من 
مجموع النصوص بعد ضَمٌْ بعضها إلى بعض . 


أما الاستدلال على وجوب الستر بصحيحة محمد بن الحسن 
الصفار الواردة في الشهادةء وتوقيع الإمام ## فيها بقوله: (تنتقب 
وتظهر للشهود) فغير سديدء لأن الصحيحة لم تأمر بتغطية الوجه كله» 
وإنما كان أقصى ما نصّت عليه إن أردنا العمل بها هو وجوب ستر بعض 
الوجه - وذلك هو مفاد النقاب الذي ذكر اللغويون أنه القناع على مارن 
الأنف -» وأما ما خرج من وجه المرأة عن حدود النقاب فقد صرحت 


.0١ _ 5١/١١ مستند الشيعة:‎ )١( 
.۲۱۸ ۔‎ ۲۱۷/١ مهذب الأحکام:‎ )۲( 
نقلاً من التهذيب.‎ ٦۳/١ مباني العروة الوثقى:‎ )۳( 
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الصحيحة بجواز إبدائه» ولذلك لم تکن هده الصحيحة صاليحة للوقوف 
بوجه ما قدمنا من التصوص المصرحة بالجواز أو التى يستفاد منها ذلك. 


وبعد الفراغ من بحث مسألة «الوجه والكفين» بجميع أقوالها 
ووجوههاء واتضاح ما هو الأرجح أو الأقوى فیها بمفتضى ما يفهم من 
النصوص» نجد أن قضية «القدمين؛ لم تكن بهذه المثابة من الوضوح» 
بل تحتاج إلى وففة خحاصة نرى فيها ما إذا كان يتجه إلحاقها بالوجه 
والكفين في الجوازء آم انهما ملحقان بسائر البدن الذي لا يجوز إبداؤه 
لغير المحارم ولا يجوز لمن سواهم النظر إليه؟ . 


المشهور لدى الفقهاء حتى كاد يكون إجماعاً إلحاق القدمين ببدن 
المراة وعدم استشنائهما كالوجه والكفين» بل ذكر في الرياض الإجماع 
على عدم جواز النظر إليهما"" وجزم أحد الفقهاء المعاصرين بأنه «لم 
يقل أحد بإباحة النظر إلى القدمين“""» ولكننا على صعيد الواقع لم 
نتحقق هذا الجزم وذلك الإجماع فيما وقفنا عليه من كلمات الأصحاب» 
وكما ترشد إليه ملاحظة الأقوال الآتية: 


قال الشيخ الطوسي قدس سره: فيعضو ين ضسر 4 ن عورات 
النساء وما يحرم النظر إليه» وفیل : العورة من النساء ما عدا الوجه 
والكفين والقدمين. . . قالوا: ويدل على أن الوجه والكفين والقدمين 
ليس من العورة من الحرَّة أن لها كشف ذلك فى الصلاةء وإذا كانت 


ثم قال: «والقدمان فيهما خحلاف» . 
() الرياض: .۸٤/۲‏ 


(۲) مهذب الأحکام: ۲۲۱/۵. 
(۳) التبیان: ۳۷۸/۷. 
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وسباق کلام الشیخ من أوله إلى آخره يأبی أن يُحْمَّل مراده من 
الإجماع والخلاف المذكورين فيه على حالي الصلاة والإحرام فقط كما 
فسّره أحد المحققين المعاصرين» لأنه نقل قبل الإشارة إلى الصلاة 
واللإحرام قول من ذهب إلى أن «العورة من النساء ما عدا الوجه والكفين 
والقدمين؛» وهذا عام لكل الأحوال كما هو واضح. وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في آثناء الحديث عن قدمي المرأة في الصلاة والإحرام. 

۲ - وقال المحدث الجزائثري وهو يتحدّث عما يستثنى من حرمة 
النظر إلى المرآة: «ومنها: النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من 
الأجنبية» واستدل على ذلك بما روي في الخصال عن أبي عد الله 44 
قال: (قلتٌ له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن بمحرم؟ قال: 
الوجه والكفين والقدمين) وبرواية مروك بن عبيد المتقدمة عن أبي 
عبد الله 4 «وقد سأله عما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن 
محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان). 

وأضاف المحدث الجزائري قائلاً : 


«ويدل عليه أيضاً ما يأتي من قوله تفال ا ما مر یا 
فإنه قد فْسر بالوجه والكفين والقدمين. . . ويؤيده أن ذلك مما تعمٌ به 
البلوى غالباًء حيث تعأرف في كل عصر خروج النساء على وجه يحصل 
منهن بدو ذلك. وإلى العمل بهذه الأخبار ذهب كثير من الأصحاب». 


ثم قال بعد ذلك في تفسير قوله تعالى: إلا ما هر مِنهًاي : 
«ويدخل فى الظاهر : القدمان وما عليها. . . والثياب»' . 


ودفع أحد المحققين المعاصرين كلام الشيخ الجزائري بإرسال 


(۱) قلائد الدرر: ۹ و۲۹۵. 
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الرواية» وبأن تفسير الآية الشريفة بما ذكر لم يرد بطريق معتبر» ويأن 
السيرة المتعارفة لدى النساء ريبما كانت على خلاف ذلك. 

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن آراء الشيخ المذكور وإن كان لذلك 
محال واسع› وإنما المراد بيان وجود ين فال بکون القدمين کالوجه 
والكفين في الإباحة» وإن الإجماع المدعى على أنهما كسائر البدن فى 
الحرمة غير تام . 

۳ - وقال المحقق قدس سره في تحديد ما يجب على المرأة ستره 
في الصلاة: 


أنه جميع جسدها «عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين» على ترد 
فى القدمنا :وعلق فاخب الجراهر فن هه على ذلك فارعا 
ومفصًّلاً : 

«أما القدمان فالمشهور يين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ذلك أيضاًء 
من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما كما صرح به الشهيدان والمحقق 
الثانيء بل لعل الاقتصار على الطهر في القواعد والتحرير [وغيرهما] لا 
لوجوب ستر الباطن كما طن باعتبار استتاره غالباً بالأرض أو الثياب فلا 
حاجة إلى كشفه»ء بل لأنه مفروغ منه ولو للسيرة القطعية على عدمه. . 
وإطلاف عدم ستر القدمين أو مع التنصيص على عدم الفرق بين الظاهر 
والباطن هو المشهور كما عرفت بل هو الأقوى» للأصل ونصوص 
الدرع والثوب. .. بناء على ما عرفته من أن الغالب فيه عدم ستره الظهْرً 
تمامه أو بعضه» ويتم بعدم القول بالفصل... فالإطلاق وترك 
الاستفصال حينئذ هو الحجةا. 


ثم قال: بل يمكن دعوى السيرة أيضاً على عدم سترهما. كل ذا 
مضافاً إلى ما ذکروه في باب النكاح مما يدل على عدم و جوب سترهما 
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عن الأجنبي» لكونهما مما ظهر من الزينة في بعض النصوص». 

ويكفينا من كل ما ذكره صاحب الجواهر - إذا تنزلنا فسلّمنا ما قيل 
من عدم وجود أي ارتباط بين القول بوجوب ستر المرأة قدميها عن 
الناظر الأجنبي وعدم شرطية ستر القدمين في صحة صلاة المرأة ‏ ما 
ورد في ذيل كلامه من الإشارة إلى ما ذكره السلف في باب النكاح من 
كون القدمين مما ظهر من الزينة فلا يجب سترهما عن غير المحارم» 
وذلك دليل صريح على عدم تحقق الإجماع على وجوب الستر المذكور. 

وقد أفاض المحقق النراقي في مستنده في شرح ذلك بعد أن بيّن 
أنه ايجب على المرأة [في أثناء الصلاة] ستر جميع جسدها عدا الوجه 
والكفين والقدمين ظاهراً وباطتاً؛ وقال بعد استعراض الأخبار المعنيّة 
بذلك: «والقول بورودها على ما هو المتعارف في زمان صدور الروايات 
من طول الأذيال والأكمام بحيث يغطي اليدين والأقدام» ضعيف كما 
سيظهر وجههء فالمناط هو الإجماع؛ وذكر أن منهم مَنْ قصره على 
استثناء الوجه خاصة «ولعله للنص الدال على لزوم ملحَّفة تضمها عليها 
زيادة على الثوبين» وضمُها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضاً؛» 
ثم أشكل عليه قائلاً: «وفيه - مع كونه مخالفاً للإجماع المحكي في 
المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد» ومعارضته 
مع ما دل على كفاية الخمار والدرع من الصحاح أن الاستلزام المذكور 
ممنوع سيما في القدمين» بل قال الأردبيلي: إن الغالب في العرف أن 
الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان» بل الظاهر أن دلالتها على عدم ستر 
القدمين أقوى منها على السترا. 

ثم ذكر النرافي أن بعضهم قد اقتصر على استثناء الوجه والكقين 


(1) الجواهر: ۱۷۱/۸ _ 1۷۲. 
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من الستر «فلم يستثن القدمين إمَّا متردداً فيهما أو مصرّحاً بعدم 
الاستفناءء إمّا مطلقاً أو باطنهما فقط»» واستدل ذلك البعض على عدم 
اسا القدين: أو بالاحتياط و(ثانيا) بكون جميع جسدها عورة 
فلا يخرج إلا ما فطع بخروجهء و(ثالثاً) بما دل على لزوم ملحفة منضمة 
مع الشوبينء وارابعاً) بصحيحة علي : (عن المرأة ليس لها إلا ملحفة 
واحدة كيف تصلي؟ فال ##: تلتف فيها وتخطي رأسها وتصلي» فإن 
خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس) التي دلت بالمفهوم 
على البأس في خروج الرجلين مع القدرةء و(خامساً) بما دل على 
وجوب الدرع والقميص» حيث إن دروعهن كانت مفضية إلى أقدامهن 
كما يشاهد الحال في نساء أكثر الأعراب» ويؤيده (سادسا) ما في 
الموثق: (في الرجل يجر ثوبه؟ قال: إني أكره أن يتشْبّه بالنساء). 

ورد المحقق النراقي هذه الأدلة أو الوجوه قائلاً : 

«وبْضَعّف الأول: بعدم إفادته الأزيد من الاستحباب. 

(والثاني): بما مر من عدم الملازمة» ولو سُلّمت فيبمنع كونهما 
عورةء لعدم القطع بكون المرأة بجملتها عورة» من جهة الإجماع لمكان 
الخلاف» ولا من جهة الأخبار لقصور ما دل عليه سنداً واعتباراً وخلره 
عن الجابر المعلوم ودعوى صدق العورة عليها كلها لخة وعرفاً ممنوعة 
جدا. 

(والثالث): بما سبق. 

(والرابع): بأن الرْجُل اسم للمجموع المركب من القدم وما 
فوقها. 

(والخامس): بما قد يُدعى من ظهور عدم لزوم سترهما منه» ولو 
مُيع الظهور فلا شك في عدم ظهور اللزومء ومن أين عُلِم أن ثياب 
النساء في وقت صدور الأخبار كانت طويلة هذا القدرء بل كثير من 
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علماء العرب الذين هم أكثر اطلاعاً وأقرب زماناً ما بهذا الوقت وبعادة 
نساء العرب لم يحتملوا ذلك» بل منهم من صرح بخلافه» قال في 
المنتهى: وليس القميص غالبا ساتراً لظهور الفدمين» انتهى. رالاعتماد 
على عرف الآن لا وجه لهه مع أن المشاهد منهن في زماننا هذا عدم 
ستر قميصهن لأقدامهن وإن كانت طويلة بحيث تجر على الأرض فإنها 
لا تستر رؤوس الأقدام» وهذا القدر كاف في استثناء القدمين بجميعهماء 
لعدم القائل بالفرقء فلا يتم الاستدلال مطلقا». ثم قال المحقق النراقي 
خاتما کلامه: 

و«بما ذكرنا ظهر عدم وجوب ستر شيء من الوجه والكفين 
والقدمين من باب المقدمة أيضاًء إذ لا يثبت من الإجماع ولا من صدق 
العورة وجوب ستر غير المذكورات على نحو يحصل العلم باستتار جميع 
أجزائه» بل القدر الثابت وجوب ستره على نحو لم يحصل العلم بظهور 
شيءَ مله » فتأمل*'. 

٤‏ - روى صاحب الجواهر قدّس سره في أحكام الإحرام وتروكهء 
عن جملة من الفقهاء المتقدمين. المنعَ من لبس المرأة ما يستر تمام ظهر 
قدمها» عملا بعموم الأخبار والفتاوى وقاعدة الاشتراك" واحتاط في 
نجاة العباد باجتناب النساء ستر تمام ظهر القدم» واعتبره شيخنا الوالد 
قڏس سره في منسكه احتياطاً إلزامياً. والكلام فيما يخص ظاهر القدم 
وباطنه کل أو بعضاً كالكلام المتقدم في ذلك في ستر الصلاة. 


ولما کانت اة فی أثناء الإحرام وفي خلال جمیع واجبات 
الحج وشعائره ومشاعره عرضه للاخلاط بغير المحارم من الرجال 


.۲٤١ _ ۲٤١۲/٤ مستند الشيعة:‎ )١( 
.۳١۱/۱۸ الجواهر:‎ )۲( 
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ولنظرهم إليهاء فمنعها من لبس ما يستر ظهر القدم - وهو المهم لأن 
الباطن مستور بالأرض - أو ترجيح ذلك احتياطا لدى القائلين به إنما هو 
بمثابة الإباحة لكشفه والنظر إليه كالوجه والكفين. 


وهكذا يجد المتأمل في مجموع ما أسلفنا نقله من أقوال الفقهاء 
وبياناتهم أن ليس في القدمين ما نراه في شعر المرأة ورقبتها وباقي أجزاء 
جسمها من صراحة منع ووضوح نهي وإیجاب سترء بل ربما نری في هذه 
الأقوال ما يخدش الإجماع المدّعى في هذه المسألةه وما رجح أن تکون 
القدمان مشمولتين بقوله تعالى : إلا ما طهر ينها كما ذهب إلى ذلك 
المحدث الجزائري» وكما أشار صاحب الجواهر إلى استفادته من بعض 
النصوص. وليس لدينا ما يمنع من القول بذلك إلا إذا ذهبتا إلى ما رجُحه 
أحد المحققين المعاصرين من كون صحيحة مسعدة بن زياد - وقد تقذّم منا 
إيرادها في روايات المسألة في صدر البحث - ظاهرة في الحصر› «لآن 
الراوي طلب من الإمام ## أن يحدّد له ما يجوز للمرأة أن تُظهر من 
زينتهاء» فعدم ذكر القدمين في عداد الوجه والكفين في جواب الإمام ن 
ظاهر عرفا في عدم شمول هذا الحكم الترخيصي لهما. 

والحقّ أن هذه الصحيحة لا تشكل نصا صريحاً على الحصر وعلى 
منع المرأة من إبداء قدميهاء لأن من الممكن أن يُذّعى انصرافها عن 
القدمين لخروجهما عن محل الابتلاء بستر باطنهما بالأرض وبالحذاء 
وستر ظاهرهما بالثياب التي يفترض استطالتها إلى ظهر القدمين» مضافا 
ال اتضاح عدم تمامية الإجماع وإلى وجود الرواية المجوّزة وإن تكن 
مرسلة. غير أن الاحتياط - على الرغم من ذلك - يظل هو الأَوؤلى 
بالعمل والاتباع والتطبيق» والله تعالى هو العالم. 
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دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليّ e۹‏ 


وبعد الانتهاء فيما تقدم من موضوع نظر الرجل إلى وجه المرأة 
الأجنبية وكفيها - وربما قدميها - نرى من تمام البحث أن نشير إلى آن 
بعض فقهاء السلف الصالح قد ذهب إلى القول بجواز النظرة الأولى فقط 
وحرمة المعاودة والتكرار» وكأنه من باب الجمع بين الروايات» الصريح 
بعضها في الجواز والظاهر بعضها في المنع» مضافاً إلى بعض الأخبار في 
الباب كمعتبرة الكاهلي عن أبي عبد الله 4# قال: (النظرة بعد النظرة تزرع 
في القلب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتنة)» ومرسلة الصدوق عنه أنه 
قال ##: (أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك). 


ورفض صاحب الجواهر هذا التفريق بين النظرتين الأولى والثانية 
وقال: إنه مما «تأباه أدلة كلا الطرفين»ء وأضاف قائلاً: «على أن محل 
البحث في أن الوجه والكفين عورة بالنسبة إلى النظر أو ليسا بعورة كما 
في الصلاة» وأن يزيد القدمان فيها معهما. فدعوى كونهما ليسا بعورة 
في النظر الأول العمدي دون الثاني واضح الضعفا. 


ثم قال بعد ذلك: «على أن محل البحث مع الأمن من الفتنةء فلا 
وجه للفرق بينهما بذلك» كما أنه لا وجه للحكم على إطلاق تلك الأدلة 
كتاباً وسنةٌ بالمراسيل غير الظاهرة الدلالة» بل يمكن دعوى ظهورها في 
إرادة النهي عن اتباع النظر الاتفاقي بالنظر العمدي كما هو الواقع 
غا . 


ولعل الأرجح في توجيه الجمع بين تلك الروايات وفي فهم المراد 
من النظرة الأولى والثانية في معتبرة الكاهلي ومرسلة الصدوق: أن 
نحمل النظرة الأولى على صورة التجرد من الشهوة والتلذذ وإن تكرّر 


.۱۳۹/۱٤ الوسائل:‎ )( 
۸١/۲۹ الجواهر:‎ )۲( 


۳1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 


النظر» والثانية على تعمد ذلك بدافع الاستئناس والالتذاذ» وهو حمل 
معقول ومقبول وله شواهد من بعض الروايات المتقدمة على اختلاف 
تعابيرها. وأما حمل النظرة الأولى على الاتفاقي منه بالخصوص فغير 
سليم وغير واردء لأن الاتفاق لا يصلح أن يكون موضوعاً لحكم 
شرعي» فلا يصح حمل الروايات التي فهم منها المانعون عدم الجواز 
على هذا النظر الاتفاقي غير المتعمد» وقال في الجواهر تعليقاً على 
ذلك : أن «دعوى عدم صلاحية النظر الاتفاقي لأن يكون موضوعاً لحكم 
شرعي ولو الإباحةء يدفعها منع ذلك باعتبار مقدماته»' ولا بد أنه 
يعني بمقدماته قضية التلذذ والريبة وخحوف الافتتان» دون النظر المجرّد 
عن ذلك فإنه جائز بلا ريب . 
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ومما ألحقه الفقهاء بمسألة حرمة نظر الرجال إلى ما عدا الوجه 
والكفين ٠‏ وربما القدمين .من النشاء اللواتي لسن بمحارم لهم: حرمة 
سماع الصوت أيضاًء وهو كذلك قطعاً مع الريبة والتلذذ وخشية الفتنة 
لان المنع شامل لكل الأسباب المؤدية إلى ذلك من نظر أو سماع أو 
غيرهما من الوسائل . 

وأما مع عدمه فقال في الجواهر: «يظهر من المتن والقواعد 
والتحرير والإرشاد والتلخيص الحرمة أيضاً لأنه عورة» فيحرم سماعه 
ويجب عليها ستره. . . بل قيل: أنه المشهورء وأنه مقتضى المستفيض 
من محكي الإجماع!ء مستدلين عليه بحرمة الجهر عليها بالقراءة فى 
الصلاة» وبحرمة الجهر بالتلبية مع سماع الأجانب» ويموثقة مسعدة بن 


(1) الجواهر: ۷۹/۲۹ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليٰ ۳۹۱ 


النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام - إلى آخر الرواية -). ثم قال 
صاحب الجواهر معقَّباً على ذلك: 

الكن ذلك كله مشكل. بالسيرة المستمرة في الأعصار والأمصار من 
العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك وبالمتواتر أوالمعلوم مما 
ورد من كلام الزهراء ## وبناتها ومن مخاطبة النساء للنبين 4 
والأآثمة على وجو لا يمكن إحصاؤه ولا تنزيله على الاضطرارء بل 
قوله تعالى: فلا عَخْصَمَنَ برل [الأحزاب: ۳۲] دال عليه. ولعله لذا 
وغيره صرح جماعة كالكركي والفاضل في المحكي عن تذكرته وغيرهما 
ممن تأخر عنه كالمجلسي وغيره بالجواز» بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه 
القطع بالجواز» فضلاً عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان. . . ولا زالت 
الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات وغیرها»" . 

واستدل سيدا الاسقاد فدس راغلی جراز ذلك قور ما ادل به 
للحرمة عن إثبات المدعى» وبالسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم جلا 
وبصحيحة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ##: (أنه سأله عن النساء كيف 
يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام» والرجل 
يقول: السلام عليكم)" وقال : «فإنها تدل بوضوح على أن أصل جواز 
سلامها على الرجال أمر مفروغ منه» وأن السؤال إنما هو عن الكيفية. . . » 
ولو كان إظهار صوتها أمراً محرماً لكان على الإمام تنبيهه على ذلك ولفته 
إلى عدم الجوازء فتقريره ## للسائل على أصل المشروعية وتصديه لبيان 
الكيفية خير دليل على عدم الحرمت . 

أما ما اشتهر في بعض الأوساط المتدينة من أن صوت المرأة 


.۱۷٤/۱٤ الوسائل:‎ )۲( 
.١٠١١ ٠٠١ /١ مباني العروة الوثقى:‎ )( 


E‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ََّ/ المؤلفات 


عورة کبدنھا فهو غير وارد في شيء من النصوص› فلاا وجه للاستدلال 
به في المقام. 


نعم قد يقال بل يرجح القول بحرمة إسماع صوتها الذي فيه تهيبج 
للسامع بتحسینه وترقیقه» عملا بقوله تعالی: وقد سن بلول ي 
الى فى لبه مر فإن الآية الكريمة وإن وجُّهت الخطاب لنساء 
النبن ه إلا أنها - كما يقول سيدنا الأستاذ قدّس سره - تكفلت ببيان 
مطلبين: (الأول) أفضلية نساء النبيّ من غيرهن إن انَقَيْنَ . و(الثاني) 
بيان كيفية التقوئ وأسبابها افك التطكب الأول قول : يي الي 
آعَّ اكد م الاي إن اَي [الاحراب: ۴۲]ء E EE‏ 
المطلب الثاني بتفريع عدة أمور بالفاء على ذلك كعدم الخضوع بالقولء 
والقرار في البيوت» وعدم التبرج» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. وحيث 
أن اراح أن الذي يختص بنساء النبي ي هو المطلب الأول 
اض EG e‏ 
كما يشهد له ذكر عدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في ضمنهء فلا 
وجه للقول باختصاص الآية الكريمة بتمام جهاتها بنساء النبي يي بل 
هي من حيث المطلب الثاني تشمل جميع النساءء فتدل على حرمة خحضوع 
المرأة بالقول الذي هو عبارة عن تعمد ترقيق الصوت وتحسينه؛ 

@@ ® 


هذاء ولا يخفى أن الأصحاب قد اتفقوا على أن كل امرأة قالوا 
بتحريم النظر إليها فإن لمسها عندهم محرّم أيضاً بالأولوية القطعية عند 
العرف» وقال في الجواهر: «لا أجد فيه خلافاًء بل كأنه ضروري على 
وجه یکون محرّماً لنفسه» . 


0( مباني العروة الوثقى : YT 1° f‏ 
(Y۲)‏ جواهر الكلام: ۹ ۹ 


دراسات فقهية/ مذگر ات في الفقه الاستدلاليٰ a‏ 


واستدلوا على ذلك بخبر بيعة النساء النبيّ ##ه إذ (دعا بمركنه 
الذي کان يتوضاً فيه فصب فيه ماء» ٹم غمس فيه يده اليمنىء فكلما بايع 
واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ق 
فکان هذا مما سحته إياهن)'ء كما استدلوا على ذلك ہما ورد من 
النهي عن مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثياب» كما في صحيحة أو 
موثقة سماعة بن مهران قال: (سألت آبا عبد الله 4# عن مصافحة الرجل 
المرأة؟ قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن 
يتزوجها: أخحت أو بنت أو عمة أو خالة أو بتت أخت أو تحوهاء وأما 
المرأة التي يحل لها أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوبء ولا 
يغمز كفها)» ومثلها صحيحة آبي بصير قال: (قلت ا عبد الله غ : 
هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لاء إلا من وراء 
اللوب). والمستفاد من هاتين الروايتين النهي عن مطلق الملامسةء إذ 
لا خصوصية للمصافحة في المقام» وربما كان ذكرها فيهما لأنها الفرد 
الظاهر ومورد الابتلاء العملي. 

والذي يظهر بعد التأمل والتدقيقق أن الل هو «تحريم مس 
ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة» كما ذكر 
الشيخ النراقي . ويؤيده بل يدل عليه ما جاء في بعض روایات تغسيل 
النساء للرجل الميت من غير المحارم» مع انعدام المماثلء كرواية أبي 
سعيد التي جاء فيها: (بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن 
ن ينظرن منه إليه وهو حيّء فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن 
النظر إليه ولا مشه وهو حي صببن الماء عليه صبًاً)“. ورواية المفضل 


() الوسائل: ٠١۹۱/۱٤‏ 
() الوسائل: .٠١١/١٤‏ 
() مستند الشيعة: .0۸/١١‏ 
(4) الوسائل: .۷۱١/۲‏ 


£ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المؤلفات 


في تغسيل الرجل لامرأة ليست من محارمه: (ولا تمس ولا يُحشّف لها 
شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها)» فإن المستفاد من هاتين 
الروايتين أن كل ما لا يحل النظر إليه لا يحل مسّهء ولما كان الكفان 
مما يحل النظر إليه فمقتضى ما تقَدّم جواز ذلك وأما الروايتان 
الناهيتان عن المصافحة فقد حملهما صاحب المفاتيح على المصافحة 
بشهوة""» وليس هو بالبعيد» بل لعل في قوله ## في خبر سماعة: 
(ولا يغمز كفها) ما يصلح أن يكون شاهداً أو قرينة عليه كما أن من 
الممكن حمل الفعل النبوي فى بيعة النساء على الإرشاد إلى التنزه عن 
مواطن الإثارة وأسباب اة إلا آن الامتناع عن ذلك كله هو 
الأحوط على كل حال. 
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ولما كان جميع ما أسلفنا ذكره قد عُني ببيان حكم نظر الرجل إلى 
المرأة وحكم ما يجوز لها إبداؤه وما يجب عليها ستره فهل المرأة 
كذلك في حكم نظرها إلى الرجل الذي ليس من محارمهاء وهل الرجل 
كذلك أيضاً في وجوب التستر منها؟ أم أن الأمر مختلف . 

الظاهر أن نظر المرَأة إلى الرجل الأجنبي بلا تلذذ وريبةٍ جائزء 
وإن وجب عليها التستر منه» ومع أن عدم ذكر المنظور إليه في الآية 
الشريفة يقتضي تحريم نظرهن إلى الرجل مطلقاًء إلا أن المستفاد من أمر 
الرجال بحفظ فروجهم فقط هو إيجاب ستر العورات عليهم دون غيرها 
من أعضاء آبدانهم . 

وروى المحدث الجزائري عن العلامة في التذكرة أنه نقل اعن 


(1) الوسائل: ۷٠١/۲‏ 
(۲) مستند الشيعة: .1٠/١١‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات فى الفقه الاستدلالی 1e‏ 


بعض علمائنا جواز نظر المرآة إلى وجه الرجل وكفيه» لأن الرجل في 
حق المرأة كالمرأة في حق الرجل. وهو قول أكشر الشافعية» وقال 
بعضهم: إنها تنظر إلى ما يبدو منه عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة 
إليه. وقال بحعضهم: إنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرّة والركبة» 
وليس كنظر الرجل إلى المرأةء لأن بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب 
ستره في الصلاة»". 

زذكر يدنا الا ماد قد سره أن السيرة القظحية قائمة على 
الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الأعظم و إلى زماننا هذا فإنهن 
كن ينظرن إلى الرجال في حال التكلم معهم». و«إن الحكم بالجواز كان 
واضحاً لدى المتشرعة في عصرهم ## إلى حدّ لم تكن هناك حاجة 
للسؤال عنه»» وذهب إلى أن رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي بشأن ابن 
أمٌ مكتوم الأعمى وقول النبي وه لعائشة وحفصة: (إنٌ لم يركما فإنكما 
تریانه) لا تصلح للاستدلال لأنها ضعيفة بالرفع والإرسالء فقد رواها 
البرقي عن النبين ي من دون ذكر السند» ومثلها رواية الحسن الطبرسي 
فوا ب وكذلك الأمر في رواية الصدوق في كتاب عقاب الأعمال 
عن النبيّ ٤هي‏ آنه قال: (اشتد غضب الله على امرأًةٍ ذات بعل ملأت عينها 
من غير زوجها أو غير ذي محرم منها) فإنها ضعيفة السند جداً لوجود عدة 
مجاهيل في سندها. وأما رواية الطبرسي في مكارم الأخلاق عن 
فاطمة ## أنها قالت في حديث لها : (خيرٌ للنساء أن لا يرين الرجال ولا 
يراهن الرجال) فهي مرسلة» ولا دلالة فيها على اللزوم. 

ثم قال ملخُصاً ذلك کله: 


«والحاصل أنه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر 


“۳ موسوعة الملامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسین شذ/ المولفات 


الخراة إلى الرجلة وال برض لتبالة كير من القدياء 
والمتأخرین»'. 

أما ما ذكره صاحب الرياض من قيام الإجماع على اتحاد المرأة 
مع الرجل في الحكم فينع في محل المتع ولا منم في غيره" ٠‏ فيكون 
حكم نظرها إلى الرجل كحكم نظره إليهاء فهو على إطلاقه غير مسلَّم 
ولا دليل عليه . 


وإذا کان الإجماع غير قائم» والروایات ألواردة عير معتبرة» ولا 
عموم في جانب الرجل كما هو موجود في جانب المرآة في غير ما 
استثنيّ» فلا إشكال في جواز نظرها إليه فيما عدا العورة إن لم يكن تلذذ 
وريىة» وذلك هو مقتضى الأصل با 
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وهكذا تكون خلاصة ما تقدّم من البحث جواز نظر الرجل إلى 
وجه المرأة التي ليست من محارمه وإلى كفيها - وربما قدميها أيضاً على 
قول . إذا لم یکن هناك تلذذ أو ريبة» وحرمة ما عدا ذلك من أجزاء 
بدنها نصا وإجماعاً. وكذلك جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من 
الرجال الذين ليسوا من محارمها على الأقوى . 

واستشنت الأحكام الفقهية من تلك القيود المشدّدة المشار إليها 
عدداً من الموارد كان فيها السماح أوسع دائرة وأرحب مجالاً مما سلف 
ذکره» لا مناص من استعراضها والتوقف عند کل واحلٍ منهاء استکمالا 
لجوانب الموضوع وإلماماً بسائر فروعه: 


.٥۳ 9١ /١ مباني الحروة الوثقى:‎ )1( 
.۸٩ /۲ الریاض:‎ )۲( 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليٰ ۳1۷ 


١‏ - النظر إلى المرأة التي يريد الرجل التزوج بهاء 

وجواز ذلك على الإجمال مما لا ريب فيه بل قيل أنه لا خلاف 
فيه بين المسلمين» وينبغي لنا قبل الدخول في التفاصيل أن نستعرض 
الروايات الواردة في الباب ومنها الصحيح سنداً والصريح دلالة وبياناً : 


حديث النبوي الشريف: أنه قال جه للمغيرة (وقد خحطب امرأة 
ليتزوجها : لو نظرت إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)'. 
صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر #4 عن الرجل 
يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى 
الت 

صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري 
كلهم عن أبي عبد الله 4# قال: (لا بأس بأن ينظر إلى وجهها 
رشاصضها اذا اراد أن وجه : 

صحيحة عبد الله بن سنان قال: (قلتٌُ لأبي عبد الله #%: الرجل 
يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريد أن 
يشتريها بأغلى الثمن)“ . 

صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ##: (في 
جل فر إل مانن ا اريت ان وخا ول ا 


() المجازات النبوية: ۹۳ - ۹٤‏ وقال الشريف الرضي في شرح الحديث: «أراد أن 


ذلك أحرى أن يتوافقا. . . قال الكسائي: أدم الله بينكما - على مثال فعلّ - إذا 
ألقى بينهما المحبة والاتفاق»؛. أو «أن يكون بمعنى: ذلك أحرى أن يصلح الله 


بينهماء من قولهم نان مُودَمٌ: إذا كان مضلَحاأً مُحكماً». والحديث وارد في 


.11/١١ الوسائل أيضا:‎ 
.0۹/۱٤ الوسائل:‎ )۲( 
.1١ _ ٥4/۱٤ الوسائل:‎ )9( )£( )( 


۳۹۸ 


و 


زر - 


ی 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَذ/ المؤلقات 


رواية الحسن بن السري قال: (قلت لأبي عبد الله 4# : الرجل 
يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ 
قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجهاء ينظر إلى خلفها وإلى وجهها)". 

رواية الحسن بن السري - الأخرى - عن أبي عبد الله 44 : (أنه 
سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم فلم 
يعطي مالّه). 

رواية مسعدة بن اليسع الباهلي عن ا عبد الله ت قال: (لا 
بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرآة قبل أن يتزوجها فإنما 
هو مُسْتام» فإن يُمّْض أمرٌ يكن)" . 

مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الل 4# 
قال : (قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى 
شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذً)“ . 
موثقة يونس بن يعقوب قال: (سألبُ أبا عبد الله تل عن الرجل 
يريد أن يتروج المرأة وأحَبّ أن ينظر إليها؟ قال: تحتجز تم 
لقعد وليدخل فلينظرء قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: 
نعم» قلتٌ: فتمشي بین یدیه؟ قال: ما اجب آن تفعل)“. 
معتبرة يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبدالله ##: الرجل 
يريد أن يتزوج المرآة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: قال: نعم 
وترقق له الثياب» لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن). 


4 8 8 


- ٦١/١٤ الوسائل:‎ )1( 
٦1 _ 10/1٤ الوسائل:‎ )1( )۵( )6( (۳( (( 


دراسات فقهية/ مذگرات فى الفقه الاستدلالی ۳14 


والمستفاد من مجموع هذه الروايات - وضعف بعضها منجبرٌ ببعض 
وبعمل الأصحاب - جواز النظرء لا إلى الوجه والكفين فحسب كما 
ذهب إليه بعضهم ومنهم المحمقق قدس سرّه» بل إلى الشعر والمعاصم 
أيضاً بل عموم المحاسن كما نصّت عليه الأخبار. وأبى سيدنا الأستاذ 
قدس سره هذا التعميم وذهب الى أن اماس ليبتد اسشا يغاير 
المذكورات» وأن المراد به هو ما يظهر به حسْنْ المرأة وجمالها» وحيث 
أن ذلك يحصل بالمذكورات فلا يبقى مجال للتعدي عنهاء ولا بد من 
تفسير المحاسن المذكورة فى هذه الصحيحة [أي صحيحة غياث] 


ثم استدرك سيدنا الأستاذ على ما تقدّم منه فوسّع دائرة المحاسن 
وقال: 


«نعم لا بأس بالنظر إلى الساق فإنه من المحاسن قطعأء على أنه 
قد ورد النص في جواز النظر إليه عند شراء الأمَةَء فإذا جاز هناك جاز 
فيما نحن فيه بطريق أؤلى لأنه يشتريها بأغلى الثمن. ويضاف إليه 
المعاصم وهو منصوص» كما تضاف الرقبة لأنها من المواضع التي 
يطلب فيها حسن المرأةء فهي داخلة في المحاسن». 

ونقل صاحب الجواهر قدّس سره عن الكفاية اتّجاه العمل بما 
تضمنته النصوص من النظر إلى الشعر والمحاسن» وقال: «واختاره أيضاً 
المقدس البخدادي وسيد المدارك والمحدث البحراني» وفي الرياض: 
العمل بها منَجةٌ وفاقاً للمشايخ الثلاثة لا سيما القديمين وجمع من 
الأسحاتب . 


.۲٤١/١ مباني العروة الوثقى:‎ )١( 
.1٦/۲۹ الجواهر:‎ )۲( 


VY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين و المؤلفات 


وعلى كل حالء فليس في جواز النظر إلى كل هذه المحاسن لمن 
أراد التزويج أي مجال لتردد أو إشكالء غير أن صاحب الجواهر قدس 
سره قد توسّع في ذلك كثيرا فذهب إلى «جواز النظر إلى جميع بدنها عدا 
العورةء الذي به يزول الغرر والخطر عنه لأنه مستام يأخذ بأغلى 
اللمنء ومُعْط ماله ومريد للألفة الدائمة والمودة المستمرة. بل قد يراد 
بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينة. . . خصوصاً بعد ظهور بعض 
نصوص شراء الأمَةَ المشبّه ما نحن فيه بها في ذلك... مضافاً إلى ما 
في التخصيص المزبور من منافاة الحكمة التي شرع لها الحكم 
المزبور. .. فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول 
بجواز النظر إلى جميع جسدهاء بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتهاء 
وفيها الصحيح والموثق وغيرهماء الدالة بأنواع الدلالة على ذلك. . بل 
هي دالة على جواز النظر إلى الجسد عاريةء نعم في الصحيح المزبور 


الأمر بترقيتق الثياب له ولا بأس به مع فرض فقضاء الغرض ا 


ومع أن إمكان شمول إطلاق بعض النصوص المتقدمة لما ذهب 
إليه صاحب الجواهر قائم ومحتمل» فإن المتيقن منها جواز النظر لما 
ذكرناه من الشعر والمعاصم والساق فضلاً عن الوجه والكفين» بل لعموم 
ما يصدق كلمة المحاسن عليهء وإن كان في كل الأحوال أضيقَ دائرة 
مما ذكره قذس سرّه» وإشارّه إلى ظهور بعض نصوص شراء الأمَة في 
ذلك مردودةٌ بأن تجريد الأَمَةَ من ثيابها حين الشراء لم يكن أمراً متعارفاً 
عليه » فلا دخل لغير ما ذكرناه في معرفة محاسن المرأة الواردة في بعض 
الاخار: 


.1۷ _ 17/۲۹ الجواهر:‎ )١( 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليٰ ۴۷1 


التعليل في بعضها بأنه «مستام؛ جوارٌ النظر إليها قائمة وماشية» وجواز 
اللفحص وتكرار النظر إذا لم يتحقق الغرض من انكشاف الحال ومعرفة 
المحاسن بالنظر السابقء لأن جواز النظر هنا مأخوذ على نحو الطريقية 
لا الموضوعية . لكن يشترط في كل ذلك أن تكون المنظورة ممن يجوز 
له التزوج بها حال النظر لا نحو ذات البعل ومن هي في العدّة» وأن 
تكون ممن يحتمل إجابتها عادةٌ لطلب زواجه منها لا المعلوم عدمهاء 
وأن يقف بهذا النظر على محاسن تلك المرأة التي لم يكن قد رآها سابقاً 
ولم يكن على علم بهاء فلو فرض أنه كان قد رأى ذلك منها حراماً قبل 
نية الزواج منها ثم بدا له أن يتزوجها حرم عليه النظر إليها ثانياً لأنه 
غارف بها وواقف على اسنها 


واشترط بعض المقهاء في جواز النظر هذا أن لا تشوبه شائبة 
تلذذء وهو على إطلاقه محل منعء بل ذهب صاحب الجواهر إلى القطع 
بعدم اشتراطه وقال: «لإطلاق الأدلة» ولعسر التكليف به على وجو تنتفي 
الحكمة في مشروعية الحكم المزبور» ولذا كان المحكي عن التذكرة 
التصريح بجواز النظر مع خوف الفتنة» بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع 
التلذذ». 


والحق أنه ليس لدينا في الروايات ما يستفاد منه اشتراط عدم 
التلذذ إلا مرسلة عبد الله بن الفضل» والأخذ بما جاء فيها يلغي الحكمة 
والمصلحة المترتبة على هذا التشريع كما قال صاحب الجواهرء بل ربما 
كان التلذذ أمراً طبيعياً للرجل وهو يقَلّب طرفه ويمعن نظره في المرأة 


)0 جواهر الكلام: 10/4 وتراجع المقنعة _ مجموعة مۇلفات الشيخ المقيد -: 
OTE‏ 


VY‏ عوسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


الأقوى. 


ودهب بعض الفقهاء إلى القول باستحباب نظر الرجل إلى من يريد 
التزوج بها وليس مجرد الجواز بمعنى محض الإباحة» وعلق صاحب 
الرياض على هذا الاستحباب بأنه لا وجه له ثم قال: اوعلى تقدير 
تضمُن النصوص لذلك وورود رواية به فدلالتها على الاستحباب غير 
واضحةء لورودها في مقام توهُم الحظرء ولا يفيد سوى الإباحة كما 
برهن في محله» ولكن لا بأس به بناء على المسامحة في أدلة الندب 
والكراهة». 

وينبغي لنا أن نشير إكمالاً لفروع هذه المسألة إلى حكم نظر المرأة 
إلى الرجل الذي يريد تزويجهاء فهل يجوز لها ذلك كما في نظر الرجل 
إلبها؟ وهل يشمل الجواز صورة التلذذ أيضا؟ . 

والملاحظ أن بعض الفقهاء قد توقّف في إباحة نظرها إليه» وأجازه 
بعض آخر جوازه للرجل لاشتراكهما في العلةء ويقول صاحب الجواهر 
قدس سرَه: «بل ربما كانت فيها أَتمٌّء باعتبار کون الطلاق بيده دونها ثم 
قال : «لكن فيه: إن العلة كونه مستاماً يأخذ بأغلى الثمن» ولا ريب فى 
عدم تحققها بالنسبة إليهاء وهي علة مستنبطة بعد أن كانت المنصوصة 
مختصة بالرجل. وحينئٍ فيشكل الإلحاق المزبور بعد حرمة القياس 
عفدنا الل إلا أن يقال بإشعار التحلل بالالفة فن بعض التصرص 
منع». 


(1) الریاض: ۲/ ۸۲. 
() جواهر الکلام: 1۸/۲۹ 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلالٰ vr‏ 


وعلى كل حال» فلما كان أصل المسألة من الواضحات بناءَ على 
ما تقدم بيانه من رجحان القول بجواز نظر المرأة إلى غير محارمها من 
الرجالء فلا بد أن التوقف المعبّر عنه بالنظر أو المنع في كلام صاحب 
الجواهر إنما يخص التلذذ في النظر وليس النظر المنزه عنه. 


- النظر إلى القواعد من النساء: 


وممن استَثْنيَ من أحكام الحجاب المتقدمة في وجوب النتر 
وحرمة النظر: هذه الفئة من النساء اللواتي ذكرهنَ الله تعالى في محكم 
کتابه فقال عر من قائل : ولقوعڈ من الیکا آل لا بر ياعا تى 
هھ خم ن ست پاب عر ست ة4 وران يفن 
حبر لر [النور: .]٦١‏ 

وجاء في تفسير القواعد: أنهن اللاتي قعدن عن التزويج لأنه لا 
يُرْغّْب في تزويجهن» وقيل: هَل اللاتي ارتفع حيضهن وقعدن عن ذلك 
TE‏ ۴ ر 1 )9( 
فلا يَطْمَعْن في النكاح ولا يمْمَع في جماعهن لكبرهن'' 

وقد نيب إلى بعض السلف من الفقهاء ذهابهم إلى الترخيص لهن 
الشريفة بصيغة الجمع» مما يدل على جواز وضع جميع يابهن» باستشاء 
العورة التي عُلم في الشرع التشديد في الإلزام بسترها في كل الأحوال. 

ولکن النصوص الواردة في الباب - ومنها الصحيح الصريح في 
الدلالة - قد قدت إطلاق الآية الكريمة» فوجب الالتزام والعمل 


(۱) التبیان: ٤۰۸/۷‏ ومجمع البیان: ٠٥١/٤‏ وقلائد الدرر: ۲۹۸. 


v4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلث/ المولفات 


الله عر وجل : ولقود من الاي الى له يرج ياعا ما الذي يصلح 
لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب). وفي صحيحة حريز بن 
عبد الله عن ابي عبد الله نهد (أنه قرأً: (يضعن من ثیابهن)". قال 
الجلباب والخمار إذا كانت المرآة مَية) ٠‏ وفي صحيحة البزنطى عن 
الرضا ## قال: (سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت 
امرأته؟ فقال: لاء إلا أن تكون من القواعد)“. وفي خبر الحلبى عن 
أبي عبداله ل (أنه قرأً: أن ضن باب قال: الخمار 
والجلباب. قلت بين يَدَيٰ مَنْ کان؟ فقال: بين يدي من کان غير متبرجة 
f - . 2 9, : 2 RÊ 2‏ 
بزينة» فإن لم تقعل فهو خير لها) '. وفي رواية أبي الصباح الكناني 
قال تالت ابا عبد الله 4# عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن 
أن يضعن من ٹيابه؟ فقال: الجلباب إلا اك تکون ا ا 
ا : 1(7( 2 : چ ۴ ‌ 
جناح أن تضع خمارها) '. وفي خبر محمد بن أبي حمزة عن أبي 
عبد الله ي بعد تلاوة الآية المتقدمة قال: (تضع الجلباب وحده)". 
وفي خبر علي بن أحمد بن يونس قال: (ذكر الحسين أنه كتب إليه تك 
يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف 
ا وذراعها؟ فكتب #: مَنْ قعدن عن النكاس) . 


وهكذا يتجلى أن هذه النصوص - وإن اختلفت ألفاظها ومضامينها - 
مقَبّدة لإطلاق الآية المذكورةء ودالة على أن المسموح به لهن هو إلقاء 
الجلباب والخمار وكشف الشعر والذراع فضلاً عن الوجه والكفين 


.۱٤۷/١٤ الوسائل:‎ )( 

روي خبر هذه القراءة في التبيان: ٤٠۸/۷‏ وقال: إنها قراءة أهل البيت غاا 
وبها قرأ أبن 

.۱٤۷و‎ ۱٤٤/1٤ : الوسائل‎ )۸( )۷( € )( )£( ( 


دراسات فقهية/ مذكرات فى الفقه الاستدلال Ve‏ 


والقدمين» بشرط أن لا يكون ذلك على وجه التبرج بزينةء - والتبرج: إظهار 
المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره» كما تقدم -ء إذ لا يبعد استفادة 
وجوب ستر ما عليهن من زينة الحلي والثياب الجدد من الآية تأكيداأ لعموم 
قوله تعالى: ا يبت هن4 كما ذكر الطبرسي وصاحب 
الجواهر" ومع ذلك فإن استعفافهن عن طرح الخمار والجااب خير لهن 
كما نصّت الاآية الكريمة وإن لم يكن الطرح حراما عليهن . 
٣‏ النظر إلى نساء أهل الذمة:؛ 

أجاز جم من الفقهاء - بل لعله المشهور بينهم كما عن المسالك د 
نظرَ الرجال إلى نساء آهل الذمةء» وعلل بعضهم ذلك بكونهن «بمنزلة 
الإماء للمسلمين». وكأن المراد بذلك كونهن بمنزلة الإماء في عدم 
الحرمةء إذ الأمَة - كما قال سيدنا الأستاذ قدس سره اتختلف عن الحرة 
في هذه الجهةء فإن الحرة لها حرمة فلا يجوز النظر إليهاء بخلاف 
الإماء فإنه يجوز النظر إلى شعورهن ووجوههن وأيديهن» فتكون نساء 
أهل الذمة بمنزلة الإماء في هذه الجهة». 

ويستدل على الجواز بمعتبرة السكوني عن اس عبد الله تل قال : 
(قال رسول الله و : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن يْنْظر إلى شعورهن 
وأيديهن)". وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي ##: (لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة)“ . 


آما قول أبي جعفر ## في صحيحة أبي بصير: (أهل الكتاب 


)1( مجمع البيان: ٠١١/٤‏ وجواهر الكلام: A1۹‏ 
() مباني العروة الوئقى: .٠١/١‏ 

.۱٤۹/۱٤ الوسائل:‎ )۳( 

.۱٤۹/۱٤ الوسائل:‎ )٤( 


۳۷۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَة/ المولفات 


مماليك الإمام)"» وما ورد بهذا المضمون في بعض الأخبار الأخرىء 
فليس يراد به المعنى الحقيقي للمماليك بل «لا بد من حمل الصحيحة 
على نوع من العناية والتسامح""" لأن الالتزام بمضمونها ينافي جملة 
من الأحكام الثابتة لأهل الكتاب كالدية والإرث ونحوهما مما لم يثبت 
مثله للإماء» ولذلك يلزم حملها على معاني المجاز في المملوكية. 


ومهما يکن من أمرء فالقول بجواز النظر هنا مما لا إشكال فيه» 
عملا بمعتبرة السكوني وخبر أبي البختري المتقدمَيّن وبالتعليل الوارد في 
صحيحة عباد بن صهيب قال : (سمعتٌ أبا عبدالله ## يقول: لا بأس 
بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهن لا 
ينتهين إذا هين) هكذا وردت ألفاظ الصحيحة في الوسائل” ولفظها 
في الجواهر: (لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل 


البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن لا يتهين إذا تهين)“. 


وأياً ما كان النص الأرجح لهذه الرواية فإن التعليل المشار إليه وارد 
فيهما» وهو يشمل آهل الذمة سواء أورد ذكرهم في الصحيحة أم لم يرد 
كما أنه يشمل عموم النساء الكوافر وإن لم يكن من أهل الذمة» فيجوز 
النظر إلى ما جرت عادتهن على عدم ستره» ولا يجب غض الأبصار عن 
ذلك» عملا بإطلاق النصوص المتقدمة وبأصالة الإباحةء على أن لا يكون 
ذلك بتلذذ أو ريبة كما تقدم في عموم مسائل الباب. والمراد بالتلذذ 
معلوم» كما أن الريبة - فيما نقل عن كشف اللثام - هي ما يخطر بالبال من 


(۱) الوسائل: .۳۹۹/۱٤‏ 
(۲) مبانى العروة الوتقى: ."١/١‏ 
)۳( الوسائل : 4 -_ 19 

.1۹/۲۹ جواهر الکلام:‎ )٤( 


دراسات فقهية/ مذكرات فى الفقه الاستدلالى Vv‏ 


النظر» وقال صاحب الجواهر: «الظاهر أن المراد من الريبة خوف الوقوع 
معها في محرّم» ولعلّه هوالمعبّر عنه بخوف الفتنة. . . والأمر سهل بعد 
معلومية الحرمة عند الأصحاب والمفروغية منه»" . 

وينبغي أن لا يفوتنا التنبيه هنا على احتمال شمول التعليل الوارد 
في ا ال للسسلمات:الرعات غقادا زغضيانا من للا ته 
إذا تهين» فيجوز النظر إليهن عملا بإطلاق التعليل المذكورء» بل يمكن 
أن يقال بأنه لا يخلو من رجحان بل قوة. 

ولكي يستوعب البحث جميع فروع هذا الباب ومسائله التي عُني 
السلف الصالح ببيانها وشرحها في مصنفاتها الفقهيةء ينبغي لنا التوقف 
عند مسألتين من توابع هذا الموضوع: تتعلق أولاهما بحكم النظر إلى 
الصبيان والصبايا دون البلوغ وحكم نظرهم إلى البالغين والبالغات» 
وتخص الثانية ما ذكره الفقهاء في حكم تكشف المرأة المسلمة للكافرة» 
فنقول وبالله الاستعانة : 
المسالة الأولى. 

اتفقت الكلمة بلا تردد أو خلاف على استثناء غير المميّز من 
الصبيان والصبايا من أحكام وجوب ستر البدن وحرمة النظرء فيجوز 
النظر إليه وإليها ولا يجب التستر متها لأنهما غير مشمولين بأدلة 
المنع» بل إن ذلك هو مقتضى السيرة القطعية . 

وأما المميّر فقد ذهب صاحب الجواهر قدس سره إلى أنه «إن كان 
فيه ثوران شهوة وتشوق فهو كالبالغ في النظر» فيجب على الولي منعه 
مه وغل الاج اتر عدا > وغل سيدنا ا لاشاد قدس ه ذلاف 


(۱) جواهر الکلام: .۷١/۲۹‏ 
(۲) جواهر الکلام: ۸۲/۲۹ 


۳۷۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َطَةث/ المولقات 


بأنه مبنيّ على أن ما عَم مبغوضية وقوعه في الخارج من قبل الشارع 
المقدس. . . كالزنا وشرب الخمر ونحوهما لا يفرق الحال بين أن يكون 
مرتكبّه بالغاً أو غير بالغ» فيجب على المكلفين المنع من تحققه وقطع 
السبيل على فاعله» ويجب على المرأة عدم السماح له بذلك مما لا 
يتحقق عادةٌ إلا بالسة ”". 

وكذلك الحكم في نظر الرجل إلى الصبية المميزة إذا كان مع 
الشهوة والتلذذء لأنه مشمول بآية وجوب الغض» وأما إذا لم يكن 
مصاحباً للتلذذ فالظاهر ر لعدم وجود دليل على الحرمة. وقوله 
تعالی: ا بیت زينتهن ا لبعولَتهيّ ) إلى آخر الآية» مختص 
بالبالغات اللواتي هن مورد التكليف بالتستر من الرجال» فلا يشمل غير 
البالغة فلا يجب عليها الحجاب والستر» ويجوز النظر إليهاء باعتبار أن 
حرمة النظر إلى المرأة إنما استّفيدت من وجوب التستر عليها. وفي 
صحيحة البزنطي عن الرضا ب قال: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 
سبع سنين» ولا تغظي المرأة شعرها منه حتى يحتلم). وصحیحته 
الأخرى عن الرضا ## آيضاً قال: (لا تغطي المرآة رأسها من الغلام 
حتى يبلغ الحلم)"» وهما دالآن على وجوب تستر المرأة البالغة من 
البالغين» مما يستفاد منه عدم وجوب التستر من غير البالغين منهم 

والظاهر من مجموع نصوص الباب جواز نظر الصبي والصبية حتى 
المميز والمميزة منهما إلى ما عدا العورة من جسد غير المماثل لهما من 
البالغين والبالغاتء عملاً بحديث الرفع الذي خص الحرمة بالمكلفين› 
بل وإلى عورة الغير لأن الحرمة محدودة بالبلوغ الذي يبدأ به تحقق اسم 


.۸۹/١ مباني العروة الوثقی:‎ )١( 
.1٦۹/۱۴ الوسائل:‎ )۲( 
.۱٦۹/۱٤ الوسائل:‎ )۳( 


دراسات ففهية/ مذكرات فى الفقه الاستدلالق ۳74 


الرجل والمرأة والمؤمن والمؤمنة ويبدأً به من ثم توجه التكليف» فلا 
يجب على غير المكلفين الامتناع من ذلك . 

وروی سيدنا الأستاد قس سره عن المحقق النراقي ذهابه إلى عدم 
الجواز» «مدعياً تخصيص ما دل على رفع القلم عن الصبي وعدم تكليفه 
بقوله تعالی: اترک الین ملک یتیگ ول ر لا الثم مز ك 
مت [النور: ۸٥]ء‏ إلى آخر الآيةه فإن الخطاب في الآية الكريمة وإن 
كان متوجهاً إلى المكلفين» إلا أن الأمر بالاستئذان متوجه إلى غير 
المكلفين كما هو واضح» فيتحصل منها أن الصبيان مكلفون في هذا 
المورد بعدم النظر إلى عورة الغير. .. ويكون ذلك استفناء وتخصيصاً 
لحديث رفع القلم عن الصبيان»“. 

وأشار صاحب اجو إلى إمكان استفادة ا أيضاً من عموم 
قوله تعالى : ل الطفْل ات1 يظهرواً على عوَتِ أَلْسَاءٍ ‏ [النور: ]۳١‏ إذ 
يدخحل غيره في النهي عن إبداء الزينة لهء ولكنه احتمل أن يكون المراد 
من الظهور غلى غورات التساء هو القرة على انكاعي": 

وعلق سيدنا الأستاذ على كلام المحقق النراقي فقال : 

إن فی (اولا) ما دکر في مباحث الأصول «من أن الوجوب غير 
مستفاد من صيغة الأمر بحد ذاتهاء وإنما هو مستفاد من حكم العقل 
بلزوم إطاعة المولى حيث لم يرد ترخيص. وعليه فالآية الكريمة وإن 
تضمئت الأمر بالاستئذان إلا آنه لا مجال لاستفادة الوجوب من ذلك 
باعتبار ثبوت الترخيص بحديث الرفع وما في معناه» فلا يبقى مجال 


لاستضادة الوجوب. وتوت الأمر شيءَ شوت الوجوب شيءَ خر ولا 


(1) مباني العروة الوثقی: ۸٦/١‏ ویراجع مستند الشیعة: ۳٤۲/۱٦‏ ۔ .۳٣‏ 
(Y)‏ جواهر الكلام: AY ATT‏ 


PA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بلَّذ/ المولفات 


ملازمة بينهما أصلاًء فقد يثبت الأمر ولا يثبت الوجوت كما هو الحال 
في الأوامر الاستحبابيةء بل لا بد في إثبات الوجوب مضافاً إلى الأمر 


و«ثانيأً؛: إن الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام بالمرةء فإنها 
واردة في مقام رؤية المميز للرجل والمرأة في حالة غير متاسبةء بحيث 
يظلع على ما يستقبح التطلع إليه. .. فلا تصلح للاستدلال على حرمة 
نظر الصبي أو الصبية إلى عورة الغير'» وعلى كل حال» فالحكم 
بالجواز ناظرأ ومنظوراً إليها مما لا شبهة فيه. نعم ينبغي عدم وضع 
الرجل الصبية في حجره وتقبيلها إذا كان قد أتى عليها ست سنين» وعلل 
صاحب الجواهر ذلك بأن الوضع والتقبيل «ربما يثير الشهوة"» وقد 
يستدل على ذلك بالروايات كمضمرة أبي أحمد الكاهلي قال: (سألثّه عن 
جارية ليس بيني وبينها محرم» تغشاني فأحملها وأَبّلها؟ فقال: إذا أتى 
عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك) ورواية زرارة عن أبي 
عبد الله 4 قال: (إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن 
تقبلها)“» ومرسلة هارون بن مسلم عن الرضا ##: (إن بعض بني 
هاشم دعاه مع جماعة من أهلهء فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس 
جيعا الم فلا ذنت مه سال عن نها فقيل جج فياه 
عنه)» ومرسلة ابن عقبة قال في ضمن حديث عن أبي الحسن 
الماضي ##: (إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل 


(1) مباني العروة الوثقى: /١‏ ۸1 ۸۷. 
(۲) جواهر الکلام: ۲۹/ ۸۳. 

.1۷١/١٤ الوسائل:‎ )۳( 

.۱۷١ _ ۱۷۰/۱٤ الوسائل:‎ )( )6( 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالی ۳۸۱ 


ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه)» ومرفوعة زكريا المؤمن: (قال 
أبو عبد الله غ4 : إذا بلخت الجارية ست سنين فلا يقَبّلها الغلامء والغلام 
لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع ستين). 

وقال سيدا اماد عضا على ذلك: بأن جميع أخبار هذا الباب 
لا تخلو من ضعفٍ في السند وقصور في الدلالةء بل ليس بينها خبر 
واحد صحيح السند تام الدلالة يمكن الاعتماد عليه في الحكم» ولذلك 
«ا بد من حملها على الكراهة وبيان الحكم الأخلاقي. ومما يؤيد ذلك 
أن الحكم بالحرمة لو كان ثابتاً لكان من أوضح الواضحات لكثرة 
الابتلاء به. . . فكيف والسيرة قائمة على الجواز. وعليه فمقتضى أصالة 
البراءة هو الجواز ما لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ" . 


وهذا الذي أفاده قدس سره هو عيین الصواب وفصل الخطاب . 
المسألة الثانية: 

ذهب بعض الفقهاء - خلافاً للأكثر منهم - إلى القول بمنع كشف 
المرأة المسلمة نفسها وإبداء زينتها بين يدي المرأة الكافرةء أو كراهة 
ذلك في الأقل المتيقن -ء مستدلين على ذلك بصحيحة حفص بن 
البختري عن أبي عبد اله ## قال: (لا ينبغي للمرآة أن تنكشف بين يدي 


اليهودية والنصرانيةء فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن)“) حيثٿ اعتبروا 
قوله ## (لا ينبغي) ظاهراً في طلب عدم التكشف منهن . 


وروی صاحب الجواهر عن الشيخ فی نخد وليه دهابه إلى «أن 
(1) (۲) الوسائل: ۱٤‏ ۔ ۱۷١‏ 


(۳) مباني العروة الوٹقی: ۱/ ٩۲‏ 4۳. 
(4) الوسائل: .٠۳۳/١٤‏ 


TAY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسین ذا المۇلفات 


الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين فيجب عليها الستر منها» 
مستدلاً عليه بقوله تعالی: وا برت يهن إلا لبمولتهوً# - إلى قوله 
تعالى: أو تابهر باعتبار أن الذمية ليست منهن» «فعلى ذلك ليس 
للمسلمة أن تدخل مع الذمية إلى الحمام» بل مقتضى دليله عدم جواز 
ذلك لغير الذمية من الكفار». 

ثم أضاف صاحب الجواهر معقباً فقال: «يقوى الجوازء للأصل 
والسيرة المستمرة واحتمال إرادة مطلق النساء من اهن على أن 
يون بيان جواز إبداء زينتهن لأمثالهن!» وروى عن صاحب الكشاف 
قوله : «الظاهر أنه عنى بنسائهن أو ما ملكت أيمانهن: مَنْ في صحبتهن 
وخدمتهن من الحرائر والإماءء فكأنه قال سبحانه: النساء سواء في حل 
نظر بعضهن إلى بعض»'. 

وقال سيدنا الأستاذ قدس سره في بيان المراد من كلمة النساء في 
الآية المباركة: «لا يخفى أن المحتمل في كلمة #إضايهً أمور: 
(الأول) أن يراد بها الحرائر مطلقاً من دون خصوصية للمسلمة» وذلك 
ببيان أن المستثنى في الآية الكريمة حكم انحلالي بملاحظة كل امرأة 
بالنسبة إلى آبيها أو بعلها أو أخيها إلى آخر ما ذكر فيها. هذا كله في 
غير اه4 وأما فيها فلا يمكن الالتزام بكون الحكم انحلالياًء 
فيكون المراد لا محالة طبيعي النساء» وبقرينة عطف تا ملكت أيْسنهُرّه 
- أي الإماء - عليهن ا المراد من طبيعي النساء هو الحرائر. 
(الغاتي) أن يراد بها تطلى النساء.. ٠‏ (الفالت) أن يراد يها المؤمتات 
خاصة. . . (الرابع) أن يراد بها القريبات خاصة». 


تم قال بعد مناقشه هذه الوجوه ورد الثلاثة الأ خيرة منها: 


(1) جواهر الکلام: ۷۱/۲۹ _ ۷۲. 


دراسات فقهية/ مذگر ات في الفقه الاستدلاليّ YAY‏ 


«المتعين هوالالتزام بالوجه الأول لعدم ورود شيء من الإشكالات 
علیه» مع تعيْن «کون المراد بقوله تعالی: ار ما ملك دّ4 
خصوص الأمة» وذلك لبطلان احتمال إرادة العبد»". 


وهكذا يتضح من مجموع ما مر بيانه آنه ليس لدينا من الأدلة ما 
يمنع من تكشف المرأة المسلمة أمام الكافرةء ذمية كانت أو غيرها من 
أصناف الكفار» خلافاً للشيخ قدس سره في أحد قولبْه. وقوله #4 في 
الصحيحة المتقدمة: (لا ينبغي) وتعليله له بوصفهن ذلك لأزواجهن دليل 
الزواج قطعاًء مضافاً إلى ما يمكن أن يكون في المنع من العسر والحرج 
وخصوصاً في العصور الغابرةء ولذلك اختار القول بالجواز أكثر 
الأصحاب» بل هو المشهور بينهم“" وهو اختيار جيد واضح الرجحان 
وإن كان لا ينافي القول بكراهة التكشف لهن على كل حال. 

وعندما نصل إلى ختام هذه المسائل المتعلقة بشؤون الحجاب 
وغض الأبصار» مستوفين البحث في كل جوانبها وأطرافها بما تقدم 
شرحه وبيانه» تجد أن ذلك بحاجة إلى تتمة لا بد من عرضها بشىء من 
التعمق والتدقيق - لاعتماد جميع الأحكام والواجبات التي E‏ 
على هذه التنمة وما يتجه فيها من ترجيح واطمئنان ء وأعني بذلك 
مسألة اخحتيار الأصح أو الأرجح في تاريخ بلوغ البنت السن الشرعية 
الذي تصير فيه هلا للخطاب وموضعا للتكليف : 

المشهور بين الفقهاء قديماً وحديثاً أن بلوغ الأنثى محدّد بإكمال 
تسع سنين هلالية» وذكر صاحب الجواهر أن ذلك «هو الذي استقر عليه 
المذهب» خلافاً للشيخ في صوم المبسوط وابن حمزة في حمس الوسيلة 


بای المروة الوقن ١:‏ 26۴ 
)( فلائد الدرر: ۹۵ 


AE‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المولفات 


فبالعشرء إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور» 
وكذا الثاني في كتاب النكاح منهاء بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة 
توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر». 

ثم روى صاحب الجواهر قدس سره عن الشيخ في النهاية تصريحه 
بالتسع وقوله بأنه «الصحيح الظاهر من المذهب. لأنه لا خلاف بينهم أن 
حد بلوغ المرأة تسع سنين» فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليهاء 
وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ويحل 
للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية»“. 

وذكر جدنا الأعظم قدس سره: أنه كي عن الشيخ الطوسي في 
الخلاف تصريحه بإجماع الفرقة على الاكتفاء بإكمال تسع سنين» ونسبه 
العامة في التذكرة إلى علمائناء ونفى الحلي الخلاف فيه بين الشيعة 
الاثني عشرية» وادعاه السيد الشريف الطباطبائي في مصابيحه» ثم قال: 

«وقد نفى غير واحدٍ ورود روايةٍ بالتحديد بالعشرء نعم رواه الشيخ 
مرسلاً ولا حجة فيه لا سيما بعد رجوعه عن القول به وتعاضد الأدلة 
القويمة على التحديد له بالتسع. وربما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم 
عن الصادق ##: أن أمير المؤمنين ## قال: (لا توطأً جارية لأقل من 
عشر سنين» فإن فعل فعيبث فقد ضمن)"» قال الشريف في مصابيحه: 
وهذه الرواية ضعيفة السند بينة الشذوذ معارَضة E SI‏ 
الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع سنين». 

ويدل على التحديد بالتسع - مضافاً إلى ما تقدم ذكره من الشهرة 
(۱) جواھر الکلام: ۳۸/۲١۹‏ ۔ ۳۹ 


(۲) الوسائل: .۷1/١٤‏ 
(۳) الحجر - من موسوعة أسرار الفقاهة _-: .1١١ _ ١١١‏ 


دراسات فقهية/ مذگر ات في الفقه الاستدلاليٰ Ao‏ 


ونفي الخلاف فيه بين الشيعة» بل دعوى تحصيل الإجماع - عدد من 
الروايات› منها : 


ا 


€ 


(1) 
() 
() 
(€) 


صحيحة أبن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران 
قال: (سألت أبا جعفر ¥ قلت له: فالجارية متى تجب عليها 
الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل 
الغلام» إن الجارية إذا تزوجت وذخجل بها ولها تسع سنين ذهب 
عنها اليم ودع إليها ما لها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت 
لها لوي الا اغا 0 : 

حسنة يزيد الكناسي أو صحيحته عن أبي جعفر # قال: (الجارية 
إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ورُوّجت وأقيمت عليها 
الخدود اكا و 

وحسنته الأخرى أو صحيحته» وجاء فيها : (قلت لأبي جعفر 4# : 
أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع 
سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال نعم إذا دخلت 
على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم وفع إليها مالها 
أك الجدوو اقام مها ي : 

مرسلة الصدوق قال: (قال أبو عبد الله ##: إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فع إليها مالها وجاز أمرها في مالهاء وأقيمت الحدود 
التامة لها وعلي. 


الوسائل: .۳١/١‏ 
الوسائل: .۳٠/١‏ 
الوسائل: .۲١۹/۱۲‏ 
الوسائل : 


۳A٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لنه/ المولفات 


ه - النصوص الأخرى الدالة على جواز الدخول بالجارية إذا بلغت 
١‏ - النصوص القائلة بأنها تحيض لتسع» وسوف يأآتي ذكرها فيما 

بعد . 

ونقل عن الكاشاني في مفاتيحه ذهابه إلى أن التحديد بالسن 
مختلف في التكليفات» وأن الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيهء 
وقال بعد ذكره جملة من علامات البلوغ في الذكر والأنثى: «والتوفيق 
بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السنٌ بالإضافة إلى 
أنواع التكاليف» كما يظهر مما روي في باب الصيام أنه لا يجب على 
الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة إلا إذا حاضت قبل ذلك»ء وما 
روي في باب الحدود أن الانشى تواخذ بها إذا أكملت تسعاًء إلى غير 
ذلك مما ورد في الوصية والعتق؛. 

وقال السيد الشريف الطباطبائي في مصابيحه راذا عليه : «إن ذلك 
مخالف لإجماع الإمامية بل لإجماع المسلمين كافة» فإن العلماء مع 
اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو 
الذي يثبت به التكليف وأن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو 
الذي يثبت به التكليف في غيرهاء وأن الذي يثبت به التكليف في بعض 
العبادات كالصلاة هو الذي يثبت به التكليف في العبادات الباقية. وهذا 
أمر ظاهر في الشريعة» معلوم من طريقة فقهاء الفريقين وعمل المسلمين 
في الأعصار والأمصار». 


وقال صاحب الجواهر في الرد على الكاشاني مضيفاً إلى ما ورد 


.٠١۹ الحجر:‎ )1( 


دراسات فقهية/ مذگر ات في الفقه الاستدلاليّ TAY‏ 


في المصابيح: «ولم يسْمَّع من أحدٍ منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف 
مراتب السن»ء بأن يكون بعضهم بالغاً في الصلاة مثلاً غير بالغ في 
الزكاةء أو بالغاً في العبادات دون المعاملات. أو بالغاً فيها غير بالغ في 
الحدود» وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمرا متحداً غير قابل للتجزئة 
والتنويع . على أن في جملة من نصوص المقام خبري المروزي وابن 
راشد المصرحَيْن بوجوب الفرائض والحدود على الغلام بإكمال الثمانء 
والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن» وكذا ما ورد في الوجوب 
على ذي ست وعدم الوجوب على من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة أو أريع 
عشرة» وما دل على وجوب الصوم على الجارية بالتسع وما دل على 
عدمه عليها إلا بالثلاث عشرة؛. 


ثم قال ملخّصاً جميع ذلك: «وبالجملة» فالنصوص مخختلفة اختلافً 
لا يرجى جمعه بنحو ذلك وإنما الواجب النظر في أخبار المسألة 
بالنسبة إلى المكافأة وعدمها ثم الأخذ بالراجح وترك المرجوح» أو 
تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل على التمرين والتأديب أو غير ذلك كما 
فعله الأصحاب»'. 


وعلى كل حال فإن القول بتحديد بلوغ الأنشى بإكمال التسع قد 
بلغ من الاشتهار ما يكاد يكون اتفاقاً بل إجماعاً لدى المتقدمين 
والمتأخرين› غير أنه حي عن لفيف من فقهاء السلف ذهابهم إلى أن 
السن المذكورة ليست العلامة الوحيدة للبلوغء وأن الحيض علامة أخرى 
له انشا ورووا عن مبسوط الشيخ ما مقتضاه «كون الحيض بلوغاً لا 
دلیلاً على سبقهء ومثله المبحكي عن وسيلة ابن حمزة. .. قال السيد 


.٤١ _ 11/۲١ جواهر الكلام:‎ )( 


YAR‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَذ/ المولفات 


الشريف في مصابيحه: وكأنهما أرادا بذلك سببية الحيض للبلوغ» بمعنى 
عدم دلالته على السبق بزمان يسع التكليف» لجواز اتصاله بالسن ووقوعه 
بعد إكمال التسع بلا فصل» لا بمعنى جواز التقدم عليه فإن امتناعه 
مقطوع به في كلام الأصحاب» ' . 


ونْقّل عن العلامة في التذكرة والتحرير نفيٰ الخلاف في كون 
الحيض دليلاً على البلوغ - والدليل في كلامهم هنا خلاف السبب » 
وقال جدنا الأعظم قدس سره معقباً على ذلك : 


«أقول: وهو قضية ما سلف من النصوص الدالة على أن المرأة لا 
تحیض إلا بعد استکمال التسع. والفائدة تظهر في مجهولة السنء فإن 
بلوغها يُعرّف بالحيض لدلالته على السن الدال عليه لا بالسن لفرض 
جهالته» وبذلك يندفع السؤال المشهور: وهو أن الدم الذي تراه المرأة 
قبل بلوغ التسع ليس بحيض» وما تراه بعد التسع فهو مسبوق ببلوغها 
بالسن» فلا فائدة للحيض في الدلالة على البلوغء لظهور الفائدة في 
مجهولة السن» وذلك اعتباره دليلاً على البلوغ»'. 

وقد وردت في مصادر الحديث عدة روايات تشعر بارتباط الحيض 
بالبلوغ أو بدلالته عليه» ومنها : 
| - موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن ##* عن ابن عشر 

سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية 

عليها الحج إذا طمشت). 


.١١١ الحجر:‎ )1( 


})( الحجر : واا 
(۳) الوسائل: ۴۰/۸ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالی ۳۸۹ 


رواية شهاب عن أبی عبد الله جا (وهى بلفظ موتقة تة اناق : 


رواية أبى بصير عن أبى عبد الله ت أنه قال: (على الصبى إذا 
احتلم الصيام» وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار). 


مرسلة الصدوق عن الصادق ## قال: (على الصبي إذا احتلم 
الصيام» وعلى المرأة إذا حاضت الصيام) . 


موثقة عمار عن أبي عبد الله ¥ قال: (سألته عن الغلام متى 
تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنةء فإن 
احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. 
والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاثة عشرة سنة أو حاضت قبل 
ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلي) . 

صحيحة يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله #4 عن الرجل (إلى 
أن قال) قلت: فالمرأة؟ قال: لاء ولا يصلح للحرة إذا حاضت 
VOT NEY‏ 


موثقة عبدالله بن سنان: (إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كيّبت له 
الحسنة وكتبت عليه السيئة وغوقب» وإذا بلغت الجارية تسع سنين 
فكذلك» وذلك أنها تحيض لتسع سنين). 


الوسائل : .۴٠١/۸‏ 
الوسائل: .1٦۹/۷‏ 
الوسائل: ۳۲/۱. 
الوسائل: .۳۲/١‏ 
الوسائل: .۲۹٤/۳‏ 
الوسائل: .٤۳١/١۳‏ 


على كل حال) وعَدٌ منهن (التي لم تحض ومثلها لا تحيض»› قال: 

قلت: وما حدّها؟ قال: إذا تى لها أقل من تسع ستين)“. 

ومع ظهور بعض هذه الأخبار في ارتباط التكاليف الواجبة على 
الأنئى بالحيض لا بالسنء فقد علق سيدنا الأستاذ على تلك الروايات 
قائلاً : 

«إن تلك الأخبار أكثرها ضعيفة السند ومعارضة في موردها بما دل 
على ترتب الأحكام المذكورة من حين البلوغ تسعاً"» كما علق على 
رواية عبد الرحمن بن الحجاح - وقد عذها بعضهم صحيحة _ فقال: 
«الصحيح أن يقال أن رواية ابن الحجاج ضعيفة لأن في سند الشيخ إليه 
ابن عبدون وعلي بن محمد بن الزبيرء وهما لم يوثقا في الرجال» نعم 
ابن عبدون من مشايخ النجاشي فلا بس به من هذه الجهة» بخلاف ابن 
ا 

وعلق السيد الشريف الطباطبائي في مصابيحه على موئقة عمار 
داکرا اقات متها على جاع من القطحة ون عل أن تا 
تحديد بلوغ الجارية بثلاث عشرة سنة كالغلام مخالف لما أجمعت عليه 
الإمامية من أن بلوغها لا يزيد على العشرة. 

وعلى كل حالء فقد يدور في الخلد أو يتبادر إلى الذهن أن 
الفائدة من :ورود ذكر الع في الروايات خلافاً للمتعارف في 
الصبايا من عدم رؤيتهن الحيض قبل إكمال ثلاث عشرة سنة أو فى 


.٤١٦/٠١ الوساتل:‎ )1( 


ر٦‎ : التنقيح‎ (YT 
.AT/ : التنقيح‎ (TY) 
۹ : الحجر‎ (4) 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ ۳41 


أثنائها ؛ إرادةٌ التنبيه على أنه لا حيض قبل التسع أصلاًء وأن كل دم تراه 
البة فل دلت لا خد اه إجاعا محفقا ومخكا كما فل راما 
ما تراه بعد استكمال التسع فمن الممكن أن بُعَّدّ حيضاً شرعاً حتى وإن 
كان خلاف المتعارف فيهن» والله تعالى هو العالم بحقائق أحكامه. 


.۴۷٤ /۲ مستند الشيعة:‎ )١( 


مسالة 
في ولاية الأب والجدٌ في عَفّد النڪاح 


قال السيد الطباطبائي قڏس سره في مبحث النكاح من العروة 
الوثقی : 

«اخحتلف الفقهاء في ثبوت ولاية الأب والجد _ أب الأب - على 
الامرأة البكر الرشيدة في آمر تزويجها على أقوال»» وهي في ما وقفنا 
عليه من کلماتهم ی 
١‏ - استقلال الولي. 
۲ - استقلالها مطلقاً أو في بعض الأحوال. 
۳ - التفصيل بين الدوام والانقطاعء باستقلالها في الثاني دون الأول 

أو في الأول دون الثاني . 
٤‏ - التشريك» بمعنى اعتبار إذنهما معا . 
۵ _ التخيير. 

ولتحديد الأقوى أو الأرجح بين تلك الأقوال حررنا هذه السطور - 
وبالله الاستعانة وعليه التوكل _: 

ولاية الأب والجد على الصخيرين دون البلوغ من المسلّمات 
الفقهية التي لا شبهة فيها ولا إشكال» والروايات الدالة على ثبوت ذلك 
مستفيضة قطعية الصدور. فإذا بلغ الغلام - وكان رشيداً - فلا ولاية لأبيه 


دراسات فقهية/ مذكر ات في الفقه الاستدلاليّ 4r‏ 


وجده عليه بلا خلاف آو تردد. وكذلك لا ولاية لهما على البالغة 
الرشيدة في أمر زواجها إذا كانت ثيباًء إجماعاً منا كما في الانتصار 
والتذكرة وغملاً يما صرحت به النصوص الكثيرة الصخيخة السند . 

أا آذآ بلغت البتت البكر ت وكاتت غاقلة رشيدة ققد اعفلفف 
الفقهاء في تعيين من يمتلك أمر زواجها كما تقدم» واختار بعضهم 
الذهابَ إلى حصر الأمر بوليها - أباً أو جداً - واستقلاله بأن يزوجها من 
شاء بدون أن يستشيرها أو يستأمرها فيه وهو - كما في المستند" - 
مختار الصدوق» والعماني» والصهرشتي» والنهاية» والتهذيب» 
والاستبصارء والخلاف» والمبسوط والقاضي» والراوندي في فقه 
القرآن» والكفاية» وشرح النافع لصاحب المدارك» وجمع من علمائنا 
البحرانيينء والمحدث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة» وإليه ذهب 
مالك والشافعي . 


واستدل هؤلاء القائلون باستقلال الولي في التزويج بعدة روایات› 

منها : 

١‏ - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله بء قال: (سألته عن البكر إذا 
بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر 
ال 

۲ - خبره الآخر عن أبى عبداث ## أنه قال فى المرأة الثيب تَحْظب 
إلى ففتسها؟ قال ۳ أملك بنفسهاء تولی أمرها من شاءت إذا 
کان کفواً» بعد أن کوک ر قبل)“. 


)١(‏ يراجع في ذلك: الوسائل: ۲۰۲/۱۲ و۲۰۳ و۲۱۵. 
(۲) المستند: .٠١١/١١‏ 
(۳) (6) الوسائل: ۲۰۲/۱٤‏ _۔ ۲۰۳. 


۳۹4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ظ/ المولفات 


۴ صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبداله ## قال: له 
ھا ی ی ا وو ر 
ا واا الب قاتا یادن ین كانت بن ابوا اة را أن 
ا 


٤‏ - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ل 
قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ 
قال: نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون المرأة قد جل بها 
قبل ذلك فلك لا يجوز نكاخها إلا أن سباش . 

۵ - رواية عبيد بن زرارة عن بي عبداله ## في حديث قال: (لا 
تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويهاء فإذا كانت ثيباً فهي 
آولی پنسا“ : 

- صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ت قال: (لا تكح ذوات 
الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن) . 

۷ - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 4 قال: (لا تستأمر الجارية 
إذا كانت بين أبويهاء ليس لها مع الأب أمر» وقال: يستأمرها كل 
أحدٍ عدا الأب). ولا بد أن المراد من (الجارية) في هذه 
الصحيحة هي البكر خاصةء جمعاً بينها وبين ما جاء في الروايات 
السابقة من التفريق بين البكر والثيب في الحكم. 

۸ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله 4# في الجارية يزوجها أبوها 
بغير رضاء منها؟ قال: (ليس لها مع أبيها أمرء إذا أنكحها جاز 
نکاحه وإن كانت كارهة) . 

9( (۳) (۳) () (۵) الوسائل: ۲۰۳/۱ ۲۰۵ و۲۰۸. 


.۲۱٣/۱٤ الوسائل:‎ )( 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلالی 40 


وإلى غير ذلك من الأخبار الدالة على استقلال الولي بالأمر. 
وقال سیدنا الأستاذ قدس سره معلقاً على هذه الروايات : 


هذه النصوص لو لم يكن لها معارض لتعين العمل بها والالتزام 
بمضمونهاء إل أن في المقام معتبرتین تدلان على لزوم استشارة البكر 

وعدم استقلال الأب في أمرها»“. 
ويعني بهاتين المعتبرتين : 

|١‏ - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اله ت قال: (تستأمر البكر 
وغيرها ولا تكح إلا بأمرها)". 

۲ - صحيحة صفوان قال: (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر لا 
في تزويج ابنته لابن أخيه؟ء فقال: افعَلّ» ويكون ذلك برضاها 
جعفر 8# في تزويج ابنته علي بن جعفر؟ فقال: افْعَلْ» ويكون 
ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظاً). 
ولما كانت الصحيحة الأولى مطلقة فبالإمكان تقييدها بما ورد في 

بعض الأخبار من قوله ##: (يستأمرها كل أحد عدا الأب)» وحينذاك 

تكون غير صالحة للاستدلال على المدّعى» بل يمكن أن يقال أنها لا 
کټ ارد س اتات استئمارها وعدم نكاحها إلا مع أمرهاء لمكان 
الجملة الخبرية. ودعوى ظهور قوله ##: (لا تكح إلا بأمرها) في 
استقلالها إنما يتم لو كانت الباء سببية» وهي ممنوعة» بل الظاهر كونها 


(1) مباني العروة الوقى: .٠٠١٦/۲‏ 
() الوسائل: .۲٠۳/۱٤‏ 
(۳) الوسائل: .۲۱٤/۱٤‏ 


۳۹١‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلّة/ المؤلفات 


للمصاحبة» ومقتضى الحصر ليس إلا حصر النكاح الجائز أو المستحب 
بما كان من أمرهاء» لا حصر الأمر في أمرها. نعم مقتضى إطلاق مفهوم 
الاستثناء جواز النكاح مع أمرها سواء آكان معه آمر آخر أو لاء ولكنٌ 
في إطلاقه نظراًء ولو سَلّم فغايته العموم الإطلاقي" . 

وتظل الصحيحة الثانية دالة على عدم استقلالية الأب في ذلك. 

وحينئزٍ لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة بعد تعذر 
الجمع الدلالي بين الفثتينء ولما كانت صحيحة صفوان - كما ذكر سيدنا 
الأستاذ - موافقة للكتاب «باعتبار أن مقتضى إطلاقاته عدم اعتبار إذن غير 
المرأة في العقد عليهاء ونفوذ عقدها مستقلة»» وكانت مخالفة للمشهور 
من الجمهور حيث تيب إلى الشافعي وأحمد ومالك القول باستقلال 
الأب» فإنها ترجح على تلك الروايات مع كثرتهاء «ولا بد من حمل 
تلك على التقية أو عدم استقلال البكر في الزواج واشتراط انضمام إذن 
الأب إلى رضاها». 

أما لو فرضنا عدم ترجيح ذلك «على ما دل على استقلال الأب 
والتزمنا بتساقطهما جميعاً نتيجة المعارضةء فلا يخفى أن مقتضى الأصل 
هو عدم نفوذ تصرف أحد بالنسبة إلى غيره» وعليه فلا بد من اعتبار 
رضاهما معاً: أما رضى الأب فلما دل عليه من غير معارض» وأما 
رضاها فللقاعدة والأصل»” . 

وكان صاحب الرياض قذس سره قد بحث عذه المسألة بحلا شاملا 
مفصلاًء فأورد بين الأقوال قول من ذهب إلى استقلال الأب أو الجد 
وانفرادهما في تزويج البنت من دون أن يكون لها في ذلك رأي أو أمر» 


(1) المستند: .١١۳/١١‏ 
() مباني العروة الوثقی: ۲/ .۲١۷ ۲۵٦‏ 


دراسات فقهية/ مذگر ات فې الفقه الاستدلاليٰ ۳4۷ 


وذكر أن القائلين بذلك قد استدلوا «بالأصلين: بقاء الولاية وبقاء 
الحرمة» وبالصحاح المستفيضة كقوله 4# في الصحيح: (لا تكح ذوات 
الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن؛» ثم ناقش في المستفاد من هذا 
الصحيح فقال : 

«إن فيه (أولاً): عدم الصراحة باحتمال الندب أو الإخبار عن 
المتعارف أو الحرمة في الصور الغالبة المستلزمة للمهالك العظيمة التي 
يجب حمل إطلاقه عليها. . . فلو فرض عدم ترتب المفاسد على التزويج 
بغير إذن الولي حل وصح والكل متفق عليه كالآية والأخبار الناهية عن 
إلقاء النفس في التهلكة المعتضدة بالاعتبارء ومثل هذا الجواب جار في 
غيره من الأخبار المانعة عن تزويجهن بغير الولي». 

«و(ثانيا): باحتمال تبعيضية (من) المنافية للاستدلال» لاحتمال 
الحمل حينئذ على الصغيرة الباكرة. ولزوم إلغاء القيد بالأبكار بناء على 
ثبوت حكمه لغيره كالثيب الصغيرة» مدفوعٌ بوروده مورد الغالب» فلا 
عبرة بمفهومه كسائر المفاهيم التي هي حجة. مضافاً إلى ثبوت النقض 
بها بل وبالبالغة الثيبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة على تقدير البيانية 
أيضاًء فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك. وفي الصحيح: 
(عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ء قال: ليس لها مع 
أبيها أمر ما لم تَثيّب)ء وبمعناه أخبار كثيرةء ولكنها ليست صريحة في 
الحرمة فضلاً عن الشرطيةء» فتحمل على ما قدمناه من الاستحباب أو 
الحرمة في الصورة المذكورة. ومثل الجواب يجري في الصحيح: (لا 
تار الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمرء وقد 
يستأمرها كل أحي ما عدا الأب)» ويزيد الضعف فيه باحتمال الحمل 
على التقية كما قيل» آو حمل الجارية فيها على الصغيرة. ولا ينافيه 
الحكم باستئمار الأجانب لها عدا الأب بتاء على أنها ليست محله» 


0 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كنَخ/ المؤلفات 


وذلك للمنع من أنها ليست محله مطلقاًء بل عدم كونها محلّه مخصوص 
بحال الصغرء وذلك لا ينافي استئمارها بمعنى الصبر إلى حين بلوغها». 

ثم قال صاحب الرياض متابعاً كلامه: 

«والحاصل: إن المراد أنه يجب على كل أحدٍ استثمار الصغيرة 
ولو بالصبر إلى بلوغ الرتبةء دون الأب فلا يجب عليه هذا الاستئمارء 
بل يزوجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ. وفي الصحيح: (لا 
ينقض النكاح غير الأب)» وهو - مع احتمال كون النقض فيه بمعنى 
المنع فيحمل عل الاستحباب - محمول على التقية كما قيل أو على 
الصغيرة كما هو الأقرب» ولا عموم فيه فضلاً عن الخصوص الشامل 
للبالغة» بل عمومه لا قائل به متا لارتفاع الولاية عن الثيبة عندنا. . . 
ومثله الكلام في الحَسّن: (في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها؟ 
فال لس يا مع أبيها أمر» إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة) 
لاحتمال الجارية فيه الصغيرة» مع احتمال المحامل المتقدمة». 


ما صاحب الجواهر قدّس سره فقد رد على من استدل بسقوط أمر 
المرأة وإيكال أمر تزويجها إلى الأب بالأصل وبالأخبار الكثيرة: بأن 
الاستصحاب هنا غير جار لأنه «لا ريب في انقطاعه. . . خصوصاً بعد 
اعتراف الخصم بالسقوط مع الغيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي 
لا تسقط معها الولاية في حال الصغر. . . فلا إشكال في انقطاع الولاية 
السابقة التي كانت من حيث الصخر فلا وجه لاستصحابها كما هو 
واضح. وأما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند ولا جابرء 
مخالفة لظاهر الكتاب. . . موافقة لمذهب مالك وابن أبي ليلى. .. غير 
صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الأبكار اللاتي لم يحصل لهن رشد 


.٩۱/۲ الریاض:‎ )۱( 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالي ۳۹4 


فا النكاح وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ المال» أو النهي كراهةً 
عن الاستبداد وعدم الطاعة والانقيادء خصوصاً الأب الذي هو غالباً 
أنظر لها وأغُرّف بالأمور منها. . . فالذي يليق بها إيكال أمرها إليه كما 
هو الغالب والمعتاد في الأبكار من تبعية رضاهن لرضا الوالد. . . وربما 
أوما إلى ذلك ما في جملة منها من نفي الأمر لهن إذا كن بين الأبوين 
بعد العلم بعدم ولاية للأم عندنا» . 


© 8 8&8 


هذا ولا يخفى أن ما ثبت من الولاية للأب في تزويح البنت - أياً 
ما كانت سعة أو ضيقاً - قد ثبت مثلها للجدٌ أب الأب أيضاً كما أشرنا 
إلى ذلك في صدر المسألةء وكما و ا الفقهاء» بل المشهور 
شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعأًء بل نمل أنه إجماع في الحقيقة" 
بدغوئ أن الوراد بالأب في النصوص ما يعم الأب بلا واسطة والأب 
مع الواسطة. 

وقال صاحب الجواهر: أنه خلاف في أن الجد ولي أمر 
الصغيرة في الجملة»» ثم أورد موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ت44 
قال: (قلت لأبي عبد الله ##: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل 
ویرید جدها أن بزوجها من رجل آخر؟ فقال: الخد اولي ذلك ال 
يکن مضارَاً إن لم يكن الاب زَوجها قبله» ويجوز عليها تزويح الأب 
والجد“"» وقال: أنه دال «على قوة ولاية الجد من ولاية الأب». 


(۱) الجواهر: ۱۸۰/۲۹ _ ۱۸١‏ 
() الریاض: ۸۸/۲. 

الوسائل: ۲۱۸/۱۴. 

.1۷۲/۲۹ الجواهر:‎ )٤( 


د موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ث/ المولفات 


وقال سیدنا الا ستاذ تد ل على هذه الولاية: 


رالد يذلا على ذلك جملة من الرايات المحيرة الذالة على 
ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت للأب» معللاً ذلك بأن فعل الجد 
نافذ على الأب وبذلك تكون حاكمة على أدلة اعتبار إذن الأب في 
نكاح البكر. وهي كثيرة: 

منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله 4 قال: (إذا زوج 
الرجلٌ ابنةً ابنه فهو جائز على ابنه. قال: ولابنه أيضاً أن يزوجهاء فإن 
هوي أبوها رجلا وجدّها رجلا فالجد أوّلى بنكاحها)'» وقريب من 
ألفاظها في صحيحة محمد بن مسل . 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر تيل قال : 
(سالته عن رجل آتاه رجلان یخطبان ابنته فهوي أن يزوج أحدهما وهوي 
أبوه الآخر أيهما أحق أن بُنكح؟ قال: الذي هوي الجد أحق بالجارية 
آنا اناا للج . 

ومنها: معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ت قال: 
(إن الجد إذا زوج ابنةٌ ابه وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً جاز)“ . 

ثم قال سيدنا الأستاذ بعد إيراد هذه الروايات: «ومقتضى إطلاقها 
وإن كان الجواز على الإطلاقء إلا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل 
على الجواز على الأب خاصة. وهي بإطلاقها تعم الصغيرة والكبيرة 
البكر» . 


(1) الوسائل: .۲۱۷/۱٤‏ 
(۲) الوسائل: .۲۱۹/۱٤‏ 
(۳) الوسائل: .۲۱۹/۱٤‏ 
(4) الوسائل: ۲۱۸/۱۲. 
() ماني العروة الوئقی: ۲/ ۲٣٩١‏ ۲۹۷. 


دراسات فقهية/ مذكرات في الفقه الاستدلاليّ ٤١‏ 


وال اد ن ف فن الات توت مدو الولاة للج عل كا 
حال سواه آكان آبنة وال البنت متا أو على قبد الحياة عملا 
بإطلاقاتها الدالة على ولايته في النكاح - وإن كان موردها جميعاً فرض 
وجود الأب -» إذ يفهم منها ثبوت الولاية لكل من الأب والجد على 
نحو مطلق ومن دون تقييد ولاية كل منهما بفرض وجود الآخر أو عدمهء 
كما في صحيحتَيٰ عبيدٍ ومحمد بن مسلم المتقدمتين في فوله ¥ : (الجد 
الى بنكاحها) الذي بقتضي إطلاقه كون ولاية الجد غير مقيدة بوجود 
الأب وثبوت تلك الولاية للجد على حد ثبوتها للأب» بل هي أقوى من 
ولاية الأب» «ولعل الأوضح منهما دلالة صحيحة علي بن جعفر 
المتقدمة أيضأًء المتضمنة لتعليل الحكم بكون إنكاح الجد للبنت مقدماً 
على إنكاح الأب بقوله: (لأنها وأباها للجد)» إذ من الواضح أنه ليس 
المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجدء وإنما المراد كون كل 
منهما - على حدةٍ ومستقلاً - له» ومقتضى هذا ثبوت الولاية المطلقة 
للجد على البنت سواء أكان الأب موجوداً أم كان ميه . 


وأضاف سيدنا الأستاذ قائلاً : 


لاثم إنه قد يتمسك لإثبات الحكم بالمقام بالاستصحاب» بدعوى 
أن الولاية كانت ثابتة للجد في حياة الأب فعند الشك في ثبوتها بعده 
يستصحب بقاؤهاء إلا أنه مدفوع بما تقدم غير مرةٍ من عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام الكلية» على أنه لا يتم إلا فيما إذا كانت 
هناك حالة سابقة متيقنةء فلا يتم في مثل ما لو كانت البنت حين موت 
أبيها حملا في بطن أمها». 


(1) ماني العروة الوئقی: ۲۷۳/۲. 
(۲) مبانی العروة الوثقی: ۲/ .۲۷١ ۲۷٤‏ 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّة/ المولفات 


اماما نيب اقول به إلى جلة من الأصتحاب فن أن ولاية الج 
متوقفة على بقاء الأب على قيد الحياة» مستدلين عليه بما ورد في 
صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة من قوله غي : (إن الجد إذا 
زوج ابنة بيه وكان أبوها حياً. . . جاز)ء باعتبار أن مقتضى مفهوم 
الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب وإلا لكان الشرط لغواً. 
فللمناقشة فيه مجال واسع» والظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرطء 
«وذلك لأن المصرّح به في جملة من الروايات المعتبرة أن المراد 
بالجواز في المقام هو الجواز على الأب» بمعنى أنه ليس له معارضة 
الجد ونقض إنكاحه لها. ومن هنا يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة 
من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع» فإنه إذا لم يكن الأب 
موجوداً لم يكن موضوع لمعارضة الجد وكون ولايته نافذة في حقه. وإذا 
لم يكن للشرطية مفهوم كانت المطلقات سالمة عن المعارض 
NN,‏ 

وإذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من ثبوت 
الولاية للجد مطلقاً . 

@@ ® 


وأما استقلال البنت في أمر زواجها - وهو القول الثاني في المسألة 
- ففي المستند: آنه مذهب السيدء والإسكافيء والحلي» والمفيد في 
أحكام النساءء والديلمي» والمحقق» والفاضل» والشهيدين» وشرح 
القواعد» والتنقيح» وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وقيل: إنه المشهور 


والمعروف بين القدماء والمتأخرين ولو أن أبوها أو جدها على قيد 


(1) مباني العروة الوثقی: ۲/ ۲۷۵ .۲۷١‏ 
(۲) المستند: .٠١٤/١١‏ 


دراسات فقهية/ مذكرات فى الفقه الاستدلال £۳ 


الحياةء بل اذعي عليه الإجماع في بعض كلمات السيد المرتضى› 
مستدلين على ذلك بعدد من الأدلة العامة والنصوص الخاصة. 

وكان من جملة تلك الأدلة العامة : 

(أولاً): الأصل» ورد بعضهم ذلك بالمنع وقال: «لأن المراد إما 
أصالة عدم اختيار الأب أو عدم ترتب الأثر على فعلهء أو أصالة جواز 
نكاح البنت. والكل مُعارَّض بأصالة عدم ثبوت اختيار التزويج للبنت 
لأنه أمر شرعي بحتاج إلى مثبت» وبأصالة عدم ترتب الأثر على فعلهاء 
وبأصالة جواز نكاح الأب إن ازن من الجواز الإباحة... مع أن الأصل 
الاستصحابي مع ثبوت الولاية له وصحة فعله وعدم اختيارهاء بل أصل 
العدم أيضاً لأن الأصل عدم ثبوت الاختيار للبكر»'. 

و(ثانياً): إطلاقات الآيات كقوله تعالى: وقلا جاح ع فيا 
َعَلنَ ن اسه نموف [البقرة: ]۲۳٤‏ وقوله تعالى: حى تكح ررب 
عيرم إن لها ملا جاح عَمًاً أن اجآ [البقرة: ]۲۳١‏ فإن المراد 
التراجع بالعقدء وإلا فالرجعة من عمل الزوج» وقوله عر وجل: لوفلا 
سَضلوهَنٌ أن يكحن روُن [البقرة: ۲۳۲]. 

ويرد على الاستدلال بهذه الآيات الكريمة: «أن النسبة كما تصح 
مع استقلالهن تصح بدونه أيضاًء مع أن (المعروف) في الأر برها 
عن الإطلاق لو كانء إذ لا يُعلَّم أن النكاح بدون إذن الولي (معروف)ء 
مع أنها واردة في المعتدة وهي لا تكون إلا مدخولة. ومفاد الثانية - على 
فرض التسلیم ۔ أنها لا تحل حتى تنكح بنفسها زوجأء لا أن لها نكاح 
نفسها مطلقا. ثم التراجع بعد هذا النكاح لا يكون إلا للمدخولة. 
والأخيرة واردة في المعتدة المطلقةء وهي مدخولة». 


.٠١۹/۱۸ المستند:‎ )۱( 


£ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ث/ المولقات 


و(ثالاً): إطلاقات النصوص الواردة في النكاحء فإن العقد إنما 
هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأةء فيجب الوفاء به سواء أرضيَ 
الأب أو الجد أو لم يرضيا بذلك» كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى: 
وال لک ما واه ذَلُمَ# [النساء: ١۲]ء‏ وكذلك إطلاق ما دل على 
جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتهاء فإن مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي 
من غير فرق في ذلك بين البكر والثيب› ومثله ما ورد في معتبرة ميسرة 
من جواز التزوج من المرأة التي تدّعي خلوّها من البعلء فإن مقتضى 
هذه الإطلاقات وغيرها - كما يقول سيدنا الأستاذ - «استقلال البنت 
مطلقاً في أمرهاء بحيث لو كنا نحن وهذه الآيات والنصوص ولم يكن 
هناك نص خاص يقتضي الخلاف لكان القول باستقلالها هو المتعين»”“. 

وخلاصة القول: إنتا لم نجد في هذه الأآدلة العامة المتقدمة ما 
يقوى على الوقوف أمام قوله #% في صحيحة الحلبي: (ليس لها مع 
أبيها آمر) وقوله في صحيحة محمد بن مسلم: (يستأمرها كل أحدٍ ما عدا 
الأب) وقوله في صحيحة الحلبي الأخرى: (جاز نكاحه (أي الأب) وإن 
كانت كارهة)» وهي ظاهرة كل الظهور في استقلال الأب في تزويجها 
وفي عدم وجود أي حق لها في معارضته في ذلك . 

غير أنه يمكن أن يقال بأن هذه الطائفة من الأخبار لا تستطيع معارضة 
معتبرة منصور بن حازم ومعتبرة صفوانء لإمكان الجمع بينهما بالقول 
باشتراكهما في الأمر واعتبار رضاهما معا - كما يأتي بيانه في موضعه من 
هذا البحث -. كما أن ما دل على استقلال الأب في تزويج ابنته (وإن كانت 
كارهة) لم يكن من الكثرة بحيث يمظع بصدور ذلك منهم #. 


أما ما ورد في صحيحَيٰ زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي 


(1) مباني العروة الوثقی: .۲٥۸/۲‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلاليّ f0‏ 


جعفر 4# قال: (لا ينقض النكاح إلا الأب) فقد ذكر سيدنا الأستاذ 
قدس سره: «أن المقصود من العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون 
العقد الصحيح بالفعلء لأنه غير قابل للنقض مطلقاًء إذ ليس لأحدٍ 
الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزماً وإجماعا من المسلمين قاطبةء فلا 
بد من الحمل على الإبرام الشأني والصحة التأهليةء أي ما يكون صادراً 
من أهله وواقعاً في محله» بحيث له قابلية الإتمام والصحة عند استكمال 
سائر الشروط المعتبرة)ء فتدل هاتان الصحيحتان «على اشتراك الأمر في 
التزويح بين البنت وأبيهاء لانحصار موردهما في تزويج البكر بغير إذن 
أبيها . . . فإن العقد محكوم بالصحة حينئذ. . . إلا أن الصحة هذه شأنية 
وتأهلية متوقفة على رضا الأب» فإن رضي به صح بالفعلء وإلا انتقضت 
اأ ا 


وأشكل أحد المحققين المعاصرين على ما أفاده سيدنا الأستاذ فيما 
تقدم فقال: «إن الصحة التأهلية الشأنية لا تختص بعقد الباكرة على تقدير 
مشارکتها مم أبيها في أمر زواجهاء بل هذه الشأنية ثابتة لعقدها حتى مع 
استقلال الأب شآنه شأن كل عقَدٍ فضولي . . . ويحتاج في صحته إلى 
إجازتهء فإن كان هذا المقدار كافياً في صدق النقض على رده لم يفْرّق 
بين القولين» وإن لم يكف فكذلك» فالتفريق بينهما تحكّم». 


كذلك أورد على قوله قدس سره من أن العقد الصحيح ليس قابلاً 
للنقض جزماً وبإجماع المسلمين: «أن دعوى الجزم غير مقبولة وعهدتها 
على مدعيهاء وأآما إجماع المسلمين فلم نتحققه» وعلى تقدير تحققه 
فليس هو إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم»» كما أنه ليس 
للروايتين إطلاق؛ يمكن التمسك به في المقام. 


(۱) مبانی العروة الوثقی: ۲/ .۲٠١ ۲٣۴‏ 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َّث/ المولفات 


ثم قال هذا المحقق المعاصر في خاتمة كلامه: أنه ليس مفاد 
قوله: (لا ينقض النكاح إلا الأب) ثبوت حق النقض للأب في كل نكاح 
ليستفاد منه صحة نكاح البنت في مطلق الأحوال مع ثبوت حق النقض 
للأب» فإن الاستثناء مع النفي لا يفيد إلا الإيجاب الجزئي. وغاية ما 
يستفاد من الصحيحتين صحة نكاح البنت مع ثبوت حق النقض للأب في 
بعض الموارد على سبيل الموجبة الجزئية». 


gE &@ ® 


أما النصوص الخاصة التي أوردها الفقهاء استدلالاً على استقلال 
البنت فمنها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر جل قال: (المرآة التي قد 
ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز)» 
ولما كان الموضوع في هذه الصحيحة هي (المرأة) وهي أعم من البكر 
والثيب» لم تكن في هذه الرواية صراحة في الدلالة على المدّعى» 
وبذلك لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار إذن الولي. هذا مع احتمال 
أن يكون المراد ب (المولى عليها) الباكرة أو مَنْ لها أب» بل تتأكد إرادة 
من لا أب لها من هذه الصحيحة بملاحظة رواية أبي مريم التي جعلت 
المالكة لأمرها في مقابل التي لها أب. 


واستدل بعضهم على استقلال البنت برواية سعدان بن مسلم عن 
آبي عبد الله ## قال: (لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن 
أبيها)" وعقب عليها سيدنا الأستاذ قائلاً: إنها «رواية غير محرزة 
السندء لعدم إحراز كونها مسندة لا مرسلة فتسقط عن الحجية لكن 


() الوسائل: .۲١۱/۱٤‏ 
(۲) الوسائل: .١٠٤/١٤‏ 
(۳) مباني العروة الولقی: .۲٠١/۲‏ 


دراسات فقهية/ مذگرات في الفقه الاستدلالي 0¥{ 


صاحب الرياض يرى أن قصور سندها منجبر بما رود في غيرها من 
انات 7 
الروايات . 


كذلك استدلوا على الاستقلال برواية زرارة عن أبي جعفر ج 
قال: «إذا كانت المرأة مالكة آمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي 
من مالها ما شاءت فإن مرها جائزء تَرَوّج إن شاءت بغير إذن وليهاء 
وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها)"» وقال في 
الرياض معقبا على هذه الرواية: إن «ظاهر الجمل كونها مفسرةء ولا 
داعي لجعلها خبراً ثانياً. . . مضافاً إلى لزوم إلغاء الجمل على هذا 
التقدير لتوقف مالكية أمرها عليهء فمقتضاها داخل في مالكية الأمرء 
فتكرارها لغو خال عن الفائدةء فلا يمكن حمله على التنبيه. فيقتضي 
حينئذ دوران ولاية التزويج مدار ولاية التصرف في المال كما فهمه 
الأصحاب وأفصح عنه الخبر المتقدم» . 


وعلق سيدنا الأستاذ على هذه الرواية بأنها ضعيفة السند بعلى بن 
إبراهيم الميثمي الذي لم يثبت توثيقه"“ . 


وآورد المستدلون على الاستقلال في جملة نصوص الباب معتبرة 
أبي مريم عن أبي عبد الله ¥ قال: (الجارية البكر التي لها الأب لا 
تتزوج إلا بإذن أبيهاء وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما 
شاءت). وحمل صاحب الرياض صدر هذه الرواية - لإطلاقه - على 


.۹٠/۲ الرياض:‎ )1( 

,١٠١/۱٤ الوسائل:‎ )۲( 

.٩١/۲ الرياض:‎ )۳( 

(6) مباني العروة الوثقى: .۲٠١/۲‏ 
() الوسائل: .۲٠۳ _ ۲٠۹۲/۱۲‏ 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المولفات 


الصغيرةء فهو كالعام المخصّص بذيله"» وذهب سيدنا الأستاذ إلى أنه 
« بد من حمل الجملة الثانية فيها إما على فرض موت الأب أو تَيب 
البنت بعد ذلك» . 

کما اوردوا في ذلك معتبرة عبد الرحمن بن آي عبد الله #4 عن 
أبي عبد الله 4# قال: (نَرَوّج المرأة مَنْ شاءت إذا كانت مالكة لأمرهاء 
فإن شاءت جعلت EF‏ 

واستدل صاحب الرياض على استقلال البنت بالخبر العامي: 
(الأيّم أحق بنفسها من وليهاء والبكر ثُسَْأذّن في نفسهاء وإذنها 
انها( وقال: فا عليه : «والأحقية واعتبار الاستئذان مع ما قدمناه 
من الدليل. .. يدفع عنه المناقشة بعدم الدلالة على استقلال البكر 
البالغةاء ثم استدل بالحديث الآخر: (إن جارية بکراً جاءت إليه فقالت : 
إت اب زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة» فقال: 
أجيزي ما صنع أبوك فقالت : لا رغبة لي فيما صنع آبي» قال : فاذهبي 
وانكحي من شئتِ فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي ولكن أردتُ أن 
أعلم الناس أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء)» وقال مبيناً وجه 
الاستدلال بهذا الحديث: إن «ترك الاستفصال لعموم البنات في كلام 
الجارية - مع تقريره لها - عام للثيب والبكرء وأمرْها بنكاحها مَنُْ شاءت 
صريح في الاستقلال» وقصور السند فيه منجبر بالشهرة العظيمة 
والمويدات الق : 

g@@® 


.۹٠/۲ الرياض:‎ )1( 

(۲) مبانى العروة الوثقی: .۲١٣١/۲‏ 
(۳) الوسائل: .۲۰۳/۱٤‏ 

.٩١ /۲ الرياض:‎ )٤( 


دراسات فقهية/ مذکّر ات في الفقه الاستدلاليٰ 4 


وذهب بعض الأكابر من المعاصرين - على ما نقل الثقةٌ عنه - إلى 
جعل قوله لا في هذه الروايات: (قد ملكت نفسها) أو (مالكة لأمرها) 
مقابلاً لما ورد في بعض آخر منها من النص على (الجارية التي بين 
أبويها)ء باعتبار آن المراد بالجارية التي بين آبويها هي التي لم تستقل 
عنهما في شؤون حياتهاء آي لا تتصدى لأمورها بنفسها ولم تختبر 
الحياة في جوانبها المختلفة”. وتقابلها المرأة التي قد ملكت نفسّها 
وأمرَّها عملاً لا شرعاً فقطء وهي التي تكون مستقلة في أمور حياتها 
ومتصدية لها بنفسهاء بيعاً وشراء وعتقاً وغير ذلك. 


وفي ضوء هذا المعنى الذي رجحه المشار إليه - دام ظله - تكون 
النسبة بين الروايات التي ورد فيها ذكر مالكية المرأة لنفسها أو لأمرها 
وبين صحيحة ابن ای يعقور المتقدمة هرسا حضوا ان و 
فتتعارضان في الباكرة التي قد ملكت نفسهاء فإن مقتضى تلكم الروايات 
صحة زواجها بدون إذن الأب» ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور عدم 
الصحة. وحينئذ يكون من الممكن تقديم الروايات الثلاثة على هذه 
الصحيحة في الجمعء عملا بالقاعدة الأصولية المقررة في مباحث 
التعادل والتراجيح: وهي أنه متى كان إلحاق مورد التعارض بين العامَيّن 
من وجو إلى أحدهما موجباً لإلغاء العنوان المأخوذ في الثاني عن 
الموضوعية لزم أن يفعل العكس. ومقامنا من هذا القبيل» فإنه إذا حكم 
بلزوم الاستئذان من الأب في الباكرة التي قد ملكت نفسها سقط عنوان 
(مالكة لأمرها) عن الموضوعيةء إذ تكون الغبرة بكون المرأة بكرا فلا 
() ذهب المحدث الجزائري قدس سره إلى أن المراد بالأبوين في هذه النصوص هما 


الأب والجد للأب» مستدلا على ذلك ہما یرشد إليه ما رواه عبيد بن زرارة فی 
موئقته التى أوردناها فى مطاوي البحث. (قلائد الدرر: .)١١١‏ 
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يصح نكاحها إلا بإذن أبيها سواء أكانت مالكة لأمرها أم لاء أو أنها 
ثيب فيكون أمرها بيدها سواء أكانت مالكة لنفسها أم لا. 

وإذن يتعين تقديم صحيحة الفضلاء وما شاكلها من الروايات على 
صحيحة ابن أبي يعفور في مورد الاجتماع» فتكون النتيجة استقلال البكر 
التي قد ملكت نفسها ولا ولاية للأب عليها في ذلك. 

والخلاصة: أن فى قوله ##: (مالكة لأمرها) و(ملكت نفسها) 
احتمالات أربعة: ۰ 

الأول _ أن المراد به البالغة الرشيدة التي لا ولي عليها في سائر 
أمورها عدا النكاح»ء والوجه في استثناء النكاح أنه لولا ذلك لكان 
الحمل ضرورياً ولم تكن حاجة إلى بيانه. 

الثاني - أن المقصود به من تتولى عملاً أمور حياتها مستقلة عن 
أبويها . 

الثالث - ما ذكره بعضهم من أن المراد به من لا أب لها. 

الرابع - ما ذكره بعضهم أيضاً من أن المراد به الثيب» ولعله بقرينة 
الروايات الدالة على أن الثيب أملك بنفسها أو أن أمرها إليها كما في 
صحيحات الحلبي وابن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي عبد الله . 

وقد اختار الفقيه الكبير المعاصر المذكور الاحتمال الثاني مرجحاً 
إياه على بقية الاحتمالات بأمرين : 

(الأول): رواية زرارة المتقدمةء فإن الظاهر منها لديه أن 
قوله #4 : (تبيم وتشتري وتعتق إلخ) بيان لقوله 4#: - (مالكة لأمرها)» 
فيبطل الاحتمالان الثالث والرابع كما يبطل الاحتمال الآول» ويتعين 
الثاني منهما نظراً إلى أن الإمام 4# جعل التصدي الخارجي للبيع 
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والشراء والعتق موضحاً للمراد بقوله: (مالكة لأمرها) لا استحقاقها 
لذلك شرعاًء فلم يقل يحق لها أن تبيع وتشتري إلخء كما كان يقتضيه 
الاحتمال الأول. 


(الثاني): رواية ای مریم عن أبي عبد اله 4 قال: (الجارية البكر 
الي .لها :اب لا تتزوج إلا بإذن أبيهاء وقال: إذا كانت مالكة لأمرها 
تزوجت متى شاءت)» ووجه الاستشهاد بها أن ظاهرها رجوع الضمير في 
قوله فيها : (إذا كانت) إلى (الجارية البكر التي لها أب) لا (الجارية) 
فقط» وحينئذ فلا يمكن أن يراد بقوله: (مالكة لأمرها): «الجارية التي 
لا أب لها ولا «الجارية الثيب» كما ذكر في الاحتمالين الثالث والرابع. 
كما لا يصح أن يراد بها «البالغة الرشيدة» كما هو مقتضى الاحتمال 
الأول» وذلك لاستلزامه حمل قوله: (الجارية البكر التي لها أب) على 
خصوص الصغيرة أو السفيهة أو المجنونةء وهذا غير ممكن لأنه يستلزم 
إلغاء خحصوصية البكارة المأخوذة فيهء نظراً إلى أن أمر الصغيرة والسفيهة 
والمجنونة إلى أبيها سواء كانت بكرا أم ثيباً. فيتعين - إذن - أن يكون 
المقصود به ما ذكر في الاحتمال الثانيء وهو المطلوب. 

والحق أن ما أفاده هذا الفقيه الكبير متين وسديده لولا ما يرد عليه 
مما سبقت الإشارة إليه من ضعف سند رواية زرارة» ولولا ما يمكن أن 
يقال من منع ظهور کون قوله: (تبیع) وما بعده مفسراًء بل يجوز أن 
يكون خبراً ثانياًء والقولٌ بأنه لا داعي لذلك مردودٌ بأن الاحتمالين 
بالنسبة إليه متساويانء وليس الأول موافقاً لأصل حتى يحتاج الثاني إلى 
الداعي. 


كذلك من المحتمل أن يكون المراد من (المالكة أمرها) هي الثيب 
ولیس البكر كما آشار إلى ذلك سيدا الأستاذ فيما تقدم نقله من 
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كلامه» وقال الزمخشري في أساس البلاغة: «ملكت فلانة أمرَّها: إذا 
علقت ومثله في تاج العروس» وقريب منه في القاموس المحيط . 
وسوف يأتي مزيد من البحث في ذلك عندما نصل إلى بيان القول 
بالتشريك. ٠‏ ۰ 
@ ® @ 


آما التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلال البنت في الثاني دون 
الأول - وقيل في الأول دون الثاني كما يأتي بيان وجهه - فهو من باب 
الشمسك بإطاذفات أدلة النكاح اتف : ۴ فرض انصراف ما دل على 
اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم . 

وقد أفاض سيدنا الأستاذ قدس سره في بحث هذه المسألةء 
وذهب إلى «أن دعوى الانصراف في غير محلهاء فإن المتعة نوع وقسم 
من النكاح» يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان الزواح كحرمة 
الأم أو البنت في فرض الدخول» وحرمتها هي بالزنا بها في أثناء كونها 
ذا بعل أو التزوج بها في أثناء العدة مع الدخول أو العلم بالحال». 

ثم قال: «على أنه لو سُلّْم ذلكء ففي المقام معتبرتان تدلان على 
اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة» وهما: صحيحة البزنطي عن 
الرضا ## قال: (البكر لا تتزوج متعةٌ إلا بإذن آبيها)“ وصحيحة أبي 
مریم عن آبي عبد الله نة قال: (العذراء التي لها أب لا روج متعة إلا 
ان ایی ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار 
ا الاب" . 


(1) الوسائل: .]0۸/١٤‏ 
() الوسائل: .٤0۹/۱٤‏ 
(۳) مباني العروة الوثقی: ۲/ .۲٦٤ ۲٣۲‏ 
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وأما روايتا الحلبي وأبي سعيد القماط الواردتان في جواز ذلك من 
غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدمّ الدخول فإن ضعف سندهما يمنع من 
الالتزام بمضمونهما. وقال صاحب الرياض : 

اومن الأصحاب مَنْ أذن لها في تزويج المتعة دون الدائم... 
عملا بأخبار المتعة وآخبار استقلال البالغة في الجملة ومَلع الدوام من 
حيث كونه أشدّ ومن الجمع بين تلك الأخبار بحملها على المتعة 
ومقابلها مما دل على استقلال الأب خاصة بحمله على الدوام. وضَعْفُ 
الجميع ظاهرٌ بالضرورة» لفساد الجمع بعدم الشاهد عليه بالمرةء مع إباء 
أخبار المتعة عنه لما عرفت من الأولوية بناء على ما في المتعة من 
الغضاضة والشناعة غير اللائقة بأرباب المروءة. .. ولا كذلك الدوام. 
ومَنْعُها بأن الدائم لكشرة توابعه من النفقة والميراث وغيرهما أَهَمْ من 
المتة غير جد لعدم مقاومة مثل ذلك للغضاضة والعار» مع جريان 
مثله في المتعة أيضاً مع الاشتراط على قول جماعة. وبالجملة: الأولوية 
واضحة» وإنكارُها مكابرة». 

ثم قال: «ومنهم من عكس فجرّز الدوام دون المتعة» جمعاً 
مضافاً إلى صحيح أبي مريم المتقدم المانع عن تزويجهن متعةًء الدال 
بمفهومه عرفا وشرعا على جوازه دائماء وهذا القول - مع مجهولية قائله 
-. . . ضعيف بأخبار المتعة الصريحة المنجبر قصورٌ أسانيدها بالشهرة 
العظيمة والإجماعات المنقولة لا سيما في خصوص جواز المتعة. ولا 
يعارض شيئاً من ذلك الصحيح المشار إليه مع ما عرفت من حمل النهي 
فيه على الكراهة'. «ولذا قيل - وهم المشهور كما عرفت - أن لها 
الانفراد بالعقد مطلقاً دائماً كان أو منقطعا»" . 


.4۲ - ٩۱/۲ الریاض:‎ )( 
.۹٠/۲ الرياض:‎ )۲( 
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وروی صاحب الجواهر عن الشيخ أنه جمع بين أخبار الباب 
«بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم» وقال معقباً على كلام 
الشيخ: «أنه جَمْع يأباه ظاهر جميع الأخبار» بل والاعتبار» ضرورة 
أولوية الدائم في ذلك من المنقطع باعتبار ما فيه من العار والغضاضة 
واحتمال الحبل ونحو ذلك» ثم ذكر أنه «يُكى عن بعضهم أنه عكس 
فاثبت الولاية في المنقطع دون الدائم وإن كتا لم نعرف قائله» كما أنا 
لم نعرف وجها یعتد به له ولسابقه سوی اعتبار لا یصلح کونه مدرکا 
لحکم شرعي». 

@ @ ®8 

وأما القول بالتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معأ وعدم استقلال أي 
واحلٍ منهما بمفرده في الأمر فهو المنقول عن الشيخ المفيد في المقنعةء 
والحلبي» وابن زهرة» وقد ينسب إلى التهذيبين» كما أنه المحكي عن 
الحدائق» بل عن المسالك: أنه متينء وقواه في شرح المفاتيح» وصرّح 
سيدنا الأستاذ قدس سره بأنه «القول المتعين في المقام» لما فيه من 
الجمع بين النصوص الواردة» ولخصوص قوله ## في معتبرة صفوان 
المتقدمة: (فإن لها في نفسها نصيباً) و(إن لها في نفسها حظاً) فإنهما 
ظاهران في عدم استقلالها وفي كون بعض الأمر خاصة لهاء مضافاً إلى 
قوله #4# في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين (لا ينقض 
النكاحَ إلا الأب)ء إذ يكون حاصل ذلك أن القول بالاشتراك هو 
الصحيح. وأما صحيحة منصور بن حازم المتقدمة فلا تصلح للاستدلال 
بها على المدّعى لكونها مطلقة» فيد بقوله ## في صحيحة محمد بن 
مسلم (يستأمرها كل أحي عدا الأب)». 


(1) الجواهر: 1۷۹/۲۹. 
(۲) مباني العروة الوثقی: ۲/ .۲١١ ۲٣٤‏ 
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وقال صاحب الرياض في الرد على القائلين بالتشريك: «إن الأصل 
مع عدم دليلِ على الشركة كاف في إثبات الاستقلال. وأصالةٌ بقاء 
الولاية منقطعة بثبوت الولاية للبالغة ولو في الجملة. .. هذا مضافاً إلى 
أن قوله في صحيحة منصور بن حازم في آخرها: (ولا تكح إلا بأمرها) 
ظاهر في استقلالها بالإذن لمكان الحصرء وإرجاعُه إلى غير البكر لا 
وجه له سيما مع كون أصل العنوان في كلامه إنما هو البكرء وإنما ذكر 
غیرھا تبعا لھا کما لا یخفی». 

ثم أورد صاحب الرياض أدلة القائلين بالاشتراك وقال: «وفي 
الجميع نظرء لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد 
الشخصين للجمع المزبور» مضافاً إلى عدم الشاهد عليه. وكولّه فرع 
التكافؤ وعدم المرجُح لأحد الطرفين ممنوع لفقد الشاهد. وموثق صفوان 
على تقدير تماميته دليلٌ آخر لا شاهد. مضافاً إلى وجود المرجُح من 
الصراحة والاعتضاد بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وإطلاقات 
الكتاب والستّة في تزويج النسوة والاعتبار بعقودهن»؟. 

وقال المحقق النراقي بعد استعراض الأدلة والروايات الواردة في 
الاب : 

«ولا يتوم أن موثقة صفوان المتقدمة تدل على التشريك فيْنفى 
استقلال كل منهماء لأنها لا تدل على آزيد من جواز نكاح الأب - لأن 
(فْعَل) فيها ليس للوجوب قطعاً - ورجحان كون ذلك برضا البنت لأن 
الا ال ل فة اد هة وقول إن ليا ا ار( 
بدل على آزيد من إثبات حظ لهاء فيمكن أن يكون هو القدر الذي 


يقتضى رجحان الاستعذان منها»" . 


.٩۱۔‎ ۹۰٩/۲ الریاض:‎ )۱( 
TEES 
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وذكر صاحب الجواهر القول بالتشريك وقال: «لم نعرف له وجهاً 
سوى دعوى الجمع بين الأدلة بشهادة إشعار الحظ والنصيب 
ونحوهما. .. وهو کما تری یأباه کل منهماء والحظ والنصيب لا ينافي 
الاستقلال» أي يستحب اختيار رضاها ومحبتها الباطنة وإن كانت لا 
تعارض ولا تتكلم للحياء» وقد راعاه رسول الله يه عند خحطبة 
علي ## وغيره الزهراءَ تلا منه» فلا ينبغي لمن له آدنى معرفة بمذاق 
الفقه وممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسألة». 


0 @ 


بقي الكلام في القول الأخير وهو التخيير» وقد اختاره المحقق 
النراقي - منفرداً به - بعد نفيه للشهرة المحققة لا سيما من القدماء على 
أحد الطرفين وتصريحه بعدم ثبوتها «بحيث توجب الترجيح» وأما 
المحكية منها ومن الإجماع فصلاحيتهما للترجيح غير ثابتة» مع أن 
الظاهر ن الشهرةً رواية - التي هي المرجُح حقيقةٌ - مع القول باستقلال 
الأب وكذا الأصحيّةء إلا أن الحكم بالترجيح بهما مشكل جداً. وعلى 
هذا فإما يجب الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على نكاح واحدٍ 
منهما - ومقتضاه القول بتشريكهما وتؤيده أيضاً موثقة صفوان -. .. أر 
القول بالتخيير» بمعنى صحة عقَدِ كل منهما وكفايته وإن لم يأذن 
الأخحر». 

ثم قال بعد المناقشة في التشريك: «ولكن المرجع عند اليأس عن 
الترجيح عند أهل التحقيق هو التخييرء فهو الحق عندي في المسألةء 
ولا يضر عدم قول أحدٍ ممن تقدم به لو سُلّم لظنهم ترجيح أحد 


(1) الجواهر: ۱۸۳/۲۹ 
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الطرفين وحكم الإمام بالتخيير عند التعارض» مع أن قوله في الواقع ليس 
إلا أحد المتعارضين». 


ثم أردف قائلاً: «مع أن ها هنا كلاماً آخر وهو: أنه لا تعارض 
بين هذه الأخبار أصلاًء إذٌ أخبارٌ الأول [وهو استقلال البنت] لم تدل 
إلا على تجويز نكاح البنت وكفايتهء من غير دلالةٍ ولا إشعار بعدم 
تجويز نكاح الآب وكفايته. وأخبار الثاني [وهو استقلال الأب] لم تدل 
إلا على تجویز نکاح الأب وکفایته من غير دلالة على عدم جواز نکاح 
البنت. ولا منافاة بين الحكمَيْن أصلاً لجواز كفاية نكاح كل منهما كما 
في الأب والجد في نكاح الصغيرة. ولا بوهم أن قوله ##: (ليس لها 
مع أبيها أمر). . . يدل على نفي اختيارهاء إذ المراد: أنه ليس مع إذن 
أبيها أمر» وهو كذلك» ألا ترى أنه إذا وَل أحدٌ زيداً وعمراً مستقلاً في 
أمر يصح آن يقال: ليس لزيد مع إذن عمرو أمرْء وبالحعكس. أو المراد: 
أنه ليس لها منضمة مع أبيها أمرء وليس المراد أنه ليس لها مع وجود 
أبيها آمرء إذ قوله ##: (إذا كانت بين أبويها) كان دالا على وجود 
الأب» فلا معنى لقوله: (مع الأب) بل يكون لغوأًء فالمراد: أنه إذا 
گات ن اونا فليس مع إذن الأب أو تزويجه أو حضوره أو انضمامه 
أمر» وهو كذلك. ولا أقل من احتمال ذلك فلا يدل على انتفاء الأمر 
لها مطلقاً وإنما يدل على انتفائه مع الأب. وكذا لا بوهم أن قوله: (لا 
تنح إلا بأمرها) أو (لا تكح إلا بإذن آبائهن) يدلان على انتفاء استقلال 
أحدهماء إذ غاية ما يدلان عليه رجحان ذلك» وهو مُسَلّم. ولا أن 
قوله: (هي أملك بنفسها بعد أن نكحت قبله) يدل على عدم اختيارهاء» 
إذ مفهومه أن قبل النكاح ليست بأملك» وهو كذلك لأن الأب أيضاً 
مالك لها. نعم مفهوم قوله: (لا بأس أن تَرَوّج نفسها إذا كانت ثيباً) أنها 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين كَلَة/ المولفات 


يمير فرب فلن أن الراد الاس هر آلكراهة: 

«وعلى هذا فلا يكون تعارض بين الأخبارء ولا وجه لرفع اليد عن 
أحد القسمين؛ بل يجب العمل بكليهماء فیحکم باستقلال کل 
ا 

أما المحدث الجزائري فقد نحا منحى آخر فى التخيير والتخلص 
من تعارض الأخبار فقال: 

اوها هنا وجه آخر للجمع بينهاء وهو أن يقال: أن الأب والجد 
ما فعلا وإن کرهت» لكن يستحب لهما استئمارها. وآما هي فيجوز لها 
الاستبداد أيضاً بنكاحها إلا أنه يشترط عدم كراهتهما لذلك» ولهما نقض 
ما فعلت وإبطاله»". 

© ®8 @ 


وخلاصة القول بعد هذه الجولة الواسعة في روايات الباب 
المختلفة وما ترتب على اختلافها من تعدد الأقوال في المسألة: أن مورد 
الاطمئنان فيها هو الاحتياط بالاشتراك فلا تتزوج البنت - حتى لو 
كانت مالكة لأمرها في البيع والشراء وغير ذلك - من دون إذن أبيهاء 
ولا يزوج الأب البنتٌ من دون إذنها ورضاها عملا بما ورد في معتبرة 
صفوان من أن لها في نفسها نصيباً . 


ولا كانت هام المعرة وف الخ للغانين الق ا 
هي سر 


.1١١_ ۱۹۹/۱71 المستند:‎ )1( 
„YOO _ o فلاند الدرر:‎ () 


دراسات فقهية/ مذگر ات في الفقه الاستدلاليّ 4 


قضيتين في واقعتين وقد يقال أنه لا إطلاق لهماء فإن من المحتمل في 
أن يكون موردهما المستقلة عن أبويها إن قلنا بدلالة ملكها لنفسها على 
مثل هذا الاستقلال. أو أن موردهما غير المستقلة. أو أن مورد إحداهما 
المستقلة والأخحرى غير المستقلة. وعلى التقدير الأول تعارض ما دل 
على استقلال الأب في تزويج غير المستقلة» وعلى التقدير الثاني 
تعارض ما دل على ولاية المستقلة على نفسهاء وعلى التقدير الثالث 
تعارض كلا الطائفتين . 

ومهما يكن من أمر» فحيث أنه لم يشبت لأية طائفة من تلك 
الأخبار مرجُح واضح على المعتبرة المذكورة» وكان الاحتياط في 
الفروج أمراأ مطلوبا شرعا على نحو مؤكد كان الاحتياط بالقول 
بالاشتراك سبيل النجاة. 


والله تعالى هو العالم بحقائق أحكامه. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين . 
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العمرة المفردة من القربات الإسلامية ذات الشأن البارز والأجر 
الكبير» وقد ورد في الحديث الشريف بسند صحيح عن الإمام أبي جعفر 
الباقر #4 عندما سثل عن العمل الذي يلي الحج في الفضل» قال: 
«العمرة المفردةاء كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الرضا غل 
قوله: العمرة إلى العمرة كقارة لما بيتهماا. 

والأظهر اعتبار القصل بين العمرتين بشهر واحد ولا باس 
بالإتيان بها - في الأقل من شهرء بل في الأقل من عشرة أيام - 
رجاء. 

ويتأكد استحباب العمرة وثوابها في شهر رجب كما وردت بذلك 
الأخبار عن النبن ا والأئمة اء وقد جاء في الحديث عن النبي 
الأعظم بي : «ما خلق الله بقعة أحب إليه من الكعبة» ولها حرم الأشهر 
الحرم: ثلاثة منها متوالية للحج» وشهر مفرد للعمرة رجب». 

كما جاء في الحديث عنه ي أيضاً أنه قال: «الحجة ثوابها الجنة 
والعمرة كفارة لكل ذنب» وأفضل العمرة عمرة رجب؛. 
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العمرة عمرة رجب" . 

وعن الصادق ## آنه سل : أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو 
عمرة في شهر رمضان؟ فقال : ا بل عمرة في شهر رجب آفضل . 
شاء» وأفضل العمرة عمرة رجب*. 

وإدا أحرم في رجب للعمرة تحسب عمرته رجبية وإن کان طوافه 
وإحلاله فى غيره. 

كما روي عنه #4 بسند صحيح «إذا أحرمت وعليك من رجب يوم 
وليلة فعمرتك رجبية؛. وروي عنه 44# بسند صحيح أيضاً : «إن العمرة 
فيما أهللت وليست فيما أحللت». 
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وقد دأب عدد من إخواننا المؤمنين - رعاهم الله ووفقهم لمرضاته - 
على السفر إلى الديار المقدسة في شهر رجب لأداء العمرة المفردة» 
وكنت ألاحظ _ خلال هذه الأسفار - عدم وجود رسالة خاصة بهذه 
الشعيرة الإسلامية تجمع أحكامها الواجبة ومسائلهاً الضرورية ويا 
يستتبعها من زيارة النبن ل والزهراء تة والأئمة الأربعة 4 . 

وعلى الرغم من وجود هذه الأحكام بأجمعها في مناسك الحج 
المتداولة فإنها مبثوثة بينها بشكل متفرق يصعب على كثير من المعتمرين 


() يراجع في هذه الأحاديث وما كان على شاكلتها: كتاب من لا يحضره الففيه 
للصدوق ط النجف/ ج ۲ ص ۲۷١‏ وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي/ ط 
إیران سنة ۱۳۲۳هھ/ ج۲ ص .۳۷١‏ 


دراسات فقهية/ مناسك العّمرة المفرّدة to‏ 


معرفته والاهتداء إليهء وكان أحد أصدقائنا - ّف - قد رجع من العمرة 
المفردة قبل عشر سنوات وهو لم يطف طواف النساء لأنه قد ظنها كعمرة 
التمتع للحج : 

ورغبة في تسهيل ذلك وإنقاذ إخواننا المؤمنين من الابتلاء 
بالمحاذير المترتبة على الجهل بالأحكام» وتلبية لطلب بعض أصدقائي 
الأعزاء» حررت هذه الرسالة حاوية لجميع أحكام العمرة المفردة 
وواجباتها ومستحباتها وما يحتاجه المعتمر من أدعية وزيارات» راجيا من 
الله تعالى أن يجعلها خير الزاد في يوم لا زاد فيه إلا العمل الصالح. 

وقد جعاتها مطابقة في أحكامها لفتاوى أستاذنا الفقيه الأعظم آية 
الله الكبرى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله باعتباره المرجع الأعلى 
للطائفة اليوم. وقد تفضل سماحته فأجاز العمل بهذا المنسك» وهذا نص 
ما كه بهذا الخان: 


لړ کم ۱ں ہا رتم و دہ رلا 
وہنا ا لملا را کا لئے رین 
ابی سای ر مطا بق لقا واا 
ولا باس ا لھڑبر و هرر 


ورهار ء۶ لل زمر اب تا راتما لی 
<c 21e‏ ا رنود 


@ 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


واجبات العحمرة المفردة 


يجب في العمرة المفردة سبعة أمور : 

الإحرام من أحد المواقيت المحددة شرعاًء وتصاحبه النية. 
ویستشنى من هذه المواقيت من كان في مكة ساكناً أو زائرأًء فإنه 
يخرج من الحرم» ويحرم من هناك» وإن كان الأولى له أن يحرم 
من أحد المواضع الثلائة : الجعرانةء أو الحديبيةء أو التنعيم. 
الطواف حول الكعبة سبعة أشواط . 

صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم جل . 

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط . 

الحلق أو التقصير. 

طواف النساء. 


ضلا طواف الا 


مواقيت الإحرام 


يجب على المعتمر الإحرام من أحد المواقيت المعينة فى الشريعة 


إل وهو محرم وهي خمسة : 


١ 


مسجد الشجرة» القريب من المدينة المنورة» وهو میقات من حرج 
من المدينة قاصداً مكة المكرمةء والجنب والحائض يحرمان خلف 
المسجد ولا يدخلانه. 

وادي العقيق» وهو ميقات من أراد مكة من طريق العراق ونجد» 
وهو ثلاثة أجزاء: 

آوله (المسلخ) ووسطه (غمرة) وآخره(ذات عرق)» والأفضل إيقاع 
الإحرام قبل الوصول إلى ذات عرق. 

قرن المنازل» وهو ميقات من قصد مكة عن طريق الطائف. 

يلملم - جبل -» وهو میقات القادمين من اليمن. 

الجحفة» وهو ميقات أهل الشام ومصر. 


وإذا سك المعتمر طريقاً غير ما ذكرناه فإنه يجب عليه الإحرام من 


المكان الذي يحاذي أقرب ميقات بالنسبة إليهء فإن صادف ميقاتاً فى 


الطريق فالأحوط امانا أن یجحدد إحرامه منه + ولا بد من حصول 
الاطمثنان أو الحجة الشرعية فى معرفة الميقات أو المكان الذي يحاذيه. 
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وإذا لم يحصل للمكلف اليقين أو الاطمئنان أو الحجة الشرعية في 
محاذاة الميقات جاز له أن يقدم الإحرام على الميقات بالنذرء وذلك أن 
ينذر في المكان السابق على الميقات أو ما يحاذيه ويتلفظ بصيغة النذر 
فيقول مثلاً: الله علي إن أبقاني حياً إلى ساعة - مثلاً - أن أحرم من هنا 
للعمرة المفردة». 

وقد روى بعض المطلعين أن جدة محاذية لميقات الجحفة كما نقل 
عن بعض الثقات محاذاة جدة ليلملم» فإن حصل الاطمئنان بذلك كان 
الإحرام من جدة صحيحا لمحاذاتها للميقات ولا تحتاج إلى نذر لتقديم 
الإحرام. 


واجبات الإحرام 


١‏ - لبس ثوبيٰ الإحرام: 

وهما إزار ورداء. أما الإزار فيستر به المحرم ما بين الركبتين 
والسرة» وأما الرداء فيستر به المنكبين. ويشترط في الإزار أن لا يكون 
شفافاً بحيث تبين من خلاله البشرة والأحوط ذلك في الرداء أيضاًء كما 
یشترط أن ١‏ يکونا مخیطین للرجال» ولا من الحرير المحض› ولا من 
الجلود على الأحوط› ولا من آجزاء حيوال ا يۇكل أحمه» وأن يکونا 
طاهرين من النجاسات. 

ولو تنجس أحد الثوبين أو کلاهما بعد الإحرام فالأ حوط اللازم 
المبادرة إلى التبديل أو التطهير. 

ولا يجوز عقد الإحرام مطلقاًء وإن جاز وصلهما بإبرة أو (جلاب) 
أو ما شاكلهما. 

ولا يجوز للمرآة أن يكون ثوباها من الحرير وإن جاز لها ذلك في 
غير الإحرام. 

ولا يخفى أنه يجوز للمحرم لبرودة الجو أو آي سبب آخر أن 
يلبس أكثر من ثوبين على أن يكون الجميع بنفس الشروط السابقةء كما 
يجوز للمحرم أن يغخطي بدنه ‏ ما عدا الرأس - باللحاف ونحوه من 
المخيط حال الاضطجاع والنوم. 
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۲ الئية: 


وهي قصد التقرب إلى الله تعالى بأداء هذه الطاعة» ولفظها لمن 
شاء التلفظ بها أن يقول: (أحرم للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى). 


۳ - التلبية: 

ونصها الواجب: (لَجَبْكٌ اللهمٌ لَبّيْك. لبيك لا شريكٌ لك لبيك) 
والأحوط أن يضاف إليها: (إن الحمد والنعمة لك والمُلْكَ لا شريك 
لّك). 

ويجب على المحرم أن يقرأها بعد نية الإحرام» ويكفي قراءتها مرة 
واحدة» وإن استحب له أن یکررها ویکٹثر من تردادها حتی یشاهد بیوت 
مكة . 
أداءها. ويستحب أن يضيف إلى التلبية السابقة هذه التلبيات : 

(لبَبْكَ ذا المعارج لبيك. لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك. لبيك 
عُفارّ الذنوب لبيك. لبيك أهلٌ التلبية لبيك. لبيك ذا الجلال والإكرام 
لبيك. لبيك تبدي والمعادٌ إليك لبيك لبيك تستخنى ويْْتَقَرٌ إليك لبيك. 
لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك. إنه الحق لبيك. لبيك ذا النعماء 
وللفضل الحسن الجميل لبيك. لبيك شاف الكرب العظام لبيك. لبيك 
عَبْدكّ وابنُ عبدَيْكٌ لبيك. لبيك يا كريم لبيك). 
ثم يقول: 

(لبيك أتقربٌ إليك بمحمد وال محمل لبيك. لبيك بعمرة مفردة 


وسار ا 


للإحرام مستحبات كثرة ذکرتها الكتب المطولةء ومنها الغسل› 
ويستحب أن يدعو عند الغسل بهذا الدعاء: 


(بسم الله وبالله . اللهمّ اجعلة لي نورا وظهوراً وجرزاً وأمْناً من كل 
خوفي وشفاءَ من كل داءِ وسقم. اللهمّ ظهرني وظهَرَ قلبي» واشرځ لي 
صدري» وأجر على لساني محبَكٌ ومدحسّك والشناء عليك فإنه لا قوةً 
لي إلا بك وقد علمتٌ أن قوامٌ ديني التسليمْ لك والاتباعٌ لسْنّةَ نبيك 
صلواتّك عليه وآله). 


كما يستحب للمحرم أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام فيقول: 
(الحمد له الذي رزقني ما اف به عورتي› واؤ فيه فرضي › وأعبد 
فيه ربي» وأنتهي فيه إلى ما أمرني. الحمدٌ له الذي قصدئةُ فبلغنيء 
وأردئه فأعانني وقباني ولم يقطع بي» ووجهه ردت فسلّمني» فهو حصني 
وگهقي» وجرزي وظهري› ومَلاذي ورجائي» ومَنجاي وڏخري» وعدتي 
في شدتي ورخائي) . 


ای ا يكون الإحرام عقيب فريضة من الفرائض» فإن لم 
يتحقق ذلك فعقيب صلاة ركعتين› كما يستحب أن يقرا المحرم بعد 
الفراغ س الصلاة هذا الدعاء: 


ال إت سالات أو عو ا ل 
غي ممن و اھں بو کے 
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واتبع أمْرَكء فإني عبدكٌ وفي قبضيّك» لا أوقى إلا ما وقيتَ» ولا آخدٌ 
إلا ما أعطيت» وقد ذكرت العمرةٌ فاسألّك أن تعزمَ لي عليهاء على 
كتابكڭ وسّة نبيّك صلوائك عليه وآلِهء وتقويُني على ما ضعفت» ول 
لي مناسكي في بسر منك وعافيةء واجعلني من وفك الذي رضيت 
وارتضيت وسَمَيْتَ وكتبتَ. اللهمٌ إني خرجتُ من سَمَةَ بعيدة وأنفقتُ 
مالي ابتغاءَ مرضايتك. اللهم فتَمْم لي عمرتي . اللهم إني أريد العمرةً 
المفردة على كتابك وسْتة نبيك صلواتك عليه وآلهء فان عَرَّض لي عارض 
يحبشني فحني حيتُ حبستني درك الذي قدت علي . أخرَمَ لك شَعري 
وبشّري ولحمي ودمي وعظامي ومځُي وعَصّبي» من النساءِ والثياب 
والطيب» أبتغي بذلك وجِهَكً والدارَ الآخرة). 


تروك الإحرام 


وهي الأمور التي يحرم على المكلف أن با بها حال إحرامه» 
وعليه الكفارة"'“ لو تعمد فعلهاء نعم أو فعل أياً منها عن جهل أو نسيان 
فلا كفارة إلا في الصيد وكذلك في التدهين فإن فيه أيضاً الكفارة على 
الأحوط ون کان عن جهل كما سياتي . 

١‏ - صيد الحيوان البري»ء فلا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري ولا 
قتله» إلا إذا حاف منه الخطر أو الضرر كالسباع والحيات. كما لا 
يجوز له أيضاً الإعانة على الصيد ولو بالإشارة إليه» ويحرَّم عليه 
أكل لحم الصيد وكذا إمساك الصيد وإن صاده محلا . 

۲ - النساءء حیث يحرم على المحرم مباشرة النساء بالجماع أو التقبيل 
بشهوة» بل حتى مس الزوجة بشهوة. وعليه الكفارة لو نظر إلى 
زوجته بشهوة فأمنى أما لو مس المحرم زوجته أو نظر إليها لا عن 
شهوة فلا شيء عليه وكذلك لو نظر إليها بشهوة ولم يمن . 

۳ الاستمناء وهو طلب خروج المني بأي سبب كان . 

٤‏ - العقد للنكاح سواء كان العقد لنفسه أم لغيره» محرماً كان هذا 
الغير آم محلاً. 

(1) لم تدون هنا الكقارات المقررة شرعاً لكل مخالفة من المخالفات» لأن قصدنا هنا 
الاختصار» ومن أراد التفصيل فعليه بمناسك الحج الكبرى. 


i: 
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استعمال الطيب كالزعفران والمسك والعود والورس والعنبر» 
والأحوط الاجتناب من كل طيب» والاستعمال حرام سواء كان 
بالشم أو الطلي» ولا بأس بشم خلوق الكعبة - وهو نوع من 
الطيب تعطر به الكعبة - كما لا بأس بما يستنشقه المحرم من 
روائح الطيب أثناء سعيه. 


لبس الإزار والرداء والعباءة وكل ثوب مدرع للرجالء بل يجب 
فيه النقود وحزام الفتق والجنطة الصغيرة التي تعلق بالکتف فإن 
لبس ذلك جاثز وإن كان مخيطاً. ويجوز للنساء ليس المخيط مطلقاً 
عدا القفازين (الكفوف) الذين يلبسان في الكفين . 

الاكتحال بقصد الزينة» والأحوط الاجتناب عن الاكتحال بالكحل 
السود مظلقا؛ 

النظر في المرآةء فإنه حرام على المحرم» ويستثنى من الحرمة لبس 
النظارات (العوينات) لأنها لا تعد من الزينةء أما لو عدت من 
الزينة فالأحوط اللازم الاجتناب عنها. 

لبس الخف والجورب. بل الأحوط اللازم الاجتناب عن لبس كل 
ما يستر تمام ظهر القدم للرجل والمرأة ولا باس بلیس الأحذية 
المطاطية (الإسفنح) التي لا تغطي قبة القدم. 


١‏ - الكذب والسب» وهما محرمان في كل الأحوالء وتتأكد الحرمة 


O 


في حال الإحرام. 


الحدال وهو قول 1L‏ والله. وبلی وأللّه» بقفصد القسم واليمين وان 
كان صادقا فيه والأحوط ترك الحلف بغيرهما أيضاًء إلا أن يكون 
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لإحقاق حق وإبطال باطل فإنه جائز» كما يجوز ذلك أيضاً إذا لم 
يقصد به الحلف كإظهار المحبة والتعظيم وما شاكلهما . 

١‏ - قتل القمل»ء والأحوط اللازم عدم قتل البق والبرغوث. 

۳ - التزين بأي نحو كان ومنه لبس الخاتم إذا كان بقصد الزينةء أما 
إذا كان بقصد الثواب والاستحباب فلا بأس به» كذلك يحرم 
استعمال الحناء للزينة أيضاً بل ولو لم يكن بقصد الزينة إذا عد في 

٠‏ - التدهينء فإنه لا يجوز ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة» 
ویستٹنی من ذلك ما کان لضرورة أو علاج. 

٠‏ _ إزالة الشعر عن البدنء سواءاً كان بدن المحرم نفسه أو بدن غيره 
وإن كان محلأًء إلا إذا كانت كثرة الشعر سيباً فى إيذائه وألمه أو 
لتكائر القمل فيهء نعم لا بأس بما يزول عن البدن عند الوضوء أو 
الغسل . 

١‏ - ستر الرأس للرجال إلا في حال الضرورة وعليه الكفارة حينئذ» بل 
حتى الجزء من الرأس» بأي ساتر كان حتى بمثل الطين أو بحمل 
شىء على الرأس كالحقيبة مثلاً على الأحوط والأذن محسوبة من 
بحكم ستر الرأس على الأحوط إلا في حالات الضرورة» وعليه 
الكمارة حينتذ . 

۷ - ستر الوجه للنساء بالنقاب والبرقع»ء بل الأحوط اللازم ترك ستر 
الوجه بأي ساتر كانء كما أن الأحوط اللازم ترك ستر بحعض 
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۸ _ التظليل للرجال حال المسيرء بالمظلة أو سقف الطيارة أو السيارة 
أو غير ذلك» ولا بس بالتظليل تحت السقوف في المكان الذي 
ينزل فيه المحرم والأحوط ترك التظليل بالمظلة ونحوها في 
الذهاب والإياب»ء كما لا بأس بالتظليل للنساء والأطفالء ولو 
اضطر الرجل إليه خشية أذى الحر أو البرد فله أن يظلل»ء وعليه 
الكفارة» وفي حكم التظليل من الشمس في حال السير المنع من 
المطر بالمظلة أو سقف الطائرة أو السيارة أو غير ذلك. 

- إخراج الدم من البدن» بحك أو حجامة أو فصد أو أي سبب 
آخر . 

٠‏ _ تقليم الأظفار كلها أو بعضهاء إلا إذا كان بقاؤها مضراً. 

١‏ - حمل السلاح» كالسيف والرمح والمسدس وسائر ما يصدق عليه 
السلاح عرفاً بأن يلبسه أو يتسلح بهء إلا إذا كان مضطراً لذلكء 
نعم لا بأس بالسكينة الصغيرة وما كان على شاكلتها مما يستعمله 
الإنسان في شؤونه الخاصةء كما لا بأس بحمل السلاح معه بدون 
التسلح به. 

- فلع شجر الحرم ونبته» وهو حرام على المحل والمحرم» ويستئنى 
من ذلك الأذخر - وهو شر معروف - والنخل وشجر الفاكهة وما 
ينقلع عند المشي المتعارف . وإذا وجبت على المحرم كفارة بسبب 
الصيد فيجب ذبحها بمكة في خصوص العمرةء وأما في الحح 
فيجب ذبحها بمنى»ء أما إذا وجبت الكفارة بسبب آخر غير الصيد 
فإنه يجوز له تأخيرها إلى حين عودته إلى بلده فيذبحها فيه . 


— rg gn 


الدعاء 
عند حدود الحرم 


يستحب للمحرم عند دخوله حدود الحرم أن يدعو بهذا الدعاء: 

(اللهِمٌ إنّك قلت في كتابك. وقولَكَ الحقّ: وأذْنْ في الناسي بالحج 
يأتوك رجالاًء وعل کل ضامر یأتینّ من کل فج عميق. الهم إئن رخو 
أن أكون ممن جاب دعوتكڭ› قد جئت من شفهة شمَة شمَة بعيدة وفج عمیق»› 
ساسا داك و ا ل ما لأمرك وکل ذلك بفضلك علي 
وإحسايِك إلى َلك الحمدٌ على ما وفْمَيّني لهء أبتغي بذلك الرْلمَةً 
عند والقُربةً إليك» والمنزلة لديك والمغفرةً لذنوبي» والتوبةً علي 
منها بِمَنْكَّ. اللهمٌ صل على محمد وآل محمد وَحرْمٌ بدني على النار 
وآمني من عذابك وعقابك» برحميِكً يا أرحمَ الراحمين). 


ت 


الطواف 


وهو الواجب الثانى من واجبات العمرة المفردة: 


شروط الطواف: 
يشترط في صحة الطواف أمور: 

١‏ - النيةء ولفظها لمن شاء التلفظ بها: (أطوف حول البيت سبعة 
أشواط للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى). 

۴ الطهارة من الحدث الأصغر وهو كل ما يجب الوضوء بعده 
للعبادة» ومن الحدث الأكبر «وهو كل ما يجب الغسل بسيبه». ولو 
يتمكن المكلف من الوضوء والغسل تيمم وأتى بالطواف. 
آما المجنب _ وكذلك الحائض والنفساء بعد انقضاء أيام الحيض 

والنفاس - فلا بد لهم من الاغتسال للطواف› وإدا لم یتمکنوا من الغخسل 

تيمموا» والأحوط أن يستنيبوا للطواف أيضاً . 
وإذا حاضت المرأة في العمرة المفردة حال الإحرام أو بعده فإنها 

ا الطهارة من الخبث «أي مطلق النجاسات»»ء فلا يصح للطواف مع 
نجاسة البدن أو اللباس»› ولا يعفى عن شيء منها على الأحوط 
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اللازم حتی تلك التي یعفی عنها في الصلاة کدم القروح والجروح 
والدم القليل المعبر عنه في كتب الفقه بالدم الأقل من الدرهم. 


وإذا علم المكلف بعد الفراغ من الطواف بنجاسة بدنه أو إحرامه 
ولم يكن يعلم بها قبل ذلك كان طوافه صحيحاً ولا حاجة إلى إعادته. 


وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ 
منها. 


وإذا كان يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه قبل الطواف ثم نسيها وطاف 
بها وتذكرها بعد طوافه وقبل صلاة الطواف كان طوافه صحيحاًء أما إذا 
تذكرها بعد صلاة الطواف فعليه إعادة الصلاة. 


٤‏ - الختان للرجالء بل للصبي المميز أيضاً فيما إذا أحرم بنفسهء 
بخلاف ما إذا كان الصبي غير مميز آو كان إحرامه من قبل وليه 
فإنه لا يعتبر الختان في طوافه على الأقوى وإن كان اعتباره فيه 
أحوط وأولى . 


ولا يخفى أن الصبي المميز إذا حرم بنقسه وأتى بطواف النساء 
وهو غير مختون فإن طوافه باطل ويجب عليه أن يعيد الطواف بعد 
الختانء فإن لم يتمكن من الحضور بنفسه وجبت عليه الاستنابةء فإذا لم 
يطف بنفسه ولم يطف عنه ناثبه حرمت عليه النساء بعد بلوغه حتى يأتي 
بطواف النساء ومراعاة هذا. وكذلك الحكم في الصبي غير المميز أو 
المميز الذي كان إحرامه من وليه إذا لم يكونا مختونين أولى وأحوط وإن 
کان غير لازم. 


0 - ستر العورة حال الطواف على الأحوط. والأحوط أن یرأاعی في 
الساتر جميع ما يشترط في لباس المصلي . 


f° 
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9 اجبات الطو اف: 


ا 


الابتداء من الحجر الأسودء محاذياً له» وينوي الطواف من موضع 
المحاذاة. 

الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود محاذياً له. 

جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف . ويكفي في ذلك 
الصدق العرفي. 

إدخحال حجر إسماعيل في المطاف» بمعنى أن يطوف حول الحجر 
من دون أن يدخل فيه. 

أن يكون الطواف بين الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم لا 
والأحوط الأولى أن يكون الفاصل بين الكعبة والمقام - وطوله ستة 
وخشرزون خراعا ونصف ذراع - هو المجال الذي لا يصح الخروج 
عنه أثناء الطواف من كل جهات الكعبةء وبما أن حجر إسماعيل 
داخل في المطاف فإن مجال الطواف عنده لا ينجاوز ستة أذرع 
ونصف ذراع. هذا والأظهر كفاية الطواف في المتجاوز عن هذا 
القذار أيضاء يمى آنل متي أن بكرن الطراف س اة 
ومقام إبراهيم ##› بل يجوز خارج المقام أيضاً. 

أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات ولا يكفي الأقل من 
السبع» ويبطل الطواف بالزيادة عمداً على السبع. 

وإذا أحدث المعتمر أثناء طوافه فإن كان قبل بلوغ النصف بأن 


يكون في الشوط الثالث مثلاً فطوافه باطل مطلقاًء وإن كان بعده وقبل 
تمام الشوط الرابع آو كان بعد الشوط الرابع وكان الحدث اختيارياً يعيد 
الطواف من الابتداء على الأحوط› وإن كان بعد تمام الشوط الرابع 
وكان الحدث قهرياً فله أن يقطع طوافه ويتطهر ثم يتم طوافه من حيث 
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قطعه» وإذا أصابت بدنه أو إحرامه نجاسة جاز له أن يخرج للتطهير ثم 


الشك في عدد الأشواط: 

إذا شك المعتمر في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف 
والتجاوز من محله لم يعتن بالشك» كما إذا کان شکه بعد دخوله في 
صلاة الطواف . 

وإذا تيقن بالسبعة وشك في الزائده كما إذا احتمل أن يكون 
الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكل وصح طوافهء إلا أن يكون 
شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف. 

أما لو شك في عدد الأشواطء كما إذا شك بين السادس والسابعم 
أو بین الخامس والسادس مثا حکم ببطلان طوافه . 


طواف العا جز: 

إذا لم يتمكن المعتمر من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه 
ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه» ولو بأن يطوف راكباً على متن 
أحد آو في سرير أو ما شاكله. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت 
عليه الاستنابة فيطاف عنهء وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف 
فيآتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. 


أدعية الطواف: 
الدعاء عند باب المسجد الحرام : 


(السلام عليكڭ أبُها التب وا الله ویرکاته. بسم اله وبالله» وما 
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شاء الله . السلام على أنبياء الله ورسلهء السلامٌ على رسول الله السلامٌ 
على إبراهيمَ خليل الله» والحمد له رب العالمين). 

ثم يدخل المسجد متوجهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء 
ويقول: (اللهم إني أسألّك في مقامي هذاء وفي اول مناسکي آن تقبلَ 
توبتي وأن تتجاورَ عن وان ضع عني وزري. الحمد له الذي 
بلغتي بيه الحرا» الله إني أذ هدك أن هذا بيك الحرام الذي جعلتَهُ 
اة للا واا ارك ا للعالمين. اللهم إني عبدك» والبلد 
بلدك» والبيتٌ بيتك جئتٌ أطلبٌ رحمَكَ. وأَؤْمّ طاعَبَّكٌَء مطيعاً 
لأمرك» راضياً بقَدَرك أسألكَ مسألة الفقير إليك. الخائفِ لعقوبتك. 
الهم افتح لي أبوابَ رحمتك واستعملني بطاعيك ومرضايتك). 

ثم يقول وهو واقف على باب المسجد: 


(بسم الله وباللهء ومن الله وإلى اللهء وما شاءَ الله وعلى ملة 
رسول الله چ وخير الأسماءِ شه والحمد له والسلامٌ على رسول 
الله» السلامٌ على محمد بن عبدالله» السلامٌ عليك أيها النبن ورحمة الله 
وبركائه» السلامٌ على أنبياء الله ورْسُلِه» السلامٌ على إبراهيمَ خليل 
الرحمن» السلام على المرسلين» والحمدٌ لله رب العالمين» السلامُ ا 
وعلى عباد الله الصالحين» اللهمٌ صل على محمد وآل محمد» وبارك 
على محمد وآل محمد وار حم مدا وال خی ھا لے و ارک 
وترحُمْبٌ على إبراهيم وآلٍ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. الله صل على 
محمد وال محمد عبدك ورسولك. اللهمٌ صل على إبراهيم خليلك 
وعلى أنبيائِكٌ ورسلك» زك عليهم» وسلامٌ على المرسلين» والحمد 
لله ربي العالمين. الله افتح لي أبوابَ رحمتك. واستعملني في طاعيك 
ومرضايّك» واحمَظني بحفظ الإيمانِ أبداً ما أبقيتني. جل ثناءُ وجهك. 
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الحمد لله الذي جُعَلني من وفده وزواره» وجعلني ممن يعمر مساحده» 
وجعلني ممن يُناجيهء اللهم إئي بدك وزائرك في بك وغل كل 
مَأتنّ حن لمن أتاهُ وَزاره» وأنت خير مأنيّ وأكرم مَرُور» فأسالك با اه 
يا رحمىٌ بأّك أنت اله لا إلة إلا أنتء وحدك لا شريك لَك باتك 
واحدٌ أحد صمدء لم تلذ ولم تَولّد» ولم يكن لَه (لك خ ل) كفو أخدء 
وان محمداً عبد ورسولك کل وعلى أهل ىه › یا حواد يا کریم» يا 
ماجدٌ يا جبارٌ يا كريم» أسألك أن تَحِعَلٌ تحفتك إياي بزبارتي إياك أول 

ثم يقول لاا : 

(اللهم فك رقبتي من النار). 

ثم قول : 


والإنس» وشَرٌ فسقة العرب والعجم). 


ثم يتوجه إلى الكعبة داخحل المسجد ويرفع يديه ويقول: 


(اللم إت أشالك فی مقامی هدا في آول اسن آن تقل نوسي 
وأن تتجاوَرَ عن خطيتي وأن تَصَعَ عي وزري . الحمد لله الذي بني بيه 
الحرام. الله إني أشهدٌ أن هذا بيك الحرامٌ الذي جعلةُ مثابةٌ للناس 
وأمنا مباركاً وهُدى للعالمين» الله العبدٌ عبد والبلد بدك والبيتُ 
اف رك ا شات ا ارد راغت مدرك 
أسألْكَ مسألة الفقير إليكٍ الخائف من عقوبتك. الله افتح لي أبواب 
رحمټك واستعملني بطاعيك ومرضاتك . 
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ثم يخاطب الكعبة الشريفة فيقول : 

(الحمد لل الذي عمك وشرَقَكِ وكرَمَك وجعلك مثابةً للناس 
واا ارا وهدی للعالمين). 

ويقول عندما يحاذي الحجر الأسود: 

(أشهد أن لا إل إلا الله وحدَةُ لا شريك له وأ محمداً عبد 
ۋزولە: آمنتٌ باله» وكفرتٌ بالجِبْتِ والطاغوت واللاثِ والعُرّىء» 
وبعبادة الشيطانِ وبعبادة كل ند يُدعى من دون الله). 

وقول عندما يستدم الحجر الأسود: 

(الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا اش 
سبحا الله والحمد لله ولا إلة إلا الله والله أكبر الله أكبرٌ من حَلْقه» 
والله كبر ممَّا أخشى وأحذر» لا إل إلا الله وحدَةٌ لا شريك له لَه 
المْلْكُ وله الحمد» حي ویمیت» ویْمیت ويحي وهو حي ل يموت 


بيده الخير وهو على کل شىء قدي 

ويشير إلى الحجر الأسود إن لم يستطع استلامه ويقول: (اللهمٌ 
آمائتی ايها راقن تعاهدة لتشهد لي بالمُوافاة. اللهمٌ تصديقاً 
بكتابك» وعلى سَنّة نبيَكَ صلوانّكٌ عليه وآله أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اه 
وحده لا شريك له» 0 محمداً عبده رة آمنتٰ باللهء وکفرتٹ 
بالجبتِ والطاغوت والآلات والعْرّى» وعبادة الشيطان وعبادة كل ند 
يدعىی من دون الله تعالی) . 

وبقول انشا" 


دراسات فقهية/ مناسك العُمرة المفْرّدة to‏ 


سبْحَتي» واغفر لي وارحمني. الله إني أعوذ بك من الكفر والفقرء 
ومواقف الخزي فى الدنيا والآخرة). 

ويقول في حال الطواف: 

(اللهمٌ إتي أسالك باسيك الذي يُمْشى به على ظلَلِ الما كا 
یمُشی به على جدَد الأرض . أسألّك باسمكڭ الذي ب يهر لَه عرشك› 
وأسألك باسمكً الذي تهتَرٌ له أقدامٌ ملائكتِك. وأسألك باسمِكٌ الذي 
دعاك به موسی من جاتب الطور الأيمن فاستجبت له وألقیت عليه حه 
مك واتالف ايت الذي عفرت به ل ما وة من دنا 
تأر وأتمه ممت عمك عليه» أن e‏ حوائجه) . 

(ربنا . فی الدیا سه وف ا حسنة وقنا عذابً النار). 

ويقول في الطواف أيضاً : 

(اللهِمَّ إني إليك فقيرء وإني خائف مستجيرٌ فلا تعْيّرّ جسمي» ولا 
تبدلْ اسمي). وإذا بلد الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ويقول: 
(اللهمٌ آدخِلْني الجنةٌ برحميَّك _ وهو ينظر إلى الميزاب - وأجرني 
ا من النار وعافڼي من السفْم وأَوْسِع على من الرزق الحلال» 
ا عي شن فسقة الجن والإنس» وش قسفة ة العرب والعجم). 

(يا دا 8 والطول والجود والكرم إن عملي ضعيیت فضاعمه ي٠‏ 
وتقبَلهُ متي إنك أنت السميع العليم). 

ويقول عندما يحاذي الركن اليماني : 


(يا ال يا ولي العافيةء وخالق العافيةء ورازق العافيةء والمنعم 


E‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تَلَّة/ المؤلفات 


ساف الاد بالعافيةء والمتفضل بالعافية على وعلى جميع خلقك 
ا رحمن الدينا والاخرة ورحيمهماء صل على محمد وال محمد وأرزفنا 
العافيةء ودوام العاقيةء وتمام العافية» وک العافية في الدنيا والآخرة 

ويقول كلما انتهى إلى باب الكعبة في كل شوط : 

(سائلكَ فقيرك مسكينْكَ ببابك» فتصدَقٌ عليه بالجنة. الله البيتُ 
بيتك » والحرَمٌ حرمكڭ» والعبد عبدك»› وهلا مقام العائذ بك المستجير 
بك من النار» فأعتمُني ووالديٌ وأهلي وولدي وإخواني المؤمنينَ من 
النارء 15 جواد يا کریم). 

ويقول أيضاً فى أثناء الطواف : 
أفواجٌ من رحمة وأفواجّ من مغفرة. يا من استجابَ لأَبْعَّض خلقه إذ 
قال: أنظرني إلى يوم يبْعّثون» استجبْ لي). 


صلاة الطواف 


وھی الواجب الثالث من واجبات العمرة المقردة. 

وهي رکعتان يؤتى بهما عقيب الطواف مباشرة من دون أن يفصل 
بينهما ما يعد فاضلا عرفا» وصورتهما كصلاة الفجر» ويج ب الإاتيان 
بهما - في الطواف الواجب - قريباً من مقام إبراهيم خلفه» فإن لم يتمكن 
ففي الجانب الأيمن أو الأيسر من المقامء وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً 
إلى الخلف أو الجانبين. 


آما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في جميع مواضع 
الفشخد اغارا 

ونية الصلاة لمن أراد التلفظ بها: (أصلى ركعتين لطواف العمرة 
المفردة قربة إلى الله تعالى). 

وإذا نسي المعتمر صلاة الطواف وذكرها بعد الفراغ من السعي أتى 
بها» ولا یجب عليه إعادة السعى بعدها وإن كانت الإأعادة أحوط 
وأولى. 

وإذا جهل المكلف واحبات صلاة الطواف من القراءة الصحيحة 
وغيرها وأتى بها فاسدة بطلت عمرته. 


EEA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين / المولفات 


أدعية صلاة الطواف : 

يستحب للمصلي أن يقول بعد انتهاء صلاة الطواف : 

(اللهمٌ تقل مني ولا تجعلةُ آخرَ العهد مني . الحمد لله بمحامده 
كلها على نعمائه كلها حتى ينتهي الحمدٌ إلى ما يحب ويرضى. الله 

(اللهمّ ارحمُني بطاعتي إياك وطاعة رسولِكٌ صلى الله عليه وآلِه 
رسولكڭ وملائكتك وعبادك الصالحين) . 

ثم يسجد ویقول : 
قبل كل شىء والآخر بعد كل شيء. وها نذا بين يديك ناصيتى. بييك» 
فاغفر لي إِلّه لا يعفر الذنبَ العظيم يرك فاغفر لي فإتي مقر بذنوبي 
على نفسي» ولا يدفعٌ الذنبً العظيمَ غيرك). 


السعحي بين الصطا والمروة 


وهو الواجب الرابع من واجبات العمرة المفردة: 

ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الطواف من ستر العورة والطهارة من 
الحدث والخيث. 

والواجب فيه أن يبدأ المعتمر بالسعي من أول جزء من الصفاء 
والأحوط أن يصعد أربع درجات ثم ينوي السعي من هناك وإذا أراد 
التلفظ بالنيّة يقول: (أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للعمرة 
المفردة قربة إلى الله تعالى)ء ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة فيرتقي 
دزجاتها أيضا عند الوضرل إليها على الأحوط: ويحد هذا كله شرطا 
واحداً. ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا على النحو السابق إلى أن 
يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر» وهكذا إلى أن يختم السعي بالشوط 
السابع في المروة. 

ولا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راکباً على 
حيوان أو في عربة أو غير ذلك بشرط أن يكون ابتداء السعي من الصفا 
واختتامه بالمروة كما أسلفنا. كما يجوز الجلوس على الصفا أو المروة 
أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما. 

ويجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا 
عند الرجوع من المروة إليه» ولا يضر الالتفات إلى اليمين أو اليسار أو 
الخلف. 


0 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المولفات 
ومن لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على عربة أو حيوان أو 
نحو ذلك استناب غیره فیسعی عنه وتصح عمرته. 
وإذا شك المعتمر في عدد أشواط السعي بعد التقصير لا يعتني 
بشكهء وإذا شك - وهو على المروة - في أن شوطه الأخير كان السابع 
أو التاسع فإنه لا يعتني بشكه أيضاً. أما إذا كان الشك أثناء الشوط وقبل 


وحكم الشك في عدد أشواط السعي حكم الشك فى عدد أشواط 
الطواف كما مر. 
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أدعية السحى 

إذا صعد المعتمر على الصفا فإنه يستحب له أن يتوجه إلى الركن 
الذي فيه الحجر الأسودء فیحمد الله ویٹنی عليه ويقول: 

الله أكبر؛ سبع مرات «الحمد لهه سبع مرات» «لا إلة إلا الله» 
سبع مرات» ويقول ثلاث مرات : ر( اله إل الله وحده ١‏ شريكڭ له» له 
الملك وله الحمد» يُحيي ويْميبُء وهو حى لا يموت بيده الخير وهو 
على کل شيءِ قدیر). 

ثم يصلي على محمد وآل محمد» ثم یقول ثلاث مرات: 

(الله أكبرٌ على ما هُداناء والحمد له على ما أؤلاناء والحمد لله 
الحيّ القيوم والحمدٌ لله الدائم). 


تم يقول ثلاث مرات : 


دراسات فقهية/ متاسك العّمرة المفرّدة f01‏ 


اا ا ا قد ورو ا 

لا إيّاه» مخلصين له الدينّ ولو رة المشركون). 

تم يقول ثلاث مرات : 

(اللهِمٌّ إني أسألْكَ العفو والعافيةٌ واليقينَ في الدنيا والآخرة). 

ثم يقول: (الله أكبر) مائة مرة. (لا إلةَ إلا الله) مائة مرة. (الحمد 
له) مائة مرة. (سبحان الله) مائة مرة. ثم يقول: (لا إلة إلا الله وحدَه 
وحده وأنجر وده ونصر عبده وغلت الأحزات وحدَةٌ فلة الملك وله 
الحمد وحدَهٌ وحدَةُ. الهم بارك لي في الموتِ وفيما بعد الموت. الهم 
إني أعوذ بك من طلمة القبر ووحشيه ته. الهم أظلني في ظلٌ عرش يوم 
لا ظلٌَ إلا ظلّك). 

ویستودع الله دینه ونفسه وأهله کثیراًء فقول : 

(أستودع الله الرحمنّ الرحيم الذي لا تضيع ودايعْه ديني ونفسي 
وأهلي . اللهمٌ استعولني على كتابك وْسَةٍ نيك وتوفني على ميه وأعذني 
من الفتنة). 

وإذا صعد الصفا يقول: 

(اللهِمٌّ اغفرْ لي كل ذنب أذنبثةُ قط فإن عدت فَعَذُ علي بالمغفرةء 
فإنك آنت الغفورٌ الرحيم. الهم افعلٌ بي ما أن اهلهء فإك إن تفعل بي 
ما آنٽ أهلهُ ٿرحمُنيء وان تُعڏبني فانت غي عن عذابي» وأنا محتاج الى 
رحميّك فا مَنْ أنا محتاج إلى رحميه ارحمني. E‏ 
أهله فإنك إن تفعلٌ بي ما آنا أهلُهُ تعذبني ولم تظلمْني :صخت انى 
عدلّك ولا أخاف جورك› ا ا ا 

ويقول عند الوصول إلى المنارة الأولىء وهي الآن رخامتان على 
جانبي المسعى ملونتان باللون الأخحضر: 
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(بسم الله وباللهء والله آكبرُء وصالين اله على محمد وأهل بیته» 
اللهمّ اغفرْ وارحمْء وتجاوز عمَّا تعلمْء إِنَكَ أنت الأعرٌ الأجلٌ الأكري 
واهُدني للتي هي أقوم. الهم إن عملي ضعيف فضاعمهُ لي وتقبَلهُ متي . 
المتقين) . 

فإذا تجاوز المنارة الثانية - وهى الآن رخامتان كالسابقة - يقول: 

(يا ذا المنٌُ والفضل والكرم والنعماء والجود» أعفر لي ڏُنوبي» ا 
لا يعفر الذنوبَ إلا أنت). 


فإذا وصل المروة فليصعد عليها وليصنع كما صنع على الصفا 
وليقرأً الأدعية الأولى التي قرأها على الصفا بموجب الترتيب الذي مر 
ذكره ويقول بعد ذلك : 

(اللهمّ يا مَّن أمَر بالعفوء يا مَّن يحب العفوء يا مَن يُعطي على 
العفوء يا و جي ار يا رب العفو. العفو العفو العفو) (اللهم 
إني اسألك حُسنَ الظنٌ بك على كل حال وصدق النية في التوكلِ 


2 


عليك) . 


(يا رب العفو يا من أَمَرَ بالعفو» يا من هو أولى بالعفوء يا من 
ثيب على العفو . العفو العفو العفو . یا جواد یا کريمُ» یا قريب يا 
بعید٬‏ اردد علي نعمّكڭ» واستعملني بطاعتك ومرضاتك). 
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الحلق أو التقصب 
وهو الواجب الخامس فى العمرة المقفردة. 
ومعنى التقصير أخذ شيء من ظفر المعتمر أو شعر رأسه أو لحيته 
أو شاربهء ولفظ النيّة لمن أراد التلفظ: (أقصر من إحرام العمرة المفردة 
قربة إلى الله تعالى)ء أما الحلق فواضح . 
ويحرم الحلق أو التقصير قبل الفراغ من السعي» ولو فعله لزمته 
الكقارة. 
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طواف النساء 


وهر الواجب السادس من واجیات العمرة المفردة. 

وهو واجب على الرجال والنساءء فلو تركه الرجل حرمت عليه 
النساء ولو ترکته المرأة حرم عليها الرجال . 

وكيفيته ككيفية طواف العمرة فى كل شرائطه وأحكامه» ونيته لمن 
أراد التلفظ بها أن يقول: (أطوف حول البيت سبعة أشواط طواف للنساء 
قربة إلى الله تعالى). 

ومن ترك طواف النساء متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به 
حرمت عله الاه إلى أن بنداركة تفه وه تر كه سانا جازت ا 
الاستنابة إذا تعذر أو تعسر عليه قيامه بذلك» فإذا طاف النائب عنه حلت 
له الشات 
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صلاة طواف النساء 
وهي الواجب السابع والأخير. 


ولفظ النية فيها لمن أراد التلفظ أن يقول: (أصلي ركعتي طواف 
النساء قربة إلى الله تعالى). 


وكل شرائطها وأحكامها كما مر في صلاة الطواف. 


الدعاء بحد طواف الوداع 


يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداعء 
ویقول بعد طوافه : 

(اللهمٌ صل على محمد عبيك ورسولك ونبيْكٌ وأآمينك وحبيبكڭ 
وخيرتكٌ من خلقك. الله كما بَلّمْ رسالاتك» وجاهدَ في سبيلك 
وصدعٌ بأمرك» وأوذي فيك وفي جنبكٌ حتى آتاهُ اليقين. اللهمٌ اقلبني 
I ROG‏ 
المغفرة والبركة والرضوان والعافيةء مما يسعْني أن أطلبَ أن تعطيّني مثلَ 
الذي أعطيَه أفضلَ مَنْ عَبَدَكَّ وتزيدني عليه. اللهم إن افش فاغفرٌ لي» 
وإ أحييتني فارُزفنيه من قابل. اللهِمّ لا تجعلَةٌ آخرّ العهدِ من بييّك. 
الله اي عاك وان عك ران ن مَك وقد كان في حُسنِ ظني بك أن 
تغفرَ لي ڏنوبي» فن كنت قد غفرت لي ذنوبي فاد عٽي رضأ وفَربني 
إليك رُلفى» ولا تباعذني. وإن كنت لم تغفر لي فَمِنَ الان فاغفر لي قبل 
أن تنأى عن بيك داري» فهذا أوانُ انصرافي إن كت قد أذِنت لي غير 
TT‏ اللهم احقظني من 
بين يدي ومن حلفي وعن يميني وعن شمالي حتى “بيني آهلي» فٳذا 
ا أهلي فاكفِني مَونةَ ا وعيالي» فنك ولي ذلك من حَلِكَ 


س 


زيارة الرسول الأعظم إل 


يقف الزائر على باب الحرم المطهرٌ فيقول : 

(اللهمٌ إني وقفتٌ على باب من أبواب بيوتِ نبيّك صلوانْكَ عليه 
وآلهء وقد منعتَ النامنَ أن دلوا إلا باذنه فقلتٌ: يا أيها الذين آمتوا لا 
تدخلوا بيو النبيّ إلا أن يُؤْذْنْ لكم. اللهِمٌ إني أعتقدٌ حُرْمَه صاحب 
هذا المشهدِ الشريفِ في غيبيِه كما أعتقدها في حضرته وأعلمُ أن 
تولك وخلفاءك عليهم السلامٌ أحياء عندَك يُرْزقَون يَرَوْنَ مَقَامي» 
ويسمعون کلامي» ويردُنَ على سلامي» وأَنك حجبتَ عن سمعي کلامَهُمْ 
وفتحتَ باب فهمي بلذيذٍ مناجايِهمْ. وإتي أستأۈِنك يا رب ولا 
وأستأذنْ رُسولَّكَ صلى اله عليه وآله - ثانياً - وأستأذِنُ الملاثكةً الموگلينَ 
بهذو البقعة المباركة _ ثالث - أأدخلٌ يا رسول الله . أأدخل يا حجة الله . 
أأدخلْ يا ملائكة الله المقرّبين المقيمينَ في هذا المشهد فأذن لي يا 
مولايّ في الدخول أفصَل ما نت لأحدٍ من أوليائك قَإن لم أكن أهلاً 
لذلك فأنت اهل لذلك). 

ثم يقول وهو يدخل الحرم : 

(بسم الله وبال وفي سبيل الله وعلى مله رسول اللهء رب أدخِلني 
محل دق وار جني فرج دق واجعل لى من الاك سلطا 
نصيراً» ومن المقربين). 

ثم يكبر الله وهو داخل مائة مرةء فإذا وصل قريباً من القبر 
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الشريف يقف عند الرأس مستقبل القبلةء ثم يقول: 

(السلامٌ عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي الله» السلامٌ 
عليك يا خليل الله . السلام عليك يا صمي الله» السلام عليكٌ يا رحمة 
الله . السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيبً الله . السلام 
عليك يا نجيبً الله . السلام عليكٌ يا خاتم النبيين. السلام عليكَ يا سيد 
المرسلين. السلام عليكٌ يا قائماً بالقسط . السلام عليك يا فاتحَ الخير. 
السلام عليكَ يا معدن الوحي والتنزيل. السلام عليكٌ يا مبلغاً عن الله. 
السلام عليكَ آيْها السرا المنير. السلام عليك يا مبشر. السلام عليك 
يا نذير. السلام عليك يا مُنْذِر. السلام عليك يا نور الله الذئ يُسْتضاءُ 
به. السلام عليك وعلى أهلٍ بيِكٌ الطيبينَ الطاهرينٌ الهادينَ المهديين. 
السلام عليك وعلى جدك عبد المْظلب وعلى أبيك عبد اله. السلام على 
مَك آمنةٌ بنتِ وَخَب. السلام على عَمْكَ حمزة سيد الشهداء. السلام 
على عمك وكفيلِك أبي طالب. السلام على ابن عمك جعفر الطيّار في 
جنانِ الخلد. السلام عليك يا محمد. السلام عليكً يا أحمد. 
عليك يا حجة الله على الأوْلينَ وال خرينّ والسابق في طاعة رب 
العالن :ايد انك فد ف رات رتك و لاف 
E e e‏ 
عليك› ونك قد رَوفتَ e‏ ر على الكافرین» وعدت الله 
مخلصاً حتى أتاك اليقين. أسأل الله الذي انكَجَبَكَ واصطفاك وأصفاك 
وهدى بك وهداك أن يُصلي عليك إن الله وملائكتة يُصلُونٌ على النبيّ يا 
ا اا عل و و 

(اللهمٌ صل على محمد عبدِك ورسولِكٌ ونجيبك وأمينِكٌ وصفيّكَ 
وخيريّك من خلقَكَ أفضلٌ ما صليتَ على أحدٍ من آنبيائِك ورسلك. 
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الهم سل على محمد وال محمد كما سلّمت على نوح في العالمينء 
وامننٰ على محم وال محمد کما منت على موسی وهارون» وبارك على 
محمد وآلٍ محمد كما باركتٌ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيمَء إنكَ حميدٌ 
مجید. الهم صل على محم وآلِ محم وترم على محم وآ محمد. 
اللهم رب البيثِ ا ورت ال الحرام ووت الركن والمقام ورت 
البلدٍ الحرام ورب الجل والحرام ورب المشعر الحرام بل روح محم 
صلى الله عليه وآله عنّي السلام. بأبي أنتَ وأمَي ونفسي وأهلي ومالي 
ولي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكة 
وأنبياؤة ورسلّه» صلا متتابعةٌ وافرةٌ متواصلهةً لا انقطاعَ لها ولا أَمَدَ ولا 
آجل. . صلى الله عليكٌ وعلى أهل بيتك الطيبينَ الطاهرينٌ كما أنتم 
أهله). 

ثم يقول بعد ذلك وهو في مقامه: 

أ ان ف و لا ت ل رهد ار سخا 
e‏ ك E‏ 
رسالاث ربك ونصحتٌ لامك وجاهدت في سبيل اش وعبدت الله حتّی 
أتاكٌ اليقين» بالحكمة والموعظة الحسنةء وأدّيت الذي عليكَ من الحقّء 
وأنك قد رَوْفتَ بالمؤمنينَ› وغلظت على الكافرينَء فبلٌ الله بك أفضل 
شرفي محل المكرّمين. الحمد له الذي استنقذنا بك من الشرك 
والضلالة. الله فاجعل صاوايك وصاوات ملاتكيك المقرين وأنببازك 
المرسلينَ وعبادك الصالحينَ وأهلِ السماواتِ والأرضينّ ومَنْ سبَحَ لك يا 
ربٌ العالمينَ من الأولينَ والآخرينَ على محمد عب ورسولِكَ ونبيّكَ 
وأمينِكَ ونيك وحبيبكڭ وصفيّكٌ وخاصَيَكٌَ وصفوتكٌ وخيرتك من 
خلقك . اللهمْ أعطه الدرجة الرفيعةٌ وآته الوسيلة من الجنة وابعنَةُ مقاماً 
محموداً يعبظةٌُ به الأوّلونً والآخجرون. اللهِمٌ إِنَكَ قلتَ: (ولو أنهم إِذ 
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ظلموا آنفسَهُْ جاؤوك فاستغفروا الله واستغْفرٌ لهم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحيماً)» وإني أتيت نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي» وني نوجه 
اك ك ت ارس م ا د عليه وآله. يا محمد إني أتوجّه 
إلى الله ريي ورك ليغْفرَ لي ذنوبي). 

ثم يتوجه إلى الضريح الشريف ويقول: 

(السلامٌ عليكَ آيّها النبي ورحمة الله وبركانّهء السلامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم. السلام عليكٌ يا سيْدَ الأولين والآخجرين. السلامٌ عليكٌ يا رَينّ 
القيامة. NE‏ أشهذ أن لا إل إلا الله وحدَهُ لا 
ا وای انف د ورول لفت الرسالةء وأذيت الأهانةء 
ضحت لاك وجاهدث في سبيلٍ ربك حتى آتاك اليقين. فجراڭ الله 
أفضلّ ما جزى به نيياً عن ميه . اللهمٌ صل على محمد وآلٍ محمد أفضلّ 
ما صلَيتَ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيمَ إِلَكَ حميدٌ مجيد. صلى اله عليكٌ يا 
رسول الله وسلَمّ وعلى أهلٍ بيتك . طبتَ حيًا وطبتَ ميتاً صلى اه عليك 
وعلى أخيك ووصبَّكٌَ وابنِ عمك أمير المؤمنينَّ» وعلى ابنِكَ سيدة نساء 
العالمين» وعلى وليك الحسن والحسين» وعلينا منكمُ السلامٌ ورحمة 


الله ویرکاته). 

ثم يسند ظهره إلى القبر الشريف متوجهاً إلى القبلة قائلاً : 
عبد ا اسندت E‏ والقبلة اني رضيت لمحم استقبلت. 
اللهم إز ي أصبحتٌ لا أملك لنفسي خير ما أرجو لهاء ولا دف عنها شر 
ما أحذر علنهاء وأصبحت الأمور بيد فل فقيرَ أفقَرُ منی ۰ إنى لما 
أنزلت إلى من خير فقيرٌء الله ارذذْني منك بخير فلا راد لفضلك. الله 
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عٽي» اللهم زيٽي بالتقوى وَجمُلني بالنعم واغمُرني بالعافية وارزفني شكر 
العافية). 


ثم يصلي ركعتين ويسبّح بعدهما تسبيح الزهراء» ثم يقول: 


(اللهم إني صليبٌ هاتينٍ الركعتين هدية متي إلى سيدي ومولاي 
محمد بن عبد الله رسولِك ونبيّْك. اللهمٌ فصل عليه وآلِه وتقبَلْهُّما مني 
واجزني على ذلك خير جزاءِ المُحسنين. اللهمٌ لك ركعت ولك سجدث 
وحدَكٌ لا شريك لك لأنه لا تكون الصلاةٌ والركوعُ والسجودٌ إلا لك 
ف أت الل ل على مد رال مد ل 
زيارتي وأعطني سؤلي بمحميٍ وآلِه الطاهرين. اللهِمٌ إنك قلت لنبيّك 
محم صلواتك عليه وآله: (ولو أنهم إذٌ ظلموا أنفسَهُّم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفرَ لهْمْ الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) ولم أحصَر زمان 
رسولِكٍ عليه وآلِه السلام. اللهم وقد رُرْنَهُ راغباً تائاً من سيئ عملي 
ومستغفراً لك من ذنوبي ومقراً لَك بهاء وأنت أعلمُ بها متي» ومتوجهاً 
إليك بنبيّك نبي الرحمة صلوانّكَ عليه وآلهء فاجعلني اللهِم بمحميٍ وأهل 
ته عند وجيها فى الدها وال خرة وسن المقريين بيا خمد يا وسون 
الله . بأبي نت وأمي. يا نبي اله» يا سيد حلت الله. إني أتوجَهٌ بك إلى 
الله ر ويتقَبّل متي عملي»ء ويقضيَ لي 
حوائجي . فن لي شفيعاً عند ربك وربي» فنع المسؤول ربي» ونعمّ 
الشفيع أنت» يا محمد عليك وعلى أهل بيتك السلام. اللهم أوجبْ لي 
منك المغفرةً والرضوان والرحمة والرزق الواسعّ الطيبً النافع» كما 
أوجبتٌ لمن أتى بيك محمداً عليه وآلِه السلامٌ وهو حي فأقَرٌ له بذنوبه 
واستغمَرَ لَه رسولّكَ عليه السلامُ ا الااحضن 
اللهمٌ وقد أمَلْنْكَ ورجوتك. وَقمْتٌ بين يديك ورغبتُ ب 
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سواك وقد أَمَلْبُ جزيل ثوابك وإني لمُمَرُ غير منكرء وتائبٌ مما 
اقترفتٌ» وعائذ بك في هذا المقام ممّا قدّمتُ من الأعمال التي تقدَّمْتَ 
إلى فيها ونهيتني عنها وأوعدتَ عليها العقاب. وأعود بكرم وجهكڭ أن 
تقيمّني مقامّ الخزي والذلٌ يوم ا و فالات 
يوم الحسرة والندامة. يوم الافكة. يوم الافة. يوم التغابن. يوم 
الفصل. يوم الجزاء. يوماً كان مقدارُهُ خمسينَّ ألف سنة. يوم النفخة. 
يوم ترجف الراجفة تتبعُها الرادفة. . يوم النشر. يومّ العرض. يوم يقومْ 
الئاس لربٌ العالّمين. يوم ير المرءٌ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. 
يوم تشمَقُ الأرضٌ عنهم وأكناف السماء. يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفيها. يوم يردُونَ إلى الله فينبّنهُم بما عيلوا. يوم لا يُخني مولى عن 
مول شيعا ولا هُم ينصَرون إلا مَنْ رحب الله إنّه هو العزيز الرحيم. يوم 
يرون إلى الله مولاهُم الحىّ. يوم يخرجُون من الأجداثِ سراعاً كأتهم 
إلى صب يوفِضون وكأنهم جراد منتشرٌ مهطعينً إلى الداعي إلى الله. يوم 
الوقعة. يوم ترج الأرضُ رجَاً. يومٌ تكون السماءٌ كالمهلِ وتكون الجبال 
كالعهن ولا يسألٌ حميمْ حميماً. يوم الشاهد والمشهود. يوم تكون 
الملائكة صفاً صفا. اللهِمّ ارحمْ موقفي في ذلك اليوم» ولا تُخزني في 
ا ا یوو ر فی الک 
أوليائِك منطلقي»› وفي زمرة محم وأهل بيټه محشري» واجعل ج 
موردي» وفي الغرٌ ارام مصدري» وأعطني كتابي بيميني» حتى أفورَ 
بحسناتي وتبيض به وجهي وتشر به حسناتي وترجح په میزاني» وآمضي 
معَ الفائزينَّ من عبادك الصالحينَ إلى رضوانِك وجناتك يا إله العالمين. 
الله إني أعود بك من أن تفضَحني في ذلك اليوم بين يدي الخلائق 
بجريرتي» وأن ألقى الخزي والندامة بخطيئتي» وأ تظهرَ فيه سيئاتي على 
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حسناتي» أو تنوه بينَّ الخلائتي باسمي يا كريمٌ يا كريمُ يا كريم. العفو 
العفو العفو . السترّ السترّ السترً. الهم وأعودٌ بك من أن يكون في ذلك 
اليوم في مواقف الخزي ومواقف الأشرار موقفي» أو في مقام الأشقياء 
مقامي؛ وإذا ميرت بين قك فسَفْتٌ كلا باعمالهم ومر إلى متازلهه 
فسمُني برحميَكٌ في عبادكً الصالحينٌ وفي زمرة أوليائِكَ المتَقينَ إلى 
جناتِكٌ يا رب العالمين). 


ثم يعرج على اسطوانة أبي لبابة المسماة باسطوانة التوبة ويصلي 
ركعتين عندها ويقرأً هذا الدعاء: 


(بسم الله الرحمنٍ الرحيمء الهم لا تهتي بالفقر ولا تذأَني بالدَْنِ 
ولا ا الهلكة رافق كي أعتصم وأصلخني كي أنصلح 
واي کي اهدي واغئي علي اجتهاڊ قي ولا عدبي بنوء طن ولا 
تهلكني وأنت رجائي وأنت أهلٌ أن تحسنَ وقد أسأتُ وأنتَ آهل التقوى 
وأهلٌ المغفرة فوفْمُني لما تحب وترضى وير لي الب ر وج كل 
عسير. الله أغنني بالحلالِ عن الحرام وبالطاعاتٍ عن المعاصي 
وبالخنى عن الفقر وبالجنة عن النار وبالأبرارٍ عن القجار يا من ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ وهو على كل شيءٍ قدير). 


(السلام عليك يا بنت رسول الله . السلام عليك يا بنت نبي الله. 
السلام عليكِ يا بنك حبيب الله . السلام عليكٍ يا بنك خليل اله. السلام 
عليك يا بنت صمي الله . السلام عليكٍ يا بنت أمين الله . السلام عليك يا 
بنت خير خلق الله . السلام عليكٍ يا بنت أفضل أنبياء الله. السلام عليك 
يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك 
يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أَمُ 
الحسن والحسين سيدَيٰ شباب أهل الجنة. السلام عليك أينّها الصديقة 
الشهيدة. السلام E‏ ا المرضية. السلام عليك أينّها 
الصادقة الرشيدة. السلام عليك أيتُها الفاضلة. السلام عليكِ أيُها 
الحوراء الإنسيّة. السلام عليكِ أيتّها التقيةٌ النقيةء السلام عليكِ أيّها 
المظلومة المغصوبة. السلام عليكِ أينّها المضطهدةٌ المقهورة. السلام 
عليك أيتُها المحدّثةٌ العليمة. السلام عليك أيتها الطاهرةٌ المطهّرة. 
السلام عليكٍ أيتها البتول. السلام عليكٍ يا قرةَ عين الرسول. السلام 
عليكٍ يا بضعة النبى هه . السلامٌ عليك يا فاطمة الزهراء بنت محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. صلواب الله عليك 
وعلى أبيكٍ وبعلِكٍ وذرييِه الأئمة الطيبينَ الطاهرينَ» وعلى روك 
وبديكِ. أشهدٌ أنكٍ مضيتٍ على بينة من ربك وأد مَنْ سرك فقد سر 
رسول الله ومن جفاك فقد جَفا رسول الله» ومن قطعكِ فقد قطعَ رسول 
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الله» ومَنْ وصلْك فقد وَصَلَ رسول اله ومن آذاك فقد آذی رسول اش 
لأنلك بضعة منة وروحة التي بين جنبيّه كما قال عليه أفضلٌ الصلاةٍ 
والسلام. أشهد وأشهد الله ورسولَةٌ وملائكسَّةُ أني راض عمَنْ رضیتِ 
عنه» ساخط على مَنْ سخطتِ عليه متبرّیء ممن تبرأتِ من مُوال لمن 
والْبت» ومعاد لمن عادیت»› مبغض لمن أبغضت»› محب لمن أحبہت› 
وکفی بالله شهیداً وحسیباً وجازياً ومثيباً). 

ئم يقول: 

(يا ممتخنة امححنك اله الذي لمك قبل أن يخلقك فوجدَك لما 
امتحنك صابرةً وزعمنا آنا لك أولياءٌ ومصدقونٌ وصابرون لکل ما آتانا به 
أبوك وأتانا به وصيّه فإنا نسأَلَكِ إن كتا صدَّقناك إلا ألحقينا بتصديقنا لهما 
(بالبشری خ ل) لتبشَرَّ أنفسنا بأنًا قد طهرَنا بولايتك). 

ثم يصلي ركعتين ويسبّح بعدهما تسبيحها عليها السلام ثم يقول: 


للم إني أتوجّه إليك بنبيّنا محمد وأهلِ بيه صلوانكَ عليهم» 
سالك خقك العظيم عليهم الذي لا يعلمْ كنيه سواه :وآسالك بخ 
مَنْ حقَه عندَكَ عظيمْ» وبأسمائِكٌ الحسنى التي أمرتني أن أدعوك بهاء 
واشالت باسك الأعظم الذي أمرتَ به إبراهيم أن يدعو به الطيرً 
فأجابَنْه» وباسهك العظيم الذي قلت به للنار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيمَّ فكانت برداًء وبأحبٌ الأسماءِ إليك وأشرفها وأعظمها لديك 
وأسرعها إجابةٌ وأنججها طليةًء وبما أن أهلةُ ومستحمَةُ ومستوجبه» 
وأتوسشل إليك وأرغبٌ إليك وأتضرعَ وألِح عليك» وأسألك بكتبك التي 
الها غا نانك وراسلك لواف عليهِم من التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن العظيم فان فيها اسمَكَ الأعظَ وبما فيها من أسمائْكَ العظمى» 
أن تل على مجه وال خمد وأن تفر عن آل محم وشيعيِهمْ 
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ومحبيهم وعتي» وتفتحَ أبواب السماءِ لدعائي» وترفعَةُ في عليّين» وتأدَنَ 
في هذا اليوم وفي هذه الساعة بقرّجي وإعطاء أملي وسُؤلي في الدنيا 
O N N O E E‏ 
الاوك ارش على العا وار ل اج الا شاا 
مَنْ سَمّى نفسَةُ بالاسم الذي يفضي به حاجة مَنْ يدعوه» أسألْكٌ بحقّ 
قك الاش فا كف ل آفرئ مه أن فصل على مح آل جد وان 
تقضيّ لي حوائجي» وَتسَمعَ محمداً وعلياً وفاطمة وأولادهُمْ الأئمة 
الطاهرينَ صلوائكٌ ورحمنَكٌ وبركانّكٌ عليهم صوتي» ليشفعوا لي إِليك 
وَتسََعَهَمْ في ولا تردني خائباًء بحقٌ لا إِلهَ إلا أنت). 
ثم يقول بعد ذلك : 


(اللهمّ صل على أَمَيِكّ وابنة نبيّكَ وزوجة وص نببّكَ صلا تزلِمُها 
فوق رُلفى عباوك المُكَرَمينَ من أهل السماواتِ والأرضين). 


زيارة أئمة ١‏ لبقيع لا 


يقف الزائر في أول الممر الموصل للبقعة الشريفة فيقول: 

(يا مواليّ يا أبناءة رسول الله . عبدَكُمْ وابنٌ أَمَيَكُمْء الذليل بين 
أیدیځم» والمضعَفٌ والمصعَرٌ في علو قدركُمْ» والمعترف بحقّكي 
جاءکم مستجیراً بکم» قاصداً إلى حرمكم» متقرباً إلى مقامكم» متوسلاً 
إلى الله تعالی بکم» أأدخل یا موالیّ› أأدخل يا أولياءَ الله . أأدخل يا 
ملاتكة الله المجحدقينٌ بهذا الحرم الشريفٍ المقيمينَ بهذا المشهد). 

د ور 

(بسم اله» الله أكبرٌ كبيرآًء والحمد لله كثيرآء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا . الحم لله الفرد الصمدِ الماجدِ الأحد» الذي مَنّ بطْوْلِه وسيل 
لي زيارة سادتي بإ حسانهء ولم يجعلني عن زيارتهم ممنوعاًء بل ظول 
ومنح). 

ثم يستقبل القبور الشريفة بوجهه قائلاً : 

(السلامٌ على أولياء الله وأصفيائه. السلامٌ على آمَناء الله وأحبًائه. 
السلامٌ على أنصار الله وخلفائه. السلامٌ على محال معرفة اله السلامُ 
على مساكن ذكر اله . السلامٌ على مُظهري أمر الله ونهيه. السلامٌ على 
الذّعاءٍ إلى الله. السلامٌ على المستقرّين في مرضات الله . السلامٌ على 
المَمَحَضِينّ في طاعة الله. السلامٌ على الأدلاءِ على الله . السلامٌ على 
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الدين فن والاهم فد والى اللهء ومَنْ عاداهم فقد عادى الله ومَنْ 
A N a‏ 
اعتصمَ باله» ومن تخلى منهُمْ فقد تخلى من اله. أشْهدٌ الله أي سل 
لمَنْ سالمکم وحربٌ لمن حاربكم» مؤْمنْ بسرَكُمْ وعلانيتكم . مُمَوّض في 
ذلك كله إليمء لَعَنّ الله عدو آل محم من الجن والإنس» وأبرء إلى 
الله منهم» وصلى الله على محمد واله). 


وإن شاء زيارتهم بما هو أطول من ذلك يقول: 


(السلامٌ عليكم آئمة الهدى. السلامٌ عليكم أهلٌ التقوى. السلامُ 
علیکم ج حْجَجَ الله على أهل الدنيا. السلامٌ عليكم أيها القوّامون في البرية 
بالقسط . السلا عليكم أهلٌ الصفوة ا علیکم آل رسولٍ الله » 
السلا عليكم أهل النجوى. أشْهد ألكم قد لم ونصحتم وصبرم في 
ذات اف وشم وأءَ إليكم عقوتم e‏ نکم الأئمةُ الراشدونً 
المهديّونء وأنً طاعتَحم مفروضةء وأنَ ¿ قولَځمْ الصدقء واتگم دعوتمْ 
فلم تجابواء وأمرنّم فلم تطاعوا وأنّكم دعائمْ الدين وأركان الأرض. لم 
نزالوا بعينِ الله ينسَحُكُمْ من أصلاب كل مطهرٍ وينقلَكْ في أرحام 
المطهّرات. لم نُدَنْشكم الجاهلية الجهلاءُ ولم شرك فیکم فتن 
الأهواء. طبْنُمْ وطابٌ منبش . أنتمٌ الذينَ مَنّ بكم علينا دَيَانْ الدينء 
فجِعَلَّكم في بيوتٍ أَذِنَ اله أن ثُرفُعَ ويْذكَرَ فيها اسمُه» وَل صلواينا 
عليکم رحمة لنا وكقارةٌ لذنوبناء واختارگم لناء وظيّبَ لقنا بکم» ومَنٌ 
علينا بولايیكم» فنا عندَهُ مُسلمينَ بفضلكُمْ» ومعترفينَ بتصديقنا إيّاكم . 
وهذا مَقامٌ مَنْ أسرف وأخطاً واستکان وار يما جى ورجا مقا 
الخلاص› وان يستنقذه بکم فل الهلكى من الردى» فكوتوا! في 
شفعاءَء فقد وفدتٌ إليكم إِذُ رَغْبَ عنكُمُ أهلٌ الدنيا واتخذوا آیات الله 
هزوا). 
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ثم يدعو بهنا الدعاء: 

(يا مَنْ هو قائم لا يسهوء ودائم لا يلهوء ومحيظ بکل شيءِ» لك 
الم بما وفْقتني وعرفتني بما أَقَمْتّني عليه إذ صد عنهُ عبادك» وَجهلوا 
ما واا بحقّه» ومالوا إلى سواه» فكانت المنَة منك على مع 
أقوام خصصَهُّم بما خصصتَني . فلك الحمدٌ إذ كنب عندَكٌّ في مقامي 
هلا دكا مکتوباً› فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبئي ا و 
برحميكٌ يا آرحمّ الراحمين). 


زيارة الحمزة بن عبد المطلب 


(السلام عليك يا عم رسول الله . السلامٌ عليك يا خير الشهداءء 
السلامٌ عليكٌ يا أسدَ الله وأسد رسوله. أشهدٌ أك قد جاهدت في اش 
وجذْت بنفيىك» ونصحت لرسول الله ه. كنت فيما عند الله سبحالةُ 
راغباً. بابي أنت وأمي» أتيتّكٌ متقَرَباً إلى اله عر وجل بزيارتك ومتقرباً 
إلى رسوله بذلكء راغباً إليك في الشفاعة» أبتغي بزيارڭ خلاص 
نفسي» متعوّذاً بك من نار استَحَمًها مثلي بما جنيب على نفسي» هارباً 
من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري› رعا إليكّ رجاءَ رحمة ربي. اتيك 
أستشفع بك إلى مولاي» وأتقرّب بنْببّه إلبه ليقضيّ حوائجي . تينك من 
شَفَةٍ بعيدةٍ» طالباً فكاك رقبتي من النار» وقد أوقرت ظهري ذنوبي» 
وأتيتٌ ما أسحَظ ربّي» ولم أجذ أحداً أفزعٌ إليه خيراً لي منكم أهل بيتِ 
الرحمة. فَكَنْ لي شفيعاً يومّ فقري وحاجتي» فقد سرت إليك محزوناًء 
وأتيثك مكروباًء وسكبتُ عبرتي عندك باكياًء وصرتٌ إليك مفرداًء وأنتَ 
ممن أمرني الله بصلَيه» وحثني على بره وول على فضله» وهّداني 
لحب ورغبني في الوفادة إليه» وألهمني لب الحوائج عنده» وأنتم أهل 
بیت لا یشقی مَنْ تولاکم» ولا یخیب مَل تاکم» ولا یسر مَنْ یهواکم» 
ولا يسغد مَنْ عاداکم). 


ثم يصلي ركمتي الزيارة في المسجد القريب من قبور الشهداء 
ويدعو بعد الصلاة بهذا الدعاء: 


اشا موسوعة العلامة الكبير الشبخ محمد حسن آل ياسين كل/ المولفات 


(اللهمٌ صل على محمد وآل محمد. اللهِمٌ إني تعرَضْبٌُ لرحميَكَ 
eT‏ لتجيرني من نقميك في يوم تكثر فيه الأصواتُ 

کل نفس بما قَدَمَثْ وتجادل كل نفس عن نفيها . فان ترحمني 
فلا حوفت علي ولا خرن وإِنٌ تعاب فمولى له القدرةٌ على عبده 
ولا تخيبْني بعد اليوم» ولا تصرفني بغيرٍ حاجتي» فقد لصقَبُ بقبرٍ عم 
نبيْكٌ» وتقَرّبتٌ به إِليكّ ابتغاءَ مرضاتك ورجاءَ رحميك» فقيل مني» وعد 
بحلمك على جهلي› > وبرأفيك على جناية نقسي» فقد عَظمَ جُرميء وما 
أحاف أن تظلمّني ولكنْ أخاف سوءَ الحساب» وانظر الوم تقلبي على 

قبر عَم بيك اء > فيهما قفني من التارء ولا تخيْب سعيي» ولا يهوننٌّ 
ا ولا تحجبّ عنك صوتي» ولا تقلبني بغير حوائجي. يا 
غياتٌ كل مكروب ومحزون» ويا مغرّجاً عن الملهوف الحيرانِ الغريق 
المشرفِ على الهلكة» فصل على محمد وآل محمكِ وانظر إلى نظرة لا 
أشقى بعدها أبداًء وارحَمٌْ تضرعي عبرتي وانفرادي» فقد رجوتُ 
رضاك وتحرَيْتُ الخَيرً الذي لا بُعطيه أحدٌ سواك فلا ترد أملي. اللهمُ 
إن تعاقِبُ فمولى له القدرةٌ على عبدِهِ وجزائه بسوء فعلهء فلا أخيَنٌ 
اليومء ولا تصرفني بغير حاجّتي» ولا تخب شخوصي ووفادتي» فقد 
أنفدتٌ نفقتي» وأتعببُ بدني» وقطعبٌ المفازاتِء وخلَفْتُ الأهلَ والمال 
وما خولتني» وآثرت ما عندك على نفسي» ولَذْتُ بقبر عم نبيّك اڳو 
وتقَرَبْتٌ به ابتغاءَ مرضايّك» فعُد بحلمكٌ على جهلي» وبرأفيِكٌ على 
ذنبي٬‏ فقد عَظمَ جرمي يا کریم یا کریم). 


زيارة وادع النبي ي والأئمة ا 


يقول الزائر في وداع رسول اله ولو : 


(السلامٌ عليك يا رسول الله. أستودعُك الهء وأسترعيك وأقرأً 
عليكٌ السلام. آمنتٌ بالله وبما جثتَ به ودللتٌ عليه. صلى الله عليكٌ. 
لا جعلة الله آخرّ تسليمي عليكَ. الهم لا تجعلْهُ آحرّ العهدِ من زيارة قبر 
نيك فان وبني قبل ذلك فاني شه في مماتي على ما أشهد عليه في 
اتی أ ل ان ران مجمدا فد وروا ا ت 
خلقك» ئم اخترت أهل بيه الأئمة الطاهرين الذين أذهبتَ عنهم الرجس 
وطهرْتَهُمْ تطهيرأًء فاحشَرنا معهُمْ وفي زمرتهمْ وتحتَ لوائهمْ» ولا تفرقٌ 
بيني وبينَهُّم في الدنيا والآخرة يا أرحمَ الراحمين. السلامٌ عليك يا 
رسول الله . السلام عليك أيها البشيرٌ النذير. السلام عليك آيها السراج 
المنير. السلام عليكَ أيُها السفيرٌ بين الله وبين خلقه. أشهدٌ يا رسول الله 
نك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرةء لم تنجسكّ 
الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسك من مدلهمَاتِ ثيابهاء وأشهدٌ يا رسولَّ 
الله أني موْمنٌ بك وبالأئمة من أهل بيك أعلام الهدى والعروة الوثقى 
والحكّة على أهل الدنياء خلفائك في عباوك وأعلايك في بلاڍك وُڙانِ 
عليكٌ وحَفَطّة سرك وتراجمة وحيك. الله صل على محم وآ محمد 
وبلغ رو نيك محمڍٍ وآلِه في ساعتي وفي كل ساعةٍ تحية مني وسلاماً. 
السلامٌ عليكَ يا رسول الله ورحمة الله وبركانّه). 


YY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََ/ المؤلفات 


ثم يأتي البقيع ويسم ويقول: 

(السلامٌ عليكم أئمةٌ الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعُكُمُ اش 
وأقرأً عليكم السلام. آمنّا باه وبالرسولٍ وبما جِٿشَمْ پو ودلَلثّمْ عليه. 
اللهم فاكتبنا معَ الشاهدين» اللهمٌ لا تجعله آخر العهدِ من زيارتي إياهم» 
واررقني الود ثم العَودَ ثم العّود). 


ج اال الي 


الحمد لله رل العالمين› والصلاة والسلام على سید رسله محمد 
وآله الطاهرين› و صصه المنتجبين . 
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ابتليت الأمة الإسلامية من قديم الأيام؛ بل من عهودها الأولى في 
النشوء والتكوين بأعداء ألداء حاولوا بكل الطرق وبأساليب شتى من 
الدسائس والحيل والمكائد والمؤامرات تقويض كيان هذه الدولة الفتيةء 
وتشتيت صفوفهاء والعَبّث بتوحيد كلمتها وكلمة توحيدهاء لأنهم علموا 
أن لهذه الأمة الطالعة من الأسس المتينة والقوانين الصالحة والدستور 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ما يكفل لها القوة 
والمنعة والرقي والتقدم ثم السيطرة على العالم كله. 

وبالرغم من فشل تلك المحاولات وخذلانها في بعض الأحيان 
فإنها نجحت في أحيان أخرى؛ حتى كان من بعض نتائجها وآثارها 
ضعف الدولة العباسية ثم سيطرة الأجانب من تتر وغير تتر؛ تلك 
السيطرة التي تلوّنت بشتّى الألوان حتى انتهى بها الدور إلى الاستيلاء 
الغربي الاستعماري الذي ذقنا منه الأمرّين» ولا نزال نعاني من ويلاته 


حتى اليوم. 


۷٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد جسن آل ياسين لث/ المولفات 


وشاءت الظروف العالمية في هذا القرن أن يصحو العملاق المسلم 
من نومه الذي امتدٌ طوال تلك الحقب الخالية» وأن ينفقض عنه عبار 
السنين؛ منطلقاً إلى الأمام ثائراً صخاباً» يكسر قيوده» ويحطم سلاسل 
عبودیته» ويضخي بنفسه ونفيسه في سبیل دینه وحريته وکرامته وعزته 
الوطنية والإسلامية. 


فصت اه دات الخين وذات الشمال» اعدا فما شاهدًةا 
من اثار الماضي المؤلم - هذه الحزازات الداخليةء وهذه الشتائم 
المتبادلة والتهم المتقابلةء وهذه القطيعة الفظيعة بين المسلمين» وهذا 
التطاحن والتنابزء وإلى آخر ما حفل به تاريخ الدسائس المظلم في 
العهود الإسلامية. 


وبدأً الزعماء المخلصون والقادة الأحرار مساعيهم الكريمة في 
سبيل الوحدة الإسلامية وجمع شمل المسلمين» وإزالة مخلفات السيطرة 
الأجنبيةء فحاولوا - وما زالوا يحاولون - السعي إلى تنظيم الجبهة 
المسلمة خالصة من الشوائب والحزازات» بعيدة عن الشكوك والشبهات› 
بالرغم من وجود كثير من «الأذناب الفاسدين؛ المندسين في صفوف أمتنا 
الإسلامية» وبالرغم من جهودهم الكبرى في سبيل إبقاء هذه القطيعة على 
حالها ليتسنى لهم العبث والصيد في الماء العكر. 


@ 8 ® 


[ 


وقبل أربعة أشهر تقريباً قررت مكتبة الإمام الحسن ي العامة أن 
تقيم أسبوعاً علمياً إسلامياً كبيراً في الكاظمية بمناسبة ذكرى وفاة الإمام 
جعفر بن محمد الصادف ##. فاتصلت هيئتها المؤسسة بلفیف من رجال 


دراسات فقهية/ بين يدي «المختصر التافع» ¥¥¥{ 


الدين والأساتذة الباحثين في البلاد العربية راجية منهم المشاركة في هذه 
المناسبة الدينية العلمية السامية» وطلبت مني أن أتصل بدار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية بالقاهرة لهذا الغرض أيضا» فسجلتٌ هذا الرجاء في 
رسالةٍ بعثتها لصديقي العامة الكبير المجاهد فضيلة الشيخ محمد تقي 
القمي - سکرتیر عام دار التقریب ۔» فتسلمتٌ منه جوابا بتاریخ 1۹ شوال 
٣ھ‏ جاء فيه ما نصه: 


«وبعد: فإني إذ أقدِرٌ نشاطكم وجهدكم أقدر ما لعملكم من أثر 
نافع» سيما إذا حرصتم على أن يكون ما يلقى من كلمات في الحفل 
بحوثاً علمية تميزه عن غيره من الأحفال» ويتناسب مع مراكز العلماء. 

لقد وفقنا الله لطبع كتاب «المختصر النافع» في خير صورة» وأراد 
سبحانه أن يصدر في وقت تحتفلون فيه بذكرى إمامنا الأعظم» وأن يقدم 
فقهه في هذا البلد بتعاون بين التقريب ووزارة الأوقاف المصرية» وكانت 
الفكرة في توزيع الكتاب - فيما يخص العراق - أن يرسل إلى جهات 
مختلفةء إلا أنني رأيت أن جلال حفلكم يقتضي أن نخصكم بتوزيعه 
ليكون كذكرى باقية لهذا الحفلء يهدى إلى صفوة ممتازة ممن 
تتخيرون. . . إلخ». 

وكانت هذه البشرى السارة بالقيام بعمل إيجابي في سبيل الوحدة 
الإسلامية ذات أثر كبير في نفسي ونفس سائر من سمعها وفهم مخزاها 
وعرف مقدار النتائح الحسنة والآمال المعسولة المنتظرة منها. 


ومما زاد من أثر هذه البشرى ووقعها الجميل في النفوس أنها 
صادرة من مصر؛ ذلك البلد العربي المسلم الذي يمثل أكبر مركز علمي 
للتسنن في العالم الإسلامي» ويحتضن الأزهر الشريف ومدارسه الدينيةء 
خحصوصاً وقد كانت - سابقاً - أصابع الاستعمار هناك قد استأجرت لفيفاً 


A‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََذ/ المؤلفات 


من حاملي لقب «البحث والأستاذية» ليقوموا بتأليف الكتب وإصدار 
المجلات لغرض تفريق الصفوف والإغراق في القطيعة بين المسلمين. 

وإذنء فلا غرابة إذا ما كانت هذه البذرة الأولى للأخوة الإسلامية 
فد نالت ما تستحقه من الصدى الرائع والاستحسان البالغ والترحيب 
المناسب لجلال الهدف وسمو النتيجة. 


g @ 8 


وقامت بتحقيق الكتاب وتصحيحه بهذا الشكل الجميل الذي 
بشاهك اقرا لج عة تضم تة فن رجال وان التقزت نين 
المذاهب الإسلامية؛ تلك المؤسسة الإسلامية الكبرى التي شاء الله 
تعالى أن يحملها رسالة الوحدة والأخوة بين المسلمين» ومسؤولية جمع 
الشمل وتوحيد الكلمةء فقامت بذلك الواجب وأدّت تلك الرسالة بأدق 
ما يكون وأفضل ما يؤملء وها هي مساعيها الكبيرة ومجلتها الزاهرة 
وتوجيهاتها القيمة وجهودها الجبّارة تنطق بوضوح وجلاء عن مدى ما 
نعلق عليها من آمال» ونلمس منها من أعمال» كما تدلنا بوضوح 
وجلاء أيضاً على مقدار ما يتحلى به أعضاؤها السادة الأجلاء الفضلاء 
من شعور ديني كريم وغيرة إسلامية ثائرة وإيمان كبير بالأسس القرآنية 
المجيدة القائمة على الأخوة والمساواة والوحدة والتكتل الجماعي 
الإسلامي. 

وسيجد القارىء في آخر هذا الكراس نص كلمة هذه الدار العامرة 
بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الصادى تل وإنها لدليل آخر على مقدار 
جهودها المشكورة المبذولة في سبيل تقريب وجهات النظر بين 


دراسات فقهية/ بین يدي «المختصر التافم» ]4 


المسلمين» وتوطيد علاقات الحب والصفاء بين أبناء هذا الدين القَيّم . 


9 @ 8 


أما نشر الكتاب فقد قامت بالإنفاق عليه وزارة الأوقاف المصرية 
الجليلة» بعد أن قررت «ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية إلى فقه 
المذاهب الأربعة المدروسة في مصراء فكان عملها هذا لبنة جديدة في 
صرح الوحدة الإسلامية المنشودة» وصفعة قوية للجهود الاستعمارية 
المفرقة للصفوف . 

ولا غرابة في ذلك ولا عجب» بل كان هذا هو المنتظر المؤمل 
من وزارة يرأسها عالم جليل مفضال كالشيخ الباقوري - رعاه الله » 
ذلك الوزير المسلم المتحمس في خدمة الإسلام وتوثيق عرى الوحدة بين 
الا :> 

إن هذه الوزارة التي تتمتع بإشراف فضيلة الشيخ الباقوري» وتنعم 
بالتوجيه المخلص الذي وضعت أسسّه الثورة المصرية المجيدة» قد 
خطت بالوحدة الإسلامية خطوات كبرى إلى الأمام ونحو الغاية المرجوة 
والهدف المأمول بنشر هذا الكتاب «المختصر النافع»؛ وضم «الفقه 
الجعفري إلى فقه المذاهب الأخرى المدروسة في مصر»» ونسأل الله عر 
وعلا آن يشفع هذا العمل بأعمال أخرى مشابهة تغسل درن القلوب 
وتزيل ما في النفوس وتعيد المسلمين كما كانوا «أمة واحدة». 


O @ 9 


fA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلث/ المولفات 

وأنا 9 أقدم باسم شيوختا الأعلام المجتهدين ومراجع الدين فی 
النجف الأشرف وسائر الهيئات الدينية في العراق خالص التهنئة والتبريك 
لوزارة الأوقاف المصرية ودار التقريب على هذا المسعى المبارك والعمل 
الجليلء أزجي لفضيلة الأستاذ الباقوري وسماحة الشيخ القمي فائق 
التأيبد والتسديد والتوفيق لما فيه خدمة الدين وخير المسلمين» إنه سميع 


2 ۰ 


ألكاظمية ‏ العراق: 
7۲ هھ 
0۷/۸1۰م 

رئيس الهيئة المؤسسة 
محمد حسن آل یاسین 


@ @ 8 


بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة كلمة قيمة بمناسبة ذكرى وفاة الإمام 
جعفر بن محمد الصادف ¥ ولما کانت قد وصلت متأخرة عن الموعد 
المقرر رأينا نشرها في هذا الكراس ليطلع عليها الرأي العام الإسلامي. 


I E 


أيها الأخحوة الأعزاءء 


سلام الله علیکم ورحمته. 
ومبادئهاء وكان يسرها أن تكون أيضاً حاضرة بمندوبيها ومن يمثلون 
جماعتهاء فإن هذا الحفل الكريم المبارك بتجاوب أعظم التجاوب» فی 
روحه» وفى الغاية منه مع المبادىء الشريفة التي تعمل لها وتدعو إليها. 
إن تقدير أئمة الإسلام ورجاله الأبرار المجاهدين الذين أخلصوا 


دينهم لله» وشروا أنفسهم في سبيل الله إنما هو تذكير بالمثل وتصوير 
للقدوة التي نحن أحوج ما نكون إليها ولا سيما في عصرنا الحاضر. 


ولقد كان امام الجليل جعفر بن محمد الصادق #4 نواح كثيرة 
يعذب فيها القول وتفيض في شأنها المعاني والدراسات. ومن أبرز ذلك 
آنه 4# كان - بشخصيته وعلمه - موضع احترام وتقدير وحب من أهل 
الإيمان والعلم في عصره» لا فرق بين الخاصة والعامةء ولا بين من يتبعونه 
ويعتقدون بنصيّة إمامته» ومن يتبعون المذاهب الأخرى. كلهم عرفوه إماماً 
جليلاًء وكلهم عرفوه عالماً قوياًء وكلهم عرفوه صادقاً إذا حدّث» منصفاً إذا 
فگرء لا هدف له إلا الحقء ولذلك لقب «بالصادق» وهي نفحة من نفحات 
جده الأعظم رسول الله او حيث كان ملقباً «بالصادق الأمين». 


AY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المولفات 


هذا الإمام المجمع على جلالته وعلمهء قد أراد الله أن يكون 
صاحب فقه عظيم» بقي - وسوف يبقى إن شاء الله - خالداً على الزمنء› 
يشع نوره بين المسلمين» وينبع فيضه من بحار آبائه الأكرمين الذين 
هدى الله بهم الأمةء وأوجب محبتهم على الخاصة والعامة. 


هذا الإمام هو الذي تقتدي به الشيعة» وتأخذ عنه الأحكام في 
العبادات والمعاملات» أي فيما يربط العبد بربه» وبمجتمعه» ويإخوانه 
وفي كثير من الأحيان يذكر الشيعة الإمامية بوصف منسوب إليه هو 
وصف «الجعفرية) . 


لقد كان بودنا أن نسترسلل في الحديث عن هذا الإمام العظيم» 
ونسرد ما قاله كثير من أئمة أهل السنة في حقه» ولكن يغنينا عن ذلك 
كله ما تم في مصر من عمل هو أبلغ في التقدير من كل قول. ذلكم هو 
طبع كتاب في فقه الإمامية لأول مرة في تاريخ المسلمين في بلد تعد 
مرکراً علميا لمذاهب التسننء وهو كتاب «المختصر النافع» للمحقق 
الحلي قدس سره. فقد وفق الله لطبعه وزارة الأوقاف المصرية - وهي 
جهة من جهات الاختصاص الديني - بعدما قامت دار التقريب» 
باختياره» وتعاون رجالهما على تقديمه للعلماء والباحثين» كخطوة عملية 
التقريب» وتقدير لهذا الفقه الذي لم يكن في متناول الجمهور إلى الآن. 
وسوف يکون للکتاب آثره في تصفية القلوب» وإزالة الأوهام التي علقت 
بالأذهان حول الشيعة. 


ونحن إذ نقدر هذا العمل الجليل من وزارة يرأسها عالم جليل له 
مركزه بين رجال الدينء نرى أن خير مشاركة من التقريب في الاحتفال 
بإمام الفقه اجعفر بن محمد الصادق» عليه وعلی اناق السلام هو إهداء 


دراسات فقهية/ بين يدي «المختصر التافع؛ AY‏ 


ثلاثمائة نسخة من هذا الكتاب إلى إخواننا بالعراق توزعها عليهم لجنة 
الاحتفال الموفرة بهذه المتاسبة الكريمة. 
سال ا ان يعيننا وإياكم على خدمة الإسلام» وأن يتبع هذه 
الخطوة المباركة بخطوات أخرى تفيد المسلمين» إنه خير عون ونصير. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
السكرتير العام المساعد 


محمد محمد المدني 


دار التقريب 


على هامش ڪتاب 
(العروة الوئقى»› 


السيد محمد كاظم الطباطبائي مولف «العروة الوثقى» في سطور . 

الشيخ محمد رضا آل ياسين صاحب الحواشي في سطور e‏ 
الماءُ المطلق والمصاف فصل في المياه REARS‏ 
الماء الجاري ETE‏ 
الماء الراكد RAA ORES aS‏ 


aaa es ماء المَظْر‎ 


aaa a الماءٌ المستعمل‎ 


st SESE Sa التحَاسّات‎ 


A٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للَة/ المؤلفات 


المطهرات E SAD SERS EERE‏ 
فروع اليلم الإجمالي شرحها فقيه الطائفة مرجع عصره الشيخح محمد 
رضا آل یاسین قدس سره ۱۲۹۷ھ ۔ ۱۳۷۰ھ WV e‏ 


مذڪر ات في الفقه الاستدلالي 
المجموعة الأولى 


مسألة في ناقضيّة ما أزالّ العقل للوضوء E SE‏ 
مسالة فى فاق الظهورين ESA AAS‏ 
مسالة فى رقت اة اهر E aT‏ 
مسألة في صَلاة العْمَبْلةَ CO SRS SS‏ 
مسالة في الاسعْمًار بَعْدَ الذكر E ET‏ 
مسألة في تَعَمُدِ الضائم زات IS EN‏ 
مسألة في نَعَمدِ الضائم الاختقان OE E‏ 
مسألة فى الخُمْس AEA A SS‏ 
مسألة في ميقاتِ ذي الحليْمَة وفي المُحَاذاة RE‏ 

الميقات الأول: ذو الحلْمَة ATLA AS‏ 

الميقات السادس : المحاذاة QV la eOe‏ 
مسألة في تظليل المُحرم O TEE‏ 
مسألة في تَخرّار كفارات الإحرام ei BRS‏ 


القسم الأول: ما ورد الن على تكرار الكفارة بتكرّر فعله .... ۳٠۲‏ 
القسم الثاني: ما ورد النص على كفاية الكفارة الواحدة فيه وإن 


تکرّر فعله E TT‏ 
القسم الثالث: ما ورد النص على الكفارة فيه بلا ذكر لتكرارها 
وعدمه فی حال تكرر الفعل TR Seer TES SR‏ 


مسألة فى استشناء الحْدّاء من الغناء EE A eR OS‏ 


دراساث فقهية/ المحتويات AY‏ 


مذكرات في الفقه الاستدلالي 


المجموعة الثانية 
مسائل في النظر والستر وما يتعلق بهما E aegis‏ 
- الغض 1 
ا EASELS AR AS‏ 
- النظر إلى المرأة التي يريد الرجل التزوج بها IV Sees‏ 
- النظر إلى القواعد من النساء OSSD e‏ 
النظر إلى نساء أهل الذمة VE ORES NES‏ 
المسألة الأولى VV aad‏ 
المسألة الثانية Aas SDSS ate‏ 
مسألة في ولاية الأب والجد في عَمّد النكاح A selene‏ 
مناسك 
الحُمُرة المَفَرّدة 
واجبات العمرة المفردة U eae SRS‏ 
مواقيت الإحرام O e E SE‏ 
واجبات الإحرام aE ERR‏ 
- لیس ثوب الإحرام CVA a SERE aî‏ 
- النية O E ETT‏ 1 
- التلبية EN NSE‏ 
مستحبات الإحرام DSA e ASE‏ 
تروك الإحرام ENES EARNS DEAE‏ 
الدعاء عند حدود الحرم ess AOE O‏ 
الطواف N Baa E‏ 
شروط الطواف n‏ 


EAA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّه/ المولفات 


الشك فى عدد الأشواط CEES ESSER‏ 
طواف العاجز EV A‏ 

CEN SRS Sb أدعية الطواف‎ 

COV E DA ة الطواف‎ 
N O السعي بين الصفا والمروة‎ 
COU OE RS RSs ادعية السعى‎ 
CO SR ES ES الحلق أو التقصير‎ 
CON ace iS ASA طواف النساء‎ 
OE essa A صلاة طواف النساء‎ 
OO eR AAR Aa الدعاء بعد طواف الوداع‎ 
O Tea e Ea * زيارة الرسول الأعظم‎ 
Poets زيارة الزهراء تلا‎ 
N O O E RO 2# زيارة أئمة البقيع‎ 
ENI RA SEA DADS AAS زيارة الحمزة بن عبد المطلب‎ 
NT LER Ol زبارة وادع الي ئ والأئمة لط‎ 
CVT a بين يدي «لمختصر النافع»‎ 


